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دعوى انقطاع الأسانيد بين الرواة والنبي 5 
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الزعم أن الأمة ل تاخذ بقواعد نقد الحديث عند جمعه 
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الطعن في علماء الجرح والتعديل وقواعدهم في نقد الحديث 


الزعم أن قاعدةتقوية الحديث الضعيف بكثرة طرقه على إطلاقها 
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الزعم أن علماء الإسلام بقبلون الحديث المرسل مطلقا 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠ه‏ الشبهة العاشرة eee aa sS e EES‏ 
إنكارالنسخ في السنة النبوية 

Ea DAS Toes SSDS المصادروالمراجع‎ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


مه م۸ 


امتثل الصحابة الكرام لأمر رسول الله ب بتبليغ أحاديثه للناس» فنقلوا أقواله وأفعاله وتقريراته» وتلقى مَنْ 
جاء بعدهم هذه الأحاديث عنهم» وبذلوا النفس والنفيس في حفظها وتبليغهاء وكذلك فعل مَنْ تلاهم» إلا أنه دخل 
فيمن بعد الصحابة طائفة ممن ليست هم أهلية ذلك» فأخطئوا فيا تحملوا من أحاديث» ومنهم من تعمد ذلك» فقيض 
الله تعالى طائفة من علماء هذه الأمة للذب عن سنة نبيها ب فنظروا في رجال الأحاديث رجلا رجلاء وتكلموا في كل 
واحد منهم على حدة» وحكموا عليه بالثقة أو الضعف, ثم ألف الحفاظ كتبًا كثيرة في الرجال» فخصوا الثقات بكتب» 
والمجروحين بآخرى» ووضعوا قواعد وشروطًا لتعديل الرواة أو تجريحهم؛ فتركوا لنا في علم تاريخ الرجال ثروة نادرة 
لا توجد في تراث أية أمة من الأمم الأخرى. 

ولم يتوقف أمر هؤلاء العلهاء على البحث في إسناد الحديث والحكم عليه بناءً على أحوال رجاله فقط» وإنم) 
نظروا إلى متونه أيضا وعرضوها على القرآن والثابت الصحيح من الأحاديث» فاستطاعوا تمييز الصحيح من غيره 
ونتج عن كل هذه الجهود العظيمة التي احتفت بالإسناد والمتن معا أن أنشئت علوم كشيرة تختص بدراسة الحديث 
النبوي» منها: علم الجرح والتعديل» وعلم علل الحديث» وعلم ختلفه ومشكله» وعلم ناسخه ومنسوخه» إلى غير 
ذلك من العلوم التي بهرت العام حتى اعترف المستشرق مرجليوث بهذا الصرح العلمي العظيم فقال: "ليفتخر 
السلمون بعلم حديثهم ما شاءوا". 

وعلى الرغم من كل هذه الجهود العظيمة التي قام بها المسلمون لبيان صحيح الأحاديث من غيرها -نجد 
خصوم اللإسلام يجاولون -بشتى الطرق -التقليل من هذا الجهد» والتشكيك في صلاحيته ونفعه للسنة المطهرة» 
ارا رون اا رل ج الاق الكو عل اروا ار ورل مد خرن الا اد ا اة را 
حول اهتمامهم بدراسة الأسانيد أكثر من دراسة المتون... إلخ. 

هذا جاء هذا الجزء من هذه الموسوعة للتصدي لل هذه الافتراءات الباطلة ال مخارة حول قضايا الإسناد والمتن› 
وتدور هذه الشبهات حول حورين هما: 

الأول: الرد على الشبهات المثارة حول قضايا اللإسناد» مثل: دعوى انقطاع الأسانيد بين الرواة والنبي بل 
ودعوى اضطراب قواعد الجرح والتعديل عند نقاد الحديث» ودعوى أن تدليس المحدثين نوع من الكذب... إلخ. 

الآخر: الرد على الشبهات المثارة حول قضايا المتن» مثل: دعوى أن نقد علاء الحديث كان منصبًا على السند 
دون المتن» وإنكار النسخ في السنة النبوية... إلخ. 

وقد آردنا من معالحة هذه الشبهات التأكيد على عدة حقائق من أهمها ما يأتي: 

ه أن الأحاديث متصلة بداية من النبي ب إلى ا لمدوّنين من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد دون انقطاع. 


۳ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ أن علماء الحديث قاموا بدراسة مستفيضة حول الرواة حيعًاء واستطاعوا من خلاها أن مجكمواعلى كل 
راو بالثقة أو الضعف» فقبلوا حديث الثقة» وردوا حديث المجروح. 

٠‏ تنوع الدراسات الحديثية ما بين دراسات اختصت بالأسانيد وأحوال الرواة من جرح وتعديل» 
ودراسات اختصت بمتون الأحاديث. 

ه اهتمام علماء الحديث في دراستهم با لمتن والسند معّاء وليس السند فقط وإن كثرت الدراسات التي 
اختصت بالسند؛ فذلك لكثرة رجال الحديث قياسًا بمتونه. 

٠‏ لا اختلاف بين منهج المتقدمين والمتأآخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء وإنا هو منهج واحد. 

8 النسخ ثابت في الشرائع السابقة وفي شريعة الإسلام - قرآنا وسنة - ولا غضاضة في نسخ السنة الصحيحة 
للقرآن أو بالقرآن» ونسخ السنة بالسنة. 


ااي 


الشبهة الأولى 
دعوى انقطاع الأسانيد بين الرواة والنبي اذ“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغرضين أنه لا يوجد حديث يتصل 
سنده إلى الرسول بء زاعمين أن أقصى اتصال ينقطع 
ويتوقف عند نهاية القرن الأول الهمجري. ويستدلون 
على ذلك بأن هذا العصر كان عصر الصحابة ظط الذين 
شهدوا الرسول ب وسمعوا آقواله» أما التابعون ومن 
جاء بعدهم فإنهم لم يشهدوه . ومعنى ذلك أن السنة 
بحسب زعمهم تد اختراعًا من اختراعات المسلمين 
المتأخرين» وأرادوا من ذلك أن يثبتوا أحكامًا فنسبوها 
للرسول ب. رامين من وراء ذلك إلى التشويش على 


المسلمين» والتشكيك في السنة كلها. 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ لقد لاقت السنة من العناية والرعاية في عهد 
الصحابة الكرام مالايتصوره عقل» وقد تكفلوا 
بحفظها في حياته ي وبعد وفاته إلى أن أخذها عنهم 
التابعون. 

)١‏ إن فساد هذه الشبهة واضح عقلا ونقلا؛ إذ إن 
التابعين قد احتاطوا يا احتياط في العناية بالسنة» ابتداء 
من الحفظ» ومرورًا بالمذاكرة والحكم على الرجال» 
وانتهاءً بالتدوين في المسانيد والصحاح» ولا شك أنه لا 
غنى لأي علم من العلوم عن الرواية» فهل كانت السنة 
بدعا في ذلك؟ 


(*) قصة المجوم على السنةء د. علي أحمد السالوس» دار السلام» 
القاهرةء ط ۱٤۰٩۸۰۱‏ ه/ ۱۹۸۷م. 


شبهات حول قضايا الإأسناد والمتن 

التفصيل : 
أولا. عناية الصحابة بالسنة وتكفلهء بحفظها: 

لا بد أن نشير في البداية إلى ما نالته السنة من رعاية 
على يد الصحابة الكرام اه ليتبين لكل عاقل أنه لا 
يصح بأي حال من الأحوال التفوه بمثل هذه الشبهة. 

ولم ينته الاهتمام بالسنة عند حد الصحابة فقط» بل 
إن السنة قد لقيت من الاهتمام والعناية ما حير أعداء 
الإسلام» حتى قال أشدهم حقدا على الإسلام: 
"ليفتخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا"» ولقد 
كانت هذه الشهادة من جراء المجهود العظيم الذي قام 
به علماء الأمة لاستخلاص الصحيح» ونفي الواهي 
والساقط والموضوع'. 

فمنذ البداية عى الصحابة كه بالأحاديث النبوية 
عناية فائقة» وحرصوا عليها حرصهم على القرآن» 
فحفظوها بلفظها أو بمعناهاء وفهموهاء وعرفوا 
مغازا ومراميها بسليقتهم وفطرتهم العربية» وب كانوا 
يسمعونه من أقوال النبي » وما کانوا يشاهدون من 
أفعاله وأحواله» وماكانوايفعلونه في الطظروف 
والملابسات التي قيلت فيها هذه الأحاديث» وما كان 
یشکل علیهم منها ولا يدرکون المراد منه يسألون عنه 
الرسول ب 

وقد بلغ حرصهم على س|ع الوحي والسنن من 
رسول الله ئ آنهم کانوا يتناوبون في هذا السماع» فروى 
البخاري في صحيحه عن عمر ظ4 قال: "كنت آنا وجار 
.١‏ الأنوار الكاشفة لا في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل 


والتضليل والمجازفةء العلمي الياني» الملكتب الأسلامي» 
ببروت» ط۲ ۵ ٣٤١‏ ه/ ٥‏ م»› ص1 ` | بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لي من الأنصار في بني أمية بن زيد -وهي من عوالي 
ا لمدينة - وكنا نتناوب النزول على رسول الله لل ينزل 
يومًا وآنزل يومًاء فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من 
الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك..." الحديك. 
وبذلك جعوا بين خيري الدين والدنياء ف) شغلهم 
دينهم عن دنياهم ولا شغلتهم دنیاهم عن دين . 
ولقد حرص الصحابة الكرام د على التعلم من 
النبي 4 وسماع حديثه» لدرجة أنمم فارقوا أهليهم 
وغادروا أوطانہم وأقاموا عنده» ثم عادوا بعد ذلك إلى 
آهليهم وذويم يعلمونهم ما تعلموه» ويفقهونہم ب 
كما تجشموا المتاعب والمشاق في سبيل سباع الحديث 
وجمعه» يدل على ذلك ما أخرجه الجاكم في المستدرك 
من حديث عكرمة» عن ابن عباس له قال: "لا قبض 
رسول الله ي قلت لرجل من الأنصار: هَل فلنسأل 
أصحاب رسول الله ك فإنهم اليوم كثيرء فقال: واعجبًا 
لك يا ابن عباس! آترى الناس يفتقرون إليك وفي 
الناس من أصحاب رسول الله بإ من فيهم؟ قال: 
فتركت ذاك» وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله ل 
وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو 
فائل » فأتوسّد ردائي على بابه» يسفي الريح علٌ من 
التراب» فيخرج فيراني» فيقول: يا ابن عم رسول 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
التناوب في العلم (۱/ ۲۲۳)ء رقم (۸۹). 

1. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» 
د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنةء القاهرة» ط ۲ء ۲۸٤١ه/‏ 
۷م ص۱۹ . 

۳. القائل: النائي أو المستريح في وسط النهار. 


الله ل ما جاء بك؟ هأد أرسلت إل فآنيك؟ فأقول: 
لاء آنا حت أن آتيك» قال: فأسأله عن الحديث. فعاش 
هذا الرجل الأنصاري حتى رآني» وقد اجتمع الناس 
حولي يسألوني» فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني" . 
کا حرصوا على مذاكرة ما يسمعونه من حديث 
الرسول ۶ ولم يكن يمنعهم الحياء عن سؤال النبي 4 
ومراجعته لأجل التفهم والتعلم» وما كان هذا كله إلا 
جانبًا يسيرًا من عناية الصحابة بحديث نبيهم ي إبان 
حیاته» وازداد هذا الحرص وعظم بعد رحیله ؛ إذ 
نراهم آصبحوا أشد تمسکا بسنته وآثاره» فحفظوا سنته 
وعملوا اء واحتاطواقي رواياتهم عنه 4 خحشية 
الوقوع في الخطاء وخوفا من أن يتسرب إلى السنة 
المطهرة الكذب والتحريف» فآثروا الاعتدال في الرواية 
عن رسول الله 4 بل إن بعضهم فضل اللإقلال منها 
کالفاروق عمر 4# وغیره من أصحاب الرسول بء کا 
أتقنوا أداء الحديث وضبطوا حروفه ومعانيه» وكانوا 
كيرا ما يخشون الوقوع في الخطا؛ لذافقد اشتهر 
عنهم ل التشدد في احرص على أداء الحديث كا 
سمعوه من الرسول ب حتی إن بعضهم ما کان یرضی 
أن يبدل حرفا بحرف» أو كلمة مكان كلمة» أو يقدم 
كلمة على أخرى وردت في الحديث قبلهاء وقد روي 
عن عمر هه أنه کان يقول: "من سمع حديتًا فحدث 


به کےا س فقد ا 


/١( صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: العلم»‎ .٤ 
وصححه» ووافقه الذهبي في التلخيص.‎ .)۳٦۳( رقم‎ ۸ 
ه. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغخدادي»‎ 
تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي»‎ 
.)٥۰٦ مکتبة ابن عباس» مصر› ۲۰۰۲م»(۱/‎ 


وروي نحوه عن عبد الله بن عمر» وزيد بن أرقم 
رضي الله عنهاء فعن ابن عمر آنه روی حديث "بني 
الإسلام على مس" فأعاده رجل فقال له ابن عمر: 
"لاء اجعل صیام رمضان آخرهن ک)| سمعت من 
شولا ا 

كا عني الصحابة الكرام # بجمع حديث نبيهم ل 
وتوثيقه وضبطه»ء فرحلوا في طلبه؛ ذلك لأن الصحابة 
تفرقوا في البلدان إثر الفتوحات الإسلامية» وكان كل 
منهم حمل في صدره من حدیث رسول الله و ما لا 
يحمله غيره» فرحل بعضهم إلى بعض لتوثيق حديث 
نبيهم ب والمحافظة عليه» تمهيدا لجمعه بعد ذلك 
وتدوينه» وقد عرفت رحلات كثيرة للصحابة بعضهم 
إل بعض» فمن ذلك: 

ا خحروج أبي آيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامرء 
يساله عن حدیث سمعه من رسول الله کي ولم يبق أحد 
سمعه من رسول الله ب غيره وغير عقبة» فلا قدم إلى 
را د 
به فعجل» فخرج إليه فعانقه» ثم قال له: ما جاء بك يا 
با آیوب؟ فقال: حديث سمعته مسن رسول الله 4 ۾ 
يبق أحد سمعه من رسول الله 5 غيري وغير عقبة» 
فابعث من يدلني على منزله» قال: فبعث معه من يده 
على منزل عقبة» فأخبر عقبة به» فعجل» فخرج إليه 
فعانقه» وقال: ما جاء بك یا آبا آيوب؟ فقال: حديث 
سمعته من رسول الله ي لم يبق أحد سمعه من رسول 
لله بل غيري وغيرك في ستر المؤمن» قال عقبة: نعم 


سمعت رسول الله 4 يقول: "من ستر مؤمتا في الدنيا 


.)١١١ /١(»قباسلا المرجع‎ .١ 


وات ل قصاvا‏ الا ستاد وان 

۰ ٣ + fp + هف س‎ BT 
على خربة ستره الله يوم القيامة . فقال أبو أيوب:‎ 
صدقت» ثم انصرف أبو آيوب إلى راحلته فركبها راجعا‎ 


إلى المدينةء فا أدركته جائزة مسلمة بن خلد إلا بعمريش 


)۳( 
مصر . 


وهذا يؤكد حرص الصحابة الكرام على الحديث» 
وخشية أي أيوب الأنصاري أن يكون نسي شيئًا من 
حديث رسول الله 35 الذي يرغب به في ستر المؤمنء 
فسافر من المدينة إلى مصر يقطع الفياني والقفارء ليتأكد 
بنفسه من صحة ما محفظ من حديث رسول الله 5 

۲. کا رحل رجل من الصحابة إلى فضالة بن عبيد 
بمصر» فلا قدم إليه قال له: "أما إني لم آتك زائراء ولكن 
ست أا وات حدما فن رول الله رجو تان 
یون عندك منه علم"“. وعن عبد الله بن مسعود أنه 
قال: "لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله تعالى مني تبلغه 
E‏ 

هكذا كانت البداية» وهكذا كان أصحاب النبي 4 
یرحلون طلبًا للحدیث وجعًا وتوثيقا لروایته» وهکذا 
احتاطوا ## وعنوا بحديث النبي وسنته في حياته وبعد 
وفاته ل على وجه يمكننا القطع معه أن السنة في عهد 
النبي ي وعهد خلفاته الراشدين كانت محفوظة عند 


١ا‏ اة او الخضة: 

۳. الرحلة في طلب الحديث» ا لخطيب البغدادي» تحقيق: د. نور 
الدين عت دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱» ۹۵١۳٠ه/‏ 
۵ ء,م» ص۱۱۹۰۱۱۸. 

.٤‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الترجل» )٥ /١١(‏ رقم .)٤۱١٤(‏ وصححه الألباني 
في صحیح وضعیف سنن آبي داود برقم .)٤۱٩١(‏ 

ه. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البخدادي» 
مرجع سابق» (۲/ .)٤٩۹‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الصحابة جنبًا إل جنب مع القرآن الكريم» وإن كان 
نصيب كل صحابي منها بختلف عن نصيب الأخر 
فمنهم المكثر من حفظهاء ومنهم المقل» ومنهم المتوسط 
في ذلك» ومن هنا يتقرر أنهم قد أحاطوا بالسنة إحاطة 
كاملة» وتكفلوا بنقلها إلى التابعين» ويخطى من يدعي 
أن بعض السنن فاتت الصحابة حيعًا بعد أن أبتنا مدى 
عنايتهم بهاء وحرصهم عليهاء فکيف يغيب عنهم شيء 
منهاء وهم الذين صحبوا رسول الله ب نيما وعشرين 
عامًا قبل الهجرة وبعدهاء فحفظوا عنه أقواله وأفعاله» 
ونومه ویقظته» وحرکته وسکونه» وقیامه وقعوده» 
واجتهاده وعبادته» وسیرته وسرایاه ومغازیه» ومزاجه» 
وخطبه» وأکله وشربه» ومعاملته أهله» وتأدیبه فرسه 
وكتبه إلى المسلمين والمشركين» وعهوده ومواثيقه»› 
وآلفاظه وآنفاسه وصفاته. هذا سوی ما حفظوا عنه من 
أحكام الشريعة» وما سألوه من العبادات والحلال 
والحرام» أو تحاكموا إليه فيه» فكانوا بحق خير خلف 
خير سلف رضی الله عنهم أجعين“. 

ثانيا. دعوى انقطاع الإسناد بين الرواة والنبي ب دعوى 
يرفضها العقل ويبطلها الواقع والتاريخ : 


لقد كان التابعون بحفظون الحدیث ك بحفظون 


.١‏ انظر: السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط٤۰ ۱٤۲١‏ ه/ ٤٠٠۲م»‏ ص1۸1۷ . 

® في "عناية الصحابة والتابعين والعلاء بالسنة حفظا وكتابة" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانيةء والوجه الثاني» من 
الشبهة الرابعة عشرة» والوجه الأولء من الشبهة الثالشة 
والعشرين» والوجه الثاني» من الشبهة التاسعة والعشرين» 
والشبهة الثلاثينء من الحزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)» 
والوجه الأول» من الشبهة العاشرة» من الجزء الرابع (عدالة 
الصحابة). 


القرآن» كا جاء عن قتادة أنه "كان إذا سمع الحديث 
أخذه العويل والزويل "حى يحفظه""» هذامع قوة 
حفظه» وذكروا أن صحيفة جابر على كبرها قرئت عليه 
مرة واحدة -وكان أعمى - فحفظها بحروفهاء حتى قراً 
مرة سورة البقرة فلم يخطئ حرفاء ثم قال: "لأنا 
لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة". وكان 
ا ی ا ا 
كتبه» ومنهم من إذا أتقن المكتوب حفظًا عا الكتاب. 

"وهؤلاء نفر م یکونوا يكتبون» غالبهم ممن رزقوا 
جودة الحفظ» وقوة الذاكرة كالشعبي» والزهري» 
وقتادة. وقد عرف منهم جماعة بالتزام رواية المحديث 
بتهام لفظه؛ کالقاسم بن محمد بن أي بكر» ومحمد بن 
سيرين» ورجاء بن حَيوة. 

ما أتباع التابعين فلم يكن فيهم راو مكثر إلا كان 
عنده کتب بمسموعاته یراجعهاء ویتعاهدهاء ومحفظ 
حدیثه منها. ثم منهم من لم یکن يحفظ» وإن) يحدث من 
كتابه. ومنهم من جرب عليه الآئمة أنه بمجذث من 
حفظه فيخطى فاشترطوا لصحة روايته أن يكون السماع 
منه من كتابه. ومنهم من عرف الأئمة آنه حافظ» غير 
آنه قد يقدم كلمة أو يؤخرهاء ونحو ذلك مما عرفوا أنه 
لا يغير المعنی» فيوثقونه ويبينون أن السماع منه من كتابه 
ات 

فأما من بعدهم فكان المتثبتون لا يكادون يسمعون 
من الرجل إلا من أصل كتابه» فقد كان عبد الرزاق 
۲. الزويل: القلق والانزعاج. 
۳. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصفهاني» دار 


الكتب العلميةء ب٬روت»‏ د. ت (۲/ .)۳١‏ 
N:‏ المرجع السابقء (۲/ (TT‏ 


الصنعاني ثقة حافظًا» ومع ذلك م يسمع منه أحمد بن 
حنبل ویحیی بن مَعین إلا من صل کتابه. 

هذاء وكان الأئمة يعتبرون حديث كل راو 
فينظرون كيف حَدّث به في الأوقات المتفاوتة» فإذا 
و ف a‏ 
ضعفوه. وربا سمعوا الحديث من الرجل» ثم يدعونه 
مدة طويلة» ثم يسألونه عنه. ثم یعتبر حرف مرویاته 
برواية من روی عن شیوخه وعن شيوخ شیوخه» فادا 
رأوا في روايته ما بخالف رواية الثققات حكموا عليه 
بحسبها. وليسوا يوقون الرجل لظهور صلاحه ي دينه 
فقط» بل معظم اعتمادهم على حاله فی حدیثه کا مز 
وتجدهم بجرحون الرجل بأنه بخطى ويغلط» وباضطرابه 
في حديثه» وبمخالفته الثقات» وبتفرده» وهلم جرًا. 
ونظرهم عند تصحيح الحديث أدق من هذاء نعم» وإن 
هناك من المحدثين من يسهل ويخفف» لكنْ العارف لا 
خفى عليه هؤلاء من هؤلاءء فإذا رأيت المحققين قد 


بلفظه الذي سمعه» أو على الأقل إذا روى بالمعنى ن 
يغّر المعنی. وإذا رأیتهم قد صخحوا حدیثا فمعنى 
ذلك أنه صحيح بلفظه» و على الأقل بنحو لفظه» مع 
تمام معناه. فإِن بان هم خلاف O NS‏ 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد من عناية الصحابة 
والتابعين للسنةء بل إنه ما جاء القرن الفاني إلا وجَدّ 
تابعو التابعين في تدوين السنة وتوثيقها للحفاظ عليهاء 
وأمر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بجمعهاء 
.١‏ الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل 


والتشضليل والمجازفة»› العلمي الياني» مرجع سابق»› 
ص٤۰۸ .۸٥‏ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
وكتب إلى الآفاق بذلك؛ فقد روى الإمام البخاري عن 
عمر بن عبد العزیز آنه تب إلى أبي بكر بن حزم: "انظر 
ما کان من حدیث رسول الله کل فاکتبه؛ فاي خحفت 
دروس العلم E‏ 

ک)| روى الخطيب البغدادي عن عبد الله بن دينار 
قال: "كتب عمر بن عبد العزيز إلى المدينة: انظروا - وي 
حديث عفان إلى أهل المدينة: أن انظروا -ما كان من 
حدیث رسول الله ب فاکتبوه؛ فإني خفت وني حديث 
عفان: فإني قد خفت -دروس العلم وذهاب 
I‏ 

وامتشل في كل مدينة من مهتم بجمع الحديث 
والتصنيف في السنة» ومن أوائل من قاموا بذلك الإمام 
ابن شهاب الزهري. 

وقد وجد في كل مدينة من مهتم بجمع الحديث 
والتصنيف في السنةء وتبع التصنيف في السنة» أو 
تعاصر معه التأليف في الرواة ناقلى الأحاديث من حيث 
بیان من روی عنهم» ومن رووا عنه» وتاریخ وفاة کل 
منهم وولادته» وبیان موطن كل منهم» ومعرفة آسائهم 
وكناهم وألقاہم وأنسابهم» وبيان العدول منهم 
الو 

ومع التصنيف في السنة والتأليف في الرواةء لف 
أهل هذا القرن في علل الحديث» أي في كشف الصحيح 
منها من غبره» وبيان ماني بعضها من خلل خفيٰ في 


۲. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العلم» باب: 
كيف يقبض العلم» /١(‏ ۳۲) معلقا. 

۳. أخرجه الخطيب البخدادي في تقييد العلم» باب: الرواية عن 
الطبقة الثانية والثالغة من التابعين في ذلك» ص٦١٠‏ . 

.٤‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» 
دار السلام» مصر» ط۳ ۱٤۲۷‏ ھ/ ٦۲۰۰م‏ ص۲۲۹ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المتن أو في الإسناد. 

وإزاء ذلك كان لا بد من وضع الضوابط والأسس 
التي تصون مسار السنة وتجعل انتقا ها صحيحًا في 
أيدي الرواة» وكان هذا على أيدي أئمة عاشوا في هذا 
القرن»ء وما يدعم الرد على هذه الشبهة أن هذاالقرن 
- القرن الثاني - كان غنيا بالموثقين للحديث» وأشهرهم 
من الفقهاء والمحدثين؛ الأئمة الأربعة: مالك وأبو 
حنيفةء والشافعي» وآحمد بن حنبل» ومعهم سفيان 
الشوري» واإبن عيينة» ويجحيى بن سعيد القطان» 
وشعبة بن الحجاج» وصاحبا أي حنيفة: محمد بن 
الحسن وآأبو يوسف» وغير هؤلاءء ولقد أهّلتهم 
: ثيق صمات جليلة منها: معرفتهم بمادة التوثيق» 
وهي الأحاديث» فحفظوا الكثير منهاء ورب| حف ظط 
بعضهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة كي يبينها 
للناس فيجتنبوها. وقد وجدت هذه الصفة في الكثير 
منهم» وأثبتت المعرفة الواسعة بالأحاديث لالك بن 
اتن وسميان بن عيينة» وسفيان الثوري» وشعبة بن 
الحجاج» وحمادبن زيد» وعبدالر حن بن عمرو 
الأوزاعي» ووكيع بن الجراح» ويحمى بن سعيد القطان» 
وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله بن المبارك» وأحمد بن 
حنبل» ويجحیی بن معين» وعلي بن المديني. 

كا تح موثقو الحديث هؤلاء بأنهم من الفقهاء 
بالسنن والآثار» ولسنا ني حاجة إلى إثبات ذلك عند 
الأئمة الأربعة» وكذلك كان الأوزاعي» ووكيع بن 
الجراح» وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله بن المبارك 
ومد بن حنبل. 


انق ف 


ولقد تيز هؤلاء الأئمة بمعرفتهم الواسعة برواة 
الآأثار» معرفة تمكنهم من الحكم عليهم» ومعرفة 
العدول منهم والمجروحين» وقد كان للأئمة الأربعة 
وغيرهم من هذه الصفة ما أهلهم لأن يأخذوا 
بأحاديث ويجكموا بصحتهاء ويتركوا أحاديث أخرى» 
لن رواتهاليسواعلى درجة واحدة من العدالة 
والضبط. 

کا كانوا على درجة كبيرة من الصلاح» والتقوى» 
والورع» والزهد» وطهارة الخلقء وسخاء النفس» وهذا 
يجعلنا نطمئن على أحكامهم في توثيق الأحاديث» كا 
كانوا أصحاب عقل رشيد» ومنطق حسن وبراعة في 
الفهم» وهذا أعانهم على اكتشاف العلل الموغلة في 
الخفاء من الأحاديث". 

وإذا كان التدوين الفردي للسنة قد وقع فعلا في 
عهد الرسول ۶ وني عهد الصحابة والتابعين» وم تبقَ 
السنة مهملة طيلة القرن الأول إلى عهد عمر بن عبد 
العزيزء بل تم حفظها في الصدور جنبًا إلى جنب مع 
حفظها في الصحف والكراريس ففي مطلع القرن 
الثاني الهمجري تحول عمل العلماء من جمع الحديث 
وتقييده» إلى تصنيفه على الأبواب» وضم هذه الأبواب 
إلى بعضها في مصنف أو جامع» فلم يكن مطلع هذا 
القرن مبدأ لتدوين السنة وتقييدهاء بل كان مبداً 
للتصنيف على الأبواب» وقد ظهرت هذه المصنفات في 
أوقات متقاربة في حتلف مراكز الإشعاع العلمي 
بالدولة. 
۲. توثيق السنة في القرن الثاني الهجري: أسسه واتجاهاته» 


د. رفعت فوزي عبد المطلب» مكتبة الخانجى» القاهرة» طا 
۹ ها ۱ 'م)؛ ص۱۳ : ۰ 


ثم ظھرت المسانیدء فالصحاح› وبہذا یکون تدوین 
الحديث قد مر بمراحل منتظمة» حتى انتهى إلينا في 
كتب الصحاح والمسانيد'". 

وبعرض الأمر على العقل ندرل أنه "لا مندوحة 
لعلم من العلوم» ولا لشأن من شئون الدنيا عن النقل 
والرواية؛ لأنه لا يمكن لكل إنسان أن يكون حاضرًا في 
كل الحوادث؛ فإذًا لا يتصور علم الوقائع للغائبين ء: 
إلا بطريق الرواية شفاهًا أو تحريرًاء وكذلك المولودون 
بعد تلك الحوادث لا يمكنهم العلم بها إلا بالرواية 

هذه تواريخ الأمم الغابرة والحاضرة»ء والمذاهب 
والأديان» ونظريات الحكاء والفلاسفة» وتجارب 
العلاء واختراعاتم» هل وصلت إلينا إلا بطريق النقل 
والرواية؟! 

فهل كان الدين الإسلامي بدعا من الحوادث حتى 
لاتنتقل أحكامه وأخباره مذاالطريق؟ أو كان 
الواجب اتخاذ طريق آخر لنقل أقوال الرسول 4 
وأخباره غير الرواية؟! 

لنفرض أن هؤلاء المنكرين علينا رواية الأحاديث 
بالأسانيد - أصبحوا زعاء لمن كان على شاكلتهم» 
فهل هناك طريقة -غير الرواية -لتبليغ استنباطهم 
وتحقيقاتم لأفراد جماعتهم البعيدين عن حلقات 


ع ّ ۲ 
دروسهم» او الدين سيولدون بعد" ؟! 


.١‏ السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
EE‏ 

۲. تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليهاء سليمان الندوي» نقد 
عن: السنة النبوية في كتابات أعداء اللإسلام: مناقشتها والرد 
عليهاء عم |د السيد الشربيني» دار الیقین» مصر» ط اء ٤١۳‏ ١ه/‏ 
ET‏ 


۱۹ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


حري بالمشككين في الإسناد وعلوم الحديث 
الإمساك عن لخوهم» وإلا فأين أسانيدهم المحصلة إلى 
أعهم البائدة؟! بل آين أخبارهم الصحيحة عن أنبيائهم 
وعظمائهم؟! بل ين الضوابط التي تثبت صحة 


۶ 1 ® 
و 
الخلاصة :+ 


e‏ لقد نالت السنة من الرعاية والاهتام ما حير 
أعداء الإسلام حتى قال بعضهم: "ليفتخر المسلمون 
بعلم حديثهم ما شاءوا"» وقد اعتنی الصحابة فة 
بالأحاديث النبوية عناية فائقة» فحفظوها بلفظها ك| 
فهموهاء وعرفوا مغازیا ومرامیها. 

٠‏ لقد حرص الصحابة الكرام اة على التعلم من 
النبي ًة وسماع حديثه» وني سبيل ذلك فارقوا آهليهم» 
وغادروا آوطانهم» وأقاموا عنده ثم عادوا بعد ذلك إلى 
فقهوه. 

e‏ حرص الصحابة على مذاكرة ما يسمعونه من 
حديث رسول الله ب ولم يكن يمنعهم الحياء مسن 
رسول الله 5 من مراجعته في كل شاردة وواردة» وبعد 
© في "تدوين السنة قبل عصر الإمام الزهري" طالع: الوجه 
والوضع فيها). وني "أمر عمر بن عبد العزيز بجمع السنة 
وتدوينها". وني "الفرق بين الكتابة والتدوين والتصنيف" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة السابعة» من الجزء الثاني (تدوين 
السنة والوضع فيها). وف "تصنيف العلم)اء في السنة" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة عشرة» من الحزء الخامس 
(الآئمة والرواة). وني "عناية الصحابة والتابعين والعلاء بالىسنة 


وروایتها" طالع: الوجه الاتث: من النشبهة القائبةء والوجه 
الثاني من الشبهة التاسعة والعشرين» من هذا الحزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حفظوا سننه وعملوا مېاء واحتاطوا في روایتها عنه و 
خشية الوقوع في الخطأء وخوفا من أن يتسرب إلى السنة 
المطهرة الكذب والتحريف. 

٠‏ لقد اشتهر عن الصحابة له التشدد في الحرص 
على أداء الحدیث ک| سمعوه من الرسول َء حتى إن 
بعضهم ما کان یرضی أن يبدل حرفا مکان حرف أو 
كلمة مكان كلمة أو يقدم كلمة على أخرى وردت في 
الحديث قبلها. 

٠‏ وقد كان بعض الصحابة يسافر إلى البلاد 
البعيدةء ويقطع الفيافي في سبيل التثبت من حديث 
عنده إذا علم أن غیره سمعه من رسول الله ل فرحل 
بعضهم لتوثيق حديث نبيهم والمحافظة عليه» تمهيدًا 
لمعه بعد ذلك وتدوینه. 

٠‏ لقداحتاط الصحابة للسنة» وتكفلوا بنقلها إلى 
التابعين» ويخطئ من يدعي أن بعض السنن فاتت 
الصحابة جميعًا بغد أن رأينا مدى عنايتهم بذلك» 
وحرصهم عليها. 

٠‏ لقد جاء عصر التابعين وشهد عناية فائقة بالسنة 
النبوية؛ فكانوا بمحفظون الحديث ك بحفظون القرآن» 
فقد جاء عن قتادة أنه "كان إذا سمع الحديث أخذه 
العويل والزويل حتى يحفظه" هذامع قوة حفظه» 
وذكروا أن صحيفة جابر على كبرها قرئت عليه مرة 
واحدة - وكان أعمى - فحفظها بحروفهاء حتى قرأ مرة 
سورة البقرة فلم يخطئ منها حرفاء ثم قال: "لأنا 
لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة". 

أما أتباع التابعين» فلم يكن فيهم راو مكثر إلا 
کان عنده کتب بمسموعاته يراجعها ویتعهدهاء 
ویتحفظ حدیثه منهاء ومنهم من کان لا بحدث إلا مسن 


1۲ 


كتابه» أما من جاء بعدهم» فكان المتثبتون منهم لا 
يكادون يسمعون من الرجل إلا من أصل كتابه» فقد 
كان عبد الرزاق الصنعاني ثقة حافظًاء ومع ذلك نم 
يسمع منه أحمد بن حنبل ويجيى بن معين إلا من أصل 
کتابه. 

ه لقد ظهر علم الجرح والتعديل» وكان له علماؤه 
البارعون فيهء وكان هؤلاء العلماء لا يوثقون الرجل 
لظهور صلاحه في دینه فقط» بل کان معظم اعتمادهم 
على حاله في حديشه» فيجرحون الرجل بأنه يخطئ 
ويغلط» وباضطرابه في حديثه» وبمخالفته الثقات»› 
وبتفرده» إلى غير ذلك من سباب التجريح. 

٠‏ وقد وجد في كل مدينة من يهتم بجمع الحديث 
والتصنيف في السنةء وتبع التصنيف في السنة أو تعاصر 
معه التأليف في الرواة "ناقلي الحديث" من حيث بيان 
من روی عنهم» ومن رووا عنه» وتاریخ وفاة کل منهم 
وولادته» وبيان موطن كل منهم» ومعرفة أسمائهم» 
وکناهم» وآلقابہم» وأنسابهم» وبيان العدول منهم 
والمجروحين. 

٠‏ لقد تيز موثقو الحديث بأنهم من الفقهاء بالسنة 
والآثار» وتميزوا كذلك بمعرفتهم الواسعة بالرواةء كما 
كانوا على درجة كبيرة من الصلاح» والتقوى» والورع» 
والزهدء وطهارة الخلق» وسخاء النفس» ك كانوا 
أصحاب عقل رشيد» ومنطق حسن» وبراعة في الفهم» 
وهذا أعانہم على اكتشاف العلل الموغلة في الخفاء من 
اللأحاديث. 

٠‏ وبعد ذلك كله ظهرت المسانيد والصحاح» 
وسهذا يكون تدوين الحديث قد مر بمراحل منظمةء 
حتى انتهى إلينا ني كتب الصحاح والمسانيدء ما يبطل 


هذه الدعوى القائلة بانقطاع الأسانيد بين الرواة 
والنبي 5 إذ لا تستقيم مع العقل السليم والفكر 
القويم. ٠‏ 

6 ويعلم كل مقف أنه لا مندوحة لعلم من 
العلوم عن النقل والروايةء فهل كان الدين الإسلامي 


بدعا من الحوادث حتى لا تنقل أحكامه وأخباره هذا 


الط 


اد 


الزعم أن الأمة لم تأخذ بقواعد نقد 
الحديث عند جمعه ** 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغرضين أن الأمة الإسلامية م تعتن 
بنقد الأحاديث النبوية الشريفة» وفحصها وتقحيصها 
من لدن الصحابة حتى الآنء مستدلين على دعواهم بم| 

ه أن الصحابة م يناقشوا النبي ب أو يراجعوه في 
أي شيء من السنة التي تلقوها عنه. ) 

2 أنهم لم يكن لديم كثير دراية بطرائق وقواعد 
النقد الحديثي» والتي لم تكتمل وتستقر إلا في القرن 
الثالث الهجري. 

ه أن الأحاديث الموضوعة والمكذوبة قد عرفت 


(*( دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادرء 
کت اللإيهان» مصر› طا ۲۱هھ/ ١ه‏ *م. توثيق السنة في 


القرن الثاني الهجري: أسسه واتجاهاته» د. رفعت فوزي» مرجع 


سابق. 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


طريقها إلى كتب السنة ودواوينها. 

٠‏ قواعد النقد التي استعملها النقاد م تكن 
بالمرونة التي تساعدهم على مواكبة التطور في العصور 
التالية؛ لحمودها. 

هادفين من وراء ذلك إلى هدم صرح السنة من 
خلال خلخلة قواعدهاء والطعن في ناقليها وحلتها؛ 
ليسوغوا لأنفسهم بعد ذلك رد ما جاءت به. 


وجوه إبطال الشبهة : 

۱) ماکان للأ صحاب رسول الله َة أن يتلقوا 
أحاديشه ي إلا بالانقياد والتسليم؛ لعلمهم أن هذا 
وحي من قبل السماء بوحَى إليه» إذ إن الانقيادي 
والتسليم» والقبول» والتصديق» من أهم شروط صحة 
وقبول شهادة التوحيد» ومع هذا فقد ذكرت لنا المصادر 
الصحيحة بعض المراجعات والناقشات من قبل 
الصحابة الكرام لرسول الله ل جاءت على وجه 
التفهم» والوقوف على المعاني المقصودة» ومراد الشارع 
منها. 

۲) لقد وضع الصحابة اللبنات الأولى لقواعد 
منهج النقد الحديثي E O TO‏ 
ثم تطور المنهج ونضج حتى استوى على سوقه» 
والواقع العلمي والتاريخي خير شاهد على تطور المنهج» 
ونموه» ومواكبته حركة التدوين» وطرق نقل المرويات؛ 
لحماية السنة من آفتي الخطأً والكذب. 

۳) إن تمييز الأحاديث الموضوعة من الصحيحة 
خير شاهد على دقة منهج النقد الحديثي» ونجاحه في 
غربلة مرويات السنة» وعييز صحيحها من سقيمهاء 
فقد كشفت قواعد النقاد عن أسباب الوضع» ودواعيه» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وأرست مبادئ علمية لكشفه» وكيفية التصدي له. 
التفصيل : 

أولا. انتقاد أحاديث النبي ب ومراجعته فيها ينافي 


الانفياد والتسليم لنبوته ورسالته ‏ وقد تباح المراجعة 


للتفهم والتعلم : 

لقدبايع الصحابة رسول الله 4 على السمع 
والطاعة في المنشط والمكره» وما كان هم أن يقابلوا 
أحاديثه إلا بالانقياد والتسليم؛ وذلك لعلمهم أن ما 
جاء به النبي 5 إنها هو وحي من قبل السماء» ونه ما 
ينطق عن اهوی. 

وكان من أهم شروط صحة الشهادتين» وعلامة 
قبوها عند الله: التسليم والانقياد لما دلت عليه المنافي 
لترك ذلك قال تعالی: ‏ ویوا إل ركم واسّلموا 
ل ٤ eh‏ وقال تعال : 3 فلا و 
نفیهم حرجا 


سے ا 

ورك لا ٻپ 

Ek E E E 
سجر نهم‎ 


ےک یشان 
مَمَا فَصَيْت وسلمواً صلا س 0 


"فهذه ثلاث مراتب: التحكيم» وسعة الصدر 
بانتفاء الحرج» والتسليم... اعلم أن التسليم هو 
ا لخلاص من شبهة تعارض الخبر» أو شهوة تعارض 
الأمرء أو إرادة تعارض الإخلاص» أو اعتراض 
يعارض القدر والشرع... فإن التسليم ضد المنازعة» 
والمنازعة: إما بشبهة فاسدة تعارض الإي ان بالخر... 
والتسليم له تر كك منازعته بشبهات المتكلمين الباطلة. 


وإمابشهوة تعارض أمر الله كك فالتسليم للأمر 


.١‏ انظر: عقيدة هل السنة والجأعة» د. أحمد فريد» مكتبة 
فیاض» مصر»› ۲۰۰۵ م» ص۹٩۸: .٩۱‏ 


۱ ٤ 


بالتخلص منهاء أو إرادة تعارض مراد الله من عبد 
فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العبد من الرب» فالتسليم 
اف عا و و ن ا وا 
مقامات الإيان» وأعلى طرق الخاصة» ونه بض 
الصد يقية» التي هي بعد درجة النبوة» وأن أكمل الناس 
تسليًا أكملهم صديقية رة" 

ومن ثمرات التسليم والانقياد المقصودة: "الانتقال 
من محض التقليد والخبر إلى العيان واليقين. حتى كأنه 
یری ویشاهد ما خر به الرسول ۶ ک)] قال تعالى: 


مدر 


من ريك الم کن ھ هو آعم (الرعد :۹ وينتقل من الحجاب 
إلى الكشف» فينتقل من العلم إلى اليقين"". 

لقد تلقى الصحابة ‏ الأحاديث عن رسول الله ك 
بالسمع والطاعة» وآمنوا آنه يبلغهم عن الله تعالى» فلم 
يبحثوا وراءه» وکيف ينقدون حديثه وهو الملعصوم ل 
الذي بعثه الله هذه السنةء وتلك الأحاديث نبراس لمن 
جاء بعده من الصحابة وغيرهم؟! 

إن القرن الأول الهجري كان فيه الصحابة الذين 
تلقوا ا لحدیث عن رسول الله َي وكان فيه كبار التابعين 
الذين أخذوا الحديث عنهم» ولقد رأى الصحابة ڪل أن 
ففي القرآن 
کی الف عن غات رضن ادان 
تعالى: #ومّن يطح الرسولّ 


سنه عل جزء من الدين الذي يدینون به؛ ف 


4 


َد أطاع الله له 4 (النساء: (ks‏ 
۲. مدارج السالكين» ابن فيم الحوزية» دار الكتب العلمية» 
بعروت» ط۲ ۱٤٩۸‏ ه/ 1۹۸۸ (lo: /) cp‏ 

.)٠١١ ٠١١ /۲( المرجع السابق»‎ .۳ 


4 


وقال الله تعالی: 4 يناما الدب اموا أطفا أنه اطعا 


KS yf u el o ر‎ N 

الرسول 8 لي الا منک فن لنازعلم في شىء فردوه الى اللو 

E, A OT a‏ رد وو ٤‏ ے ص و 

والرْسول ن5 ومو يالله الوم لاخر ذلك حير واحسن 

ا وص 2 

اویل )ک4 (الساء» وقال سبحانه: وما ننک ا سا 
و و دو مہ رمو و ر 

فخذوه ومان E‏ ا ° E‏ 


2 م م۶ ر کے ص ووی و ق L2‏ ر ر 
الله أسوة حسكة لمن كان برجو أله واليوم الكخر وذكراه 


گرا 40 (الأحزاب). 

بل إن مراجعة النبي ب وانتقاده في الحق الذي جاء 
به ب موجب لغضب الله تعالی وغضب رسوله ؛ 
وذلك لأن المراجعة تنافي التسليم والانقياد لأمر الله 
تعالى ولأمر رسوله 5. كا حدث عقب غزوة حنين» 
فقد راجعه رجل في حکمه وقسمته» ک) في حدیث عبد 
الله بن مسعود» قال: "لما كان يوم حنين آثر النبي 45 
أناسًا في القسمة؛ فأعطى الأقرع بن حابس مائة من 
الإبل» وأعطى عيينة مشل ذلك وأعطى أناسّا من 
أشراف العرب» فآثرهم يومئذ في القسمة» قال رجل: 
والله إن هذه القسمة ما عدِل فيهاء و ماوجه 
الله. فقلت: والله لأخبرن النبي بيك فأتيته» فأخبرته. 
فقال: فمن غدل إذا لم یعدل الله ورسوله؟ رحم الله 
,:7( 


ری اک ا ر 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فرض 
ا لخمس» باب: ما كان النبي ب يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
ال 
(بشرح النووي)ء كتاب: الزكاةء باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإسلام» /٤(‏ ۱۹۹۱)» رقم .)۲٤۰۸(‏ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

فالنبي ب کان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله 
وهذا الرجل الذي انتقد رسول الله 5 في حكمه لم يرد 
التفهم والتعلم بقدر ما قصد الاعتراض» وهو أمر 
يناني كمال الإيمان؛ إذ إن من لوازم الإيمان الانقياد 
والتسليم لحكم الله ورسوله. 

أما مراجعته بقصد التعلم» والتفهم» والوقوف على 
مراد الشارع من الجكم في بعض المسائل» فقد وردت 
السنة الصحيحة تحكي لنا مراجعات بعض الصحابة 
لرسول الله ب من باب التفهم والوقوف على المعاني 
القصودة من الأمور؛ فالكلام مال ذو وجوه» ولغة 
العرب ثرية بالمعاني والدلالات القريبة والبعيدة» ومثال 
ذلك: حديث صلح الحديبيةء وفيه: 

1 .. فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله ب 
فقلت: ألست نبي الله حقًا؟ قال: بلى» قلت: ألسنا على 
الحق» وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» قلت: قَلِمَ نعطي 
الدّنية في ديننا إذا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيهء 
وه اق ت اع ا ی کت ا 0 انا 
فنطوف به؟ قال: بلى» فأخبرتك آنا نأتيه العام؟ قال: 
E A O NTT‏ 

ففي هذا الحديث راجع عمر بن الخطاب رسول 
الله بي ولكن هل هذه المناقشة والمراجعة خرجت 
خرح الاعتراض» أم حرجت خرج التفهم والتثبت في 
الفهم الذي فهمه من رسول اله ل حين وعدهم بإتيان 


الشروط› /٥(‏ ۳۹۱( رقم (YY cTVT1)‏ م مسلم 
(بشرح النووي)» کتاب: الحهاد والسبر» باب: صلح الحديبية في 
الحديبية› «(YA* € /V)‏ رقم .)٤٥٥۲(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
البيت والطواف به؟ لا شك أنها من قبيل ابتغاء الفهم 
والتثبت» مما يدل على أن باب مناقشة رسول الله ج كان 
مفتوحًا لأصحابه جيعًا وحملة التشريع وأمنة هذه الأمة 
من بعده» لینهلوا من علمه» لا لیردوا عليه حدیثه 
الشريف» أو ينتقدوه» فإن ذلك يخالف طاعتهم لامر الله 
تبارك وتعالى وأمر رسوله الكريم ج وكيف هم ذلك 
وهم يعلمون آنه رسول الله َة الذي لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحَّی؟ فكيف ينتقدون عليه 
حدر کل ۹ ! 


ثانيا. ظهور منهج النقد الحديثي مبكراء وجهود 


“ هڅ بو‎ e» 


العلماء في تونيق ونمحيص السنة خير شاهد على نمو 
المنهج» واكتمال آلياته : 

"لا بختلف اثنان من آهل العلم في أن نقل السنة 
خلال القرن الأول والثاني والثالث» كان كافيًا للحفاظ 
على السنة الحفاظ الكاملء بعدم تفلت شيء منها عن 
الأمة» وعدم تسلل ما ليس منها إليهاء وهذا أمر بدهي 
عند من يعتقد أن السنة قد بلغتنا كاملة؛ لأن اعتقاد 
وقوع خلل في منهج نقل السنة خلال القرن الأول 
مثلاء سيؤدي إلى ألا جد القرن الماني إلا ذلك الإرث 
اللختل؛ إذ لا سبيل له في النقل إلا مايؤديه إليه 
الناقلون. 

وكذلك لا بختلف اثنان من أهل العلم على أن منهج 
نقد السنة خلال القرن الأول والثاني والثالث كان كافيا 


® في "اتباع الصحابة للنبي في كل ما قال أو بلغ" طالع: الوجه 

الأول» من الشبهة الثانية عشرة» من الجزء الرابع (عدالة 

الصحابة). وني "نفي رد الصحابة لأمر النبي بكتابة كتاب 

يعصمهم من الضلال بعده" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
ا لخامسة والعشرين» من الجزء التاسع (النبوات). 


لعرفة صحيح السنة وثابتهاء وتعييزه لصحيحها من 
سقيمها وغير الثابت منها؛ لأن اعتقاد وقوع خلل في 
منهج النقد في القرن الأول مثلاء يعني أن الأمة في 
ذلك القرن قد ضلت دين ربهاء فنسبت إلى وحي السنة 
النبوية ماليس منه» أو ردت هداية من هدايات 
e‏ 

وعلم النقد الحديثي "هو علم يبحث في قييز 
الأحاديث الصحيحة من الضعيفةء وبيان عللهاء 
والحكم على رواتهاء جرحًا وتعديلاء بألفاظ خصوصة 
ذات دلائل معلومة عند أهل الف "". 

وتعود الجذور التاريخية لنشأة علم النقد إلى عهد 
النبي 5 إِذ ثبت آنه أبدی رأیه في بعض من عايشه من 
الملسلمين» فقال في حق بعضهم: "ما أظن فلاتًا وفلائا 
تعر فان م دا ا وقوله في أحدهم: اک 
اا 

"ومن الواضح أن النقد آنذاك كان على نطاق ضيق؛ 
إذ م تكن الحاجة إليه ماسة» وخاصة في حياته ل 


.١‏ إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية» الشريف حاتم بن 
عارف العوني» تحقيق: هاني بن منير السّويمري» دار الصميعي» 
الریاض» ط ۱٤۲۸۰۱‏ ه/ ۲۰۰۷م ص٤٠۲.‏ 

۲. دراسات في منهج النقد عند المحدثين» حمد علي قاسم 
العمري» دار النفائس»الأردن» ط١‏ ۰ هل/ ۲۹۰۰م 
2 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
ما يجوز من الظن» »)٥٠١ /٠١(‏ رقم .)٦٠٦۷(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
م يكن النبي يا فاحشا ولا متفحشاء »)٤11 /٠١(‏ رقم 
.)٠٠۲۲(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: مداراة من يتقّی فحشه» (۹/ »)۳۷۱١‏ رقم 
((. 


وخلافة أي بكر وعمر رضي الله عنها لوجود المشرع 
بين ظهراني الصحابة من جهة» ولحرص الصحابة بعد 
وفاة النبي ب على حفظ السنة» وكبير درايتهم بهاء 
وعدم وجود من يتهم في دينه آنذاك وتنزه الصحابة 
عن الكذب ودواعيه من جهة أخرى" '. 

"فا منهح النقدي إن نشأً بسبب وجود روايات 
أصابتها آفة الأخبار (الخطاً والكذب)» وحصول هذا 
للأخبار إنا وقع بسبب عدم التدوين» فكان ذلك 
منهج النقدي قادرا على تمييز الصواب من غيره» خلال 
i O‏ 

فلو آننا تقصينا عوامل ظهور النقد الحديثي مع 
مراعاة المرحلة الزمنية التي مر بها؛ لوجدناالعوامل 
متعددة» "ففي مراحله الأولى - وهي الفترة التي سبقت 
ظهور الفتن والبدع -نجد أن هناك عاملا واحدًا» هو 
ما جل عليه الإنسان من الوهم والنسيان» والغفلة 
والخطاء والناس يتفاوتون في ذلك بحسب ما منحهم 
الله من نعمة الحفظ» واليقظة» والانتباه» والتذكر» كا 
تعتري الإنسان حالات من التغير؛ من النشاط 
والضعف» والذهول وكر السن» وما يصاحب ذلك 
واا 

وفي المراحل التالية يقف إلى جانب العامل الأول 
عامل آخر» كان وراء حركة النقد في هذه المرحلة؛ وهو 
الكذب. وهو عامل تقف وراءه مارب شتى» وأغراض 
ختلفة» ومقاصد متعددة أدت إلى ظهوره» وآهمها 


.١‏ دراسات في منهج النقد عند المحدثين» محمد العمري» مرجع 
سابق» ص۰۱۱ ۱۲ . 

۲. إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية» الشريف العوني» 
مرجع سابق» ص‌۲۷۱. 


شبهات حول قضايا الإأسناد والمتن 
التعصب بأنواعه» وحب الانتصار لذهب» أو بدعة» أو 
الحنق على الإسلام ومن هؤلاء: الزنادقةء أو من كان 
يتكسب بذلك؛ كالقصاص والمتملقين للأمراء» أو 
من كانوا يحسبون آم محسنون صنعا من الزهاد 
والصالحين". 

"ومادام الخال إت الأختار اه اطا 
والكذب) سيزداد بامتداد الزمن» فلا بد أن علاء الأمة 
تزداد عنايتهم في إجاد الوسائل التي حلص الأخبار من 
هاتين الآفتين» وهذا هو تطور الميزان النقدي. 

ولا كان سبب حصول هاتين الأفتين هو الرواية 
الشفهية غير المدونة» فقد سارع العلماء إلى التدوين»› 
الذي لم يزل يتطور» مواكبًا حاجة السنة للحفظ 
AE e,‏ 

ومن المفيد في هذا المقام أن نشير إلى أن كلام النقاد 
في الحديث ورواته إنم) كان من باب صيانة السنة» 
وإبعاد يد العابثين عنهاء باعتبار ذلك مهمة دينية» 
بمعنى أن النقد كان وسيلة لا غاية» وقد امتاز مسلك 
النقاد في هذا بالموضوعية التامة» والعمق في الببحث»› 
وكان من أبرز سات هذا ا منهج النقدي: 

.١‏ الأمانة العلميةء والنزاهة في إصدار الأحكام 
على الرواة. 

۲. الدقة العلمية في تتبع الرواة» وفحص مروياتهم 
قبل إصدار الأحكام؛ إذ يلاحظ أن هذه الأحكام تمتاز 


بدقة الوصف للرواة. 


۳. آصول منهج النقد عند آهل الحديث» عصام أحمد البشيرء 
مؤسسة الریان» ببروت» ط ۲» ١١٤١ه/‏ ۲ ٬م»‏ ص۸ . 

.٤‏ إضاءات بحثية في علوم السنة النبويةء الشريف العوني» 
مرجع سابق» ص۲۷۰ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

غا يؤكد صراحة مدى الجهد الذي بذله النقاد في 
سبيل الوصول إلى هذا الحد من العلم والمعرفة بالرواة 
ET‏ 

وحتى لا نكون بعيدين عن الموضوعية في عرض 
ملامح هذا المنهج كان لزامًا علينا أن نعرض الجهود 
التطبيقية للصحابة ومن بعدهم في رواية وتوثيق ونقد 
السنة؛ لنبت لمن شكك في هذا الأمر أن جمع الأحاديث 
النبوية قام على منهج علمي دقيق من لدن أصحاب 
رسول الله 5 حتى نهاية القرن الثالث الهجري» حيث 
استقرت قواعد المنهج النقدي مع استقرار حركة 
تدوين السنة النبوية. 

وقد "ثبت بالاستقراء والتتبع أن الصحابة كانوا 
يفحصون الأحاديث وينقدوناء تارة باعتبار النظر إلى 
حال الراوي؛ لاحتمال غلطه» ووهمه» وغفلته» وتارة 
أخرى باعتبار أن المروي بخالف بعض القواعد المعلومة 
فوا 

وقد حرص الصحابة الكرام #ه على الأخذ بكل 
الوسائل التي تحقق همم أخذ سنة رسول الله ل أخدًا 
صحيحاء وأداءها أداءَ سليًا» فقد سمعوا الرسول ل 
يقول هم: "من كذب عل متعم دا فليتبوأمقعده من 


(Or 1. 
الا‎ 


۲. أصول منهج النقد عند أهل الحديث» عصام البشير» مرجع 
سابق» ص۱۳ . 


إئم من كذب على النبي ا )٤١ /١(‏ رقم .)۱۰١(‏ صحیح 
الله ل (۱/ ۱1۹). 


۱۸ 


٠‏ طرق الصحابة خث في التأكد من صحة الحديث 
سندًا: 

إن القول بأن تأخر تدوين السنة أدى إلى عدم 
توثيقها من قبل الصحابة سندًا ومتتاقول عار عن 
الصحة؛ فلقد اتبع الصحابة #ه منهجًا فريدًا» وأسلوبًا 
ن ا 

وتمثل هذا المنهج في مجموعة من الوسائل والطرق» 
من أهمها: 

.١‏ المقارنة والمعارضة: 

لقد استخدم الصحابة له مبداً المعارضة والمقارنة 
في توثيق الروايات والتئبت منهاء وجاء ذلك عند كثير 
منهم» نذكر منهم على سبيل المثال: عمر بن الخطاب» 
وابنه عبد الله رضي الله عنهاء فقد أخرج الإمام مسلم 
في صحيحه عن المسور بن مخرمة قال: "استشار عمر بن 
ا لخطاب الناس في ملاص المرأة» فقال المغيرة بن 
شعبة: شهدت النبي ب قضى فيه بغرة: عبد أو أَمَةَ 
قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد له 
a‏ 

أمّا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| فقد توقف في 
قبول حديث أبي هريرة 4 تطبيقا لمبدأالمعارضة» 
وتوٹيقا للسنة» وليس تكذيبًا للصحابي» فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيه| من حديث نافع قال: 


.٤‏ سند الحديث: سلسلة الرواة من آخر راو إلى منتهاه وهو 


الرسول ل 

.٥‏ ملاص المرأة: جنينها المُسقط بجناية. 

1. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القسامةء باب: دية 
اجنين ووجوب الدية في قل الخطا وشبه العمد على عاقلة 
ا لجاني» (7/ ۲۹۱۹)ء رقم .)٤۳۱۸(‏ 


"قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول 
الله ب يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر» فقال 
ابن عمر: أكثر علينا بو هريرة» فبعث إلى عائشة فسأها 
فصدّقت أبا هريرة» فقال ابن عمر: لقد فرطنافي 
ea :‏ 
قراريط كشرة ۰ 

وغير هؤلاء كثير من الصحابة ب استخدموا وسيلة 
المقارنة» والمعارضة للإسناد» وصولا ا 

۲. الحرص على سباع الأحاديث: 

حرص الصحابة # على حضور مجالس النبي 4 
ليسمعوا منه ما قال» ول رووا عنه» ولیتثبتوا على الحدید 
من قوله َء وقد بلغ من حرصهم الشديد أنه إذا 
شغلهم عن حضور مجلسه بل ني بعض الأوقات 
شاغل؛ كالتجارة وأعباء المعاش» وكان من ذلك أن 
تعسروا في ا لحضور يوميا إلى النبي 4 - جوا إلى نظام 
المناوبةء فيبلغ الشاهد منهم الغائب» ويؤكد ذلك على 
ما كان يفعله عمر بن الخطاب ظفه؛ إذ قال: "كنت أنا 
وجار لي من الأنصار في بني آمية بن زيد وهي من 
ينزل يومًا وآنزل يومًاء فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم 
من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك..."". 
إ. صحیح البخاري» (بشرح فتح الباري)» کات الحنائزء باب: 
فضل اتباع الجنائز» )/ ۲4(« رقم COTTE)‏ 
الصلاة على الحنازة واتباعهاء /٤(‏ ۷ )»رقم .)۱٥۹(‏ 
۲. تدوين وتوثيق السنة النبوية في حياة الرسول ب والصحابة» 
د. جمال حمود خلف» مکتبة الإیان» مصر» ۲۰۰۷م ص۳۹۸. 
التناوب في العلم» (۱/ ۲۲۳)» رقم (۸۹4). صحيح مسلم 
النساء» /٦(‏ ۲۳۱۳)ء رقم (۳۹۲۹). 


شبهات حول قضايا الإأسناد والمتن 


"وبلغ حرصهم على سماع الأحاديث من رسول 
الله َة أن بعضهم کان يلزمه ب بأن يأكل ويشرب 
معه» فیسمع منه کل ما بمحدث به فلا یفوته من سنه 
رسول الله ب شيء» ومن هؤلاء بو هريرة ظه؛ فقد 
قال: "إن إخواننا المهاجرين كان يشغلهم الصفق 
بالأسواق» وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم 
العمل في أموالهم» وإن با هريرة كان يلزم رسول 
الله ب بشبع بطنه» ويحضر ما لا بحضرون» ويحفظ ما لا 
يحفظون"“... وقد سار معظم علماء الحديث والفقه 
بعد ذلك على هذا الأساس الذي أرساه الصحابة ن 
توثيقا لحديث رسول الله ؛ لذا اعت روا الأحاديث 
التي تؤخذ سماعًَا أصح من غيرها؛ لأن الأحاديث 
امكتوبة قد يؤدي اللخطأً ني قراءتها إلى تحريفها". 

۳. طلب إعادة الحديث مع الفاصل الزمني: 

وكذلك من الوسائل التي استخدمها الصحابة ل 
توثيق الإإسناد: طلب إعادة الحديث مع وجود فاصل 
زمني؛ وذلك وصولا لصحة الإسنادء فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن عروة قال: "حح علينا عبد 
الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي 5 يقول: إن 
الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاء ولكن 
ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم» فيبقى ناس 
E‏ 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
حفظ العلم» (۱/ »)۲٥۸‏ رقم (۱۱۸). صحيح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل أبي هريرة» 
(۸/ ۳۳۰( رقم (1۲۸۰). 

ه. السيدة عائشة وتويقها للسنة» جيهان رفعت فوزي» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» ط١١٠‏ ٠٠١٠۲م»‏ ص۷۲. توثيق السنة في القرن 
الثاني اهجري» د. رفعت فوزي» مرجع سابق» ص‌۲۸۰۲۷. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فحدثت به عائشة زوج النبي بي ثم إن عبد الله بن 
عمرو حج بعد» فقالت: يا ابن أختي» انطلق إلى عبد الله 
فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه» فجتته فسألته» 
فحدثني به كنحو ما حدثني» فأتيت عائشة فأخبرتهاء 
فعجبت» فقالت: والله» لققد حفظ عبد الله بن 


CD, 
د‎ 


وهكذا فقد استخدمت أم المؤمنين عائشة رضي الله 


عنها وسيلة مهمة وعظيمة لتوثيق تى الإسناد» آلا وهي 
طلب إعادة الحديث من راويه» عبد الله بن عمرو بعد 
ا 

.٤‏ المواجهة 

كا استخدم الصحابة الكرام اة لتوثيق الإسناد 


وسيلة المواجهة» وهي لا تقل أهمية عن غيرها من 
الوسائل الأخرى» فقد أخرج مسلم في صحيحه عن 
نافع» أن ابن عمر 4# قال له رجل من بني ليث: "إن 
أبا سعيد الخدري يئر هذا عن رسول الله ب فذهب 
عبد الله ونافع معه - وقي حديث ابن رمح: قال نافع: 
فذهب عبد الله وآنا معه والليثي -حتى دخل على أبي 
سعيد الخدري فقال: إن هذا أخبرني آنك تخر أن رسول 
لله ب هى عن بيع الورق بالورق إلا مثا بمثل» وعن 
بيع الذهب بالذهب إلا مثا بمشلء فأشار أبو سعيد 


بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي 


١‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتات: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» 
e /۱۳(‏ 

gg 
.۳۷۲۳ ص۰۳۷۲‎ 


وسمعت آذناي رسول الله ي يقول: لا تبيعوا الذهب 


بالذهب» ولا تبيعوا الورق بالورق» إلا مثلا بوثلء ولا 


(۲ 


E CEE NN 


بناجز» ا و و 
بالمواجهة حتى يتأكد من صحة الإسناد . 

ه. التشدد مع رواة الأحاديث: 

كا كان الصحابة ظه يتشددون مع من يروي هم 
أحاديث رسول الله ي التي م يسمعوهاء ويتضح ذلك 
من قول التراء بن عازب خه: "ما كل الحديث سمعناه 
من رسول الله ي كان محدثنا أصحابناء وکنا مشتغلين 
في رعاية الإبل» وأصحاب رسول الله 4 كانوا يطلبون 
ما يفوتهم ساعه من رسول الله 5 فيسمعونه من 
أقرانہم» ومن هو أحفظ منهم» وكانوا يشددون على من 
یسمعول منه a‏ 

ومن مظاهر التشدد: 

أن بعض الصحابة كان يستحلف راوي الحديث 
غير مبالٍ بمنزلة هذا الراوي في اللإسلام» أو مكانته 
من رسول الله ج وقد استحلف بعضهم عل بن آبي 
طالب 4# عندما روی حدیثا عن رسول الله ج فقام 
إليه عبيدة السلماني فقال: "يا أمير المؤمنين» الله لا إله إلا 


۳. شفوا: تفصلوا. 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساقاة» باب: الرباء 
۲7١ /7(‏ )»رقم (۳۹۷۸). 

.٥‏ انظر: تدوين وتوثيق السنة النبوية في حياة الرسول يل 
والصحابة ي د. همال حمود 
ص٦۳۷‏ ۳۷۷. 

.٦‏ معرفة علوم الحديث» الحاكم النيسابوري» تحقيق: السيد 
معظم حسین» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۲» ۳۹۷١ه/‏ 
۷ م» ص۲٥‏ . 


خلف» مرجع سابق 


هو» لقد سمعت هذا من رسول الله 4؟ فقال: آي والله 
الذي لا إله إلا هو. حتى استحلفه ثلاثا. قال النووي: 
إنها استحلفه ليؤ كد الأمر عند السامعين... فمن هذا 
أراد عبيدة بن عمرو التثبت في هذه القصة بخصوصها 
وان فافلا راوغ 

وكان عل يفعل ذلك أيصاء فقد قال 4: "إني كنت 
رجلا إذا سمعت من رسول الله ٤‏ حديثا نفعني الله 
منه بم| شاء أن ينفعني به» وإذا حدثني رجل من 
أصحابه استحلفتهء فإذا حلف صدقته» وإنه حدثني ابو 
ھی انو کر ال ت ا 
يقول: ما من رجل يذنب ذنباء ثم يقوم فيتطهرء ثم 
يصلي» ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية: 
ل وزی املو فة أو ظلموا انشم دگروا َه 
فاسغفروالڈ ويه 4 (آل عمران: o‏ 

ولم یکن هذا مذهب على 4ه وحده» وإنا کان كثير 
من الصحابة والتابعين اه يلتزمونه ويسيرون عليه. 

ومن ذلك أيضًا أن بعض الصحابة حرص على ألا 
بأخذ حديتًا منقطعًا لإ يسمعه راويه من النبي بلك إلا أن 
يبين له سلسلة الرواة الذين يصلون الحديث إلى رسول 
الله ب بمعنى أن كل واحد منهم كان هتم بمتابعة 
سلسلة السند التي توصل الحديث إلى رسول الله 5 

ومن ذلك ما رواه البخاري» قال: حدثنا أبو الييان 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
قق عتا ادن الطب وازن )دار الرتان للتزات» 
القاهرة» ط اء ۷١٤١ه/‏ 1۹۸۷ <e‏ )1 ۰۱( 

۲. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الصلاة عند التوبة» (۲/ ۳١۹۷‏ 
۸) رقم .)٤١٤(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم .)٤١٩(‏ 


۲۹ 


شبهات حول قضايا الإإسناد والمتن 
أخبرنا شعيب عن الزهري آخبرني السائب بن يزيد ابن 
أخت نمر أن حويطب بن عبد العزى أخبره "أن عبد 
الله بن السعدي أخبره آنه قدم على عمر في خلافته فقال 
له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعالا فإذا 
أ ا ا فت ا ا ا 
إلى ذلك؟ قلت: إن لي أفراسًا وأعبدا وأنا بخير» وأريد 
أن تكون عالتي صدقة على المسلمين. قال عمر: لا 
تفعل» ان ت ردت الذي آردت» فکان يعطيني 
العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني» حتى أعطاني مرة 
مالا فقلت: أعطه أفقَرَ إليه مني» فقال النبي : خحذه 
و و ا 
غر مُشرف ولا سائل -فخذه» وما لا فلا تتبعه 
E‏ 
فهذا ا لحديث فيه أربعة من الصحابة يروي كل منهم 
عنه الآخر» وهم: السائب بن يزيد» عن حويطب بن 
العزى» عن عبد الله بن السعدي» عن عمر 4» ورواه 
عمر عن رسول الله ل وهذا طبيعي؛ لأنه بحكي واقعة 
بينه وبين النبي 5 
فكل واحد من هؤلاء الصحابة م يكتف بذكر ما 
سمعه منه» بأن یرفعه إلى رسول الله 4 وإنم) بين كل 
منهم كيف وصل الحديث إليه. يقول الإ مام النووي في 
شرح هذا الحديث: "وقد جاءت حملة من الأحاديث 
فيها أربعة صحابيون يروي بعضهم عن بعض» وأربعة 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأحكام» 
باب: رزق الحاكم والعاملين عليهاء /١١(‏ )رقم 
(۷۹۳). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: 


.)۲۳۹۹ ›۲۳٦۷( ).رقم‎ ٤ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


(Du E 
. تابعيون يروي بعضهم عن بعض"‎ 


ويتبين من هذا الحرص في أداء أحاديث رسول 
الله ي والتشدد في أدائها أن الصحابة له قد أدوها نقية 
خالية من الخطا والتحريف". 

بيد أن هذا التشدد وذلك التمحيص من الصحابة 
ليس معناه أن الصحابة كانوا يكذبون على النبي َء أو 
أن أحدهم کان يتهم أخاه بالكذب أو الافتراء» ك| 
يدعي المدعون. وإنا جاء هذا من قبيل التحري» وزيادة 
في الاستيثاق» فقد حرصوا على الأخحذ بكل الوسائل 
التي تحقق هم أخذ سنة النبي #۶ أخذا صحيحًا. 

وبناء على ما سبق فقد اتضح لكل ذي بصيرة أن 
الصحابة أدركوا آهمية اللإسناد للحديث النبوي؛ لأنه 
مثل النسب لاإنسان» فكان من الضروري الاهتمام به. 

“. إسناد الحديث: 

كانت هذه الوسيلة من أفضل الوسائل وأكثرها 
نجاخًا عند الصحابة في الكشف عن الحديث وتوثيقه. 

وبهذا يتبيّن آن الصحابة اه لم بهملوا الحديث» وإنا 
اهتموا به اهتامًا جعلهم يضعون بذور الإإسناد في 
الحديث» والتي أصبحت -في| بعد وسيلة الكشف 
عن الرواة؛ لاختبار عدالتهم وضبطهم» مع أن 
معظمهم في ذلك الوقت -عدول ضابطون”. وقد 


.١‏ شرح صحيح مسلم» النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياض» ط۲» 
۲ هھه/ ۱ م (17٨ O0‏ 

۲. انظر: السيدة عائشة وتوثيقها للسنةء جيهان رفعت فوزي» 
مرجع سابق» ص .۷٦ :۷ ٤‏ 

۳. انظر: توثيق السنة في القرن الثاني الهجري» د. رفعت فوزي 
عبد المطلب» مرجع سابق» ص٦ .٠‏ 


۲۲ 


قذّم السيوطي أمثلة لبعض الصحابة يروي بعضهم عن 
بعض» وبعض الصحابيات روى بعضهن الأحاديث 
ع ص 

وممايدل على اهتمام الصحابة ظله بالإسناد أن 
بعضهم سمع الحديث من تابعي رواه عن صحابي آخر› 
فرواه عن التابعي عن الصحابي الذي سمعه من 
رسول اه عل . 

٠‏ طرق التأكد من صحة الحديث متتا: 

وإلى جانب اتخاذ هذه الوسائل لتوثيق السنة -وكلها 
تتعلق بعملية رواية الحديث - كانت هناك وسائل 
أخرى لتوثيقه إلى جانب ذلك» وتتعلق بمتن الحديث 
من حيث النظر فيه مرتبطًا بعرضه على النصوص 
والمبادئ الإسلامية» ومدى ملاءمته أو معارضته هها. 

ومن هذه الوسائل: 

.١‏ عرض الحديث على القرآن الكريم: 

لقد أنكر بعض الصحابة خن بعض الأخبار؛ لأنها 
في رأيهم -تخالف كتاب الله كك ومن ذلك ما ذكر أن 
السيدة عائشة رضي الله عنها نكرت فهم قوله ي: "إن 
اميت يعذب ببكاء أهله عليه" على أنه عام» ون 
التعذيب بسبب بكاء الأهل على الميت» وردت على 
الحديث قائلة: "إنا مر رسول الله 45 على يهودية يبكي 


عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة دار التراث» مصر› ط۲» 
۲ هھه/ ۱۹۷۲م» (۲/ ۳۸۲: ۳۸۹) بتصرف. 

قول النبى : "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان 
(بشرح النووي)» كتاب: الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء أهله 
علیه» »)۱٥۲۵ /٤(‏ رقم (۲۱۰۷). 


عليها أهلهاء فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعدّب 
في قبرها"”'؛ يعني تعذب بکفرها في حال بکاء هلها 
لا بسبب البکاء» واحتجت بقوله تعالی: # ولاتزروازة 
خُر (فاطر: ۱۸> E E CET‏ 
E E EY‏ 

لكن رد العلاء على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها 
وهمَت في هذاء وآن ا لحديث صحيح لا غبار عليه» ولا 
تاز کی ا وین الا ن الت انی ت ب کا 
أهله عليه هو من أوصى بأن يناح عليه بعد موته» و 
كانت هذه سنته» فيستحق العذاب بموجب ما أوصى 
به. وسنزيد الأمر وضوحًا وتفسيرًا في موضعه إن شاء 
الله تعال. 

۲. عرض السنة على السنة: 

ومن هذه الطريقة الحديث الذي جاء في قطع 
المرأة الصلاة: وهذا ا لحديث رواه مسلم بسنده عن ابي 
هريرة ف قال: قال رسول الله ي "يقطع الصلاة المرأة 


(۳), ا‎ ie 
والجار والكلب» ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل‎ 


فقد قاسه بعض الصحابة على حديث ابن عباس 


قال: "أقبلت راکنا على حار آتان» وأنا یو مئذ قل ناهزت 


الاحتلام ورسول الله 5 صل بالناس بمنى إلى غير 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: ا لجنائز» باب: 
قول النبي ب: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان 
النوح من سنته"» (۳/ ۱۸۱)» رقم (۱۲۸۹). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء هله 
عليه »)۱٥۲١ /٤(‏ رقم (۲۱۲۲). 

۲. انظر: توثيق السنة في القرن الثاني المجري» د. رفعت فوزي 
عبد المطلب» مرجع سابق» ص۰۳۲ ۰۳۷ ۳۸ بتصرف. ۰ 
۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصلاة» باب: قدر 
ما يستر المصلي» (۳/ )رقم (۱۱۱۹). 


۳ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
جدار» فمررت بين يدي بعض الصف» فنزلت 
وأرسلت الأتان ترتع› ودخلت في الصف» فلم ينكر 
ذلك عل أحد"“. 

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "لقد كان 
رسول الله ب يقوم فيصلي من الليلء وإني لمعترضة بينه 
وش نالفل ةغل فراش أهلة وراز ان عا 
تعارضًا بين حديث أبي هريرة وحديثي ابن عباس 
وقائخة. 

والحقيقة أنه لاتعارض بينهم؛ إذ إن العلاء قد جمعوا 
بينهم» والجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهاء 
فحديث عائشة أفاد أن اعتراض المرآة بين المصلى وقبلته 
يدل على جواز القعود» لا على جواز المرور» وهذا لا 
يناقض حديث قطع الصلاة. وحديث ابن عباس يقيد 
أن سترة اللإمام سترة لمن خلفه؛ لذا وقع المرور من ابن 
عباس ظه بين يدي بعض الصف» ول يقع مروره أمام 
النبي و ذا فلا تناقض بين الأحاديث. 

۳. عرض السنة على القياس وعلى الأصول 
الإإسلامية: 

روی ابن حبان في صحيحه عن عمرة بنت عبد 
الر هن أن عائشة أخبرت أن أبا سعيد الخدري قال: 
"نى رسول الله به أن تسافر المرأة إلا ومعها ذو حرم. 


قالت عمرة: فالتفتت عائشة رضى الله عنها إلى ر بعضصس 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
متى يصح سماع الصغير» »)۲٠١ /١(‏ رقم .)۷١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصلاة» باب: سترة المصلي» 
(۳/ ۱۰۸( رقم .)۱۱۰٤(‏ 

۵. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الصلاة» باب: 
من قال: لا يقطع الصلاة شيءء (۱/ »)۷٠۲‏ رقم .)٥٠١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
النساء» فقالت: ما كلهن ذوات عر ."'. 

قال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله بعد أن روى 
الحديث في صحيحه: "ل تكن عائشة بالمتهمة أبا سعيد 
الحدري في الرواية؛ لأن أصحاب النبي يي كلهم 
عدول ثقات» وإنم| أرادت عائشة بقول: "ما كلهن 
ذوات حرم" ترید: آن ليس لکلهن ذو حرم تسافر 
معه؛ فاتقين الله ولا تسافر واحدة منکن إلا بذي حرم 
ES‏ 

وبهذا يتبين أن الصحابة # سلكوا كل الطرق 
ليتوصلوا إلى صحة الحديث» وليتأكدوا أنه صدر من 
رسول الله 4 سواء بعرضه على القرآن أو السنة أو 
القياس الصحيح. 

وهم قد اعتنوا عناية كبيرة بالحديث النبوي» وأنه 
قد كان من آثار ذلك الاهتمام وضع البذور لأسس 
توثيق الحديث؛ فقد حرصوا على سماع الحديث من 
النبي ب وقاموا بحفظ الأحاديث والتثبت في روايتهاء 
کا و 
وأيضا عرض بعضهم الحديث على النصوص الثابتة 
ووضع بعضهم ضوابط الرواية في هذا التدوين". 

وهكذا قام الصحابة بدور بالغ الأهمية في جال النقد 
للمرويات بعد وفاة النبي كه فالذهبي يقول عن أبي 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: الصلاةق 
باب: المسافر» رقم »)۲۷۳۲٤(‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
على الصحيح: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
۲. المحرم في سفر المرأة "كشف الغلط وموضع الشبهة"» مقال 
بموقع: المختار الإسلامي. www.islamselect.c0¬.‏ 


۳. انظر: توثيق السنة في القرن الثاني الهجري» د. رفعت فوزي» 
مرجع سابق» ص٥0 ٥٦‏ . 


۲ 4 


بكر الصديق 4: "وكان أول من احتاط في قبول 
الأخبار"“» وقال أيصًا عنه: "وإليه المنتهى في التحريء 
وفي القول» وني القبول"*. 

وقال في ترجمة عمر بن الخطاب 4: "وهو الذي 
E‏ 

ثم جاء دور التابعين ليشاركوافي هذاالميدان 
الفسيح» فبرع الكثيرون فيه» قال ابن حبان: "ثم أخذ 
مسلكهم -أي مسلك الصحابة -واستن بسنتهم 
واهتدى ديهم في استنوا من التيقظ في الروايات 
جماعة من أهل المدينة» من سادات التابعين» منهم: 
سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد بن أي بكر 
وسالم بن عبدالله بن عمر» إلى أن قال: فجدوافي حف ظ 
السنن والرحلة فيهاء والتفتيش عنها والتفقه فيهاء 
ولزموا الدين ودعوة المسلمين". 

فما أن تول عصر الصحابة وبدأ عصر التابعين» حتى 
ظهر النقد أكثر وضو اء تبجا لأزدياد الحاجة وخاصة 
بعد ظهور الفتن» وفشو الكذب والوضع في الحديث» 
وهو الأمر الذي دفع النقلة إلى المزيد من الببحث عن 
الأسانيد» التي اعتبرت وقتذاك من الدين» إذلولاها 
لقال من شاء ما شاء. 

قال محمد بن سیرین (ت ۱١٠٠:‏ ه): "م یکونوا 
يسألون عن الإسناد فلا وقعت الفتنة قالوا: سوا لنا 


. تذكرة الحفاظ» شمس الدين الذهبىء دار الكتب العلمية» 


OSs 

ه . المرجع السابقء /١(‏ 5( 

.)١ /١( السابقء‎ .٦ 

۷. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن 
حبان البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي» سورياء 
ط۲ ۰۲ ٤۱ہ‏ (۱/ ۳۸ ۳۹). 


رجالكم» فينظر إلى هل السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر 
إلى هل البدع فلا يؤخذ E‏ 

"وبات في عرفهم أن هذه الأحاديث دين ينبغي 
التثبت فيهاء فرحلوا في سبيل ذلك» وطافوا يقارنون 
بين المرويات» ويعرضون بعضها على بعض, إلى أن 
تيسر هم الوقوف على أكثر هذه الأحاديث قبولا وردًا. 

وهكذا تتابع النقاد على نقد الحديث سندًا ومتتاء وم 
يعد ميدان النقد حكرًا على النقاد ني مكة والمدينة» بل 
انتشر هذا ا منهج في سائر البلدان الإسلاميةء كالكوفة 
والبصرة وواسط وبغداد في العراق» ودمشق وبيت 
القدس وقيسارية في الشام» وبخارّى وهراة وسمرقند 
ونيسابور في بلاد فارس» وغيرها من حواضر العام 
الإإسلامي آنذاك» وبرع في كل من هذه البلدان نقاد 
عظام في ختلف الأزمان والعصور» ولم يزل هؤلاء 
النقاد في ازدياد وخاصة في جال نقد الرواةء تبعًا لكشرة 
الرواة» وشيوع الضعف» وانتشار الأهواء في الأجيال 
اللاحقة. 

وما أن أطل القرن الثالث الهجري» حتى ظهر فن 
النقد بصورته المميزة» ودونت فيه المصنفات» ولم يزل 
اللسلمون يتناقلون هذا العلم جيلا بعد جيل إلى يومنا 
هذاء ونی کل جیل نقاده"". 

وا هل يمكن أن يوجد منهج للنقد أفضل 
من ذلك المنهج الذي استطاع تصفية السنة في أخطر 
مراحل وجودها؟! 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: بيان أن 
اللإسناد من الدينء (IVT /١(‏ 


. ۱١ »۱ ٤ص سایق»‎ 


Y٥ 


شبهات حول قضايا اللإسناد والمتن 

هل يمكن لأحد أن يدعي منهجًا الَا لذلك 
المنهج» يكفل لنا به ما كفله لنا ذلك المنهج ؟! 

لا شك أن المنهج الذي استطاع أن يواجه تلك 
الأخطار» وأن يدفعها كلهاء هو أفضل المناهج على 
الإطلاق» ون من اراد أن يستبدل به منهجًا آخر قل ما 
یقال له: آ بویت آآزی هو آذ با زف هو 
حير 4 (البقرة: ۱)؟ 

وهنا يأتي السؤال الأهم: فمن أراد أن يتعرف على 
منهج نقد السنة» عمن يأخذه؟ من هم آهل ذلك 
المنهج» الذين إن أردنا أن ندرس منهج نقد السنة لزمنا 
ألا نتتجاوزهم؟ ومن هم الذين بحتكم إليهم في تصويب 
المنهج أو تخطئته؟ ويمدح من سار على منهجهم» ويذم 
من خالفهم... إن منهج نقد السنة يجب أن يؤخذ عمن 
أسسه وبناه حتى اكتمل» وهؤلاء هم آهل ذلك المنهج» 
الذين يجتكم إل (n‏ 

کا يراع "أن انتقال منهج النقد من طور إلى طورء 
يكن لنقص ني الطور الأول» وإنما لتجدد أمور 
اقتضت الإضافة إليه. 

فكل الذي كان بحصل خلال انتقال المنهج من طور 
إلى طور» هو أن الطور الثاني يضيف إلى الطور الأول ما 
يُمكنه من مواجهة الأخطار المستحدثة فيه» فقواعد 
المنهج خلال الطور الأول لم تزل معمولًا بها خلال 
الطور الثاني» وانضافت إليها قواعد ن 


ومن هنافقد جاءت أحكام المحدثين سليمة 


۳. المرجع السابق» ص٤۲۷.‏ 
.٤‏ إضاءات بحثية في علوم الشة النبوية» الشريف حاتم العوني» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واضحة الحجة» نيرة الملحجة» فقد أقام أهل الحديث 
بنيانها على الدراسة الشاملة لكل وجه من أوجه احتال 
القوة أو الضعف» ووضعوا كل حال منها في موضعها 
الملائم. 

ثم إن المحدثين لم يكتفوا بمجرد اختبار السند 
والمتن» بل قاموا بموازنة ضخمة بين الأحاديث سندًا 
ومتناء ولم يكتفوا بعرض الحديث على أشباهه من 
الروايات؛ بل عرضوه أيضا على كل الدلائل العقلية 
والشراعة وهذا کله يثبت كيف أن بحثهم النقدي جاء 
شاملا لجوانب الحديث؛ ما بجعل كل مطّلع منصف» 
يقطع بسلامة أحكامهم على الأحاديث» وبأن منهجهم 
هو السبيل الوحيد المتكامل للوصول إلى تمييز المقبول 


من المردود من E‏ 


ثالثا. معرفة الموضوع من الأحاديث أحد ثمرات منهج 


النقد الحديثي » فقد كشف عن أسباب الوضعحء وكيفية 


معرفته ونمییزه: 
إذا كانت الأحاديث الموضوعة عرفت طريقها إلى 


.١‏ منهج النقد في علوم الحديث» د. نور الدين عتر» دار الفكرء 
دمشق» ط۴۳ ۱٤۲۷‏ ه/ ٢۲۰۰۳م»‏ ص0۷٤‏ وما بعدها. 

© في "جهود الصحابة والعلماء في العناية بالحديث ونقده سندا 
ومتنا" طالع: الوجه الأولء من الشبهة الثانية عشرة» من الحزء 
الأول (مصدر السنة وحجيتها)» والوجه الأولء من الشبهة 
الثانيةء والوجه الأول» من الشبهة الحادية والعشرين» من الحزء 
ا لخامس (الأئمة والرواة)ء والوجه الأولء من الشبهة الرابعة 
من هذاالجزء وني" المحواب عن رأي أم المؤمنين عائشة في 
حديث تعذيب ليت ببكاء أهله عليه" طالع الوجه الشاني» من 
الشبهة الثامنة والعشرينء من الجزء العاشر(السمعيات)» وني 
"صحة حديث "يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب"طالع 
الوجه الأول من الشبهة الخامسة عشرةء من الجزء الحادي عشر 
(العبادات). 


۲٦ 


صرح السنة النبوية - كا يزعم بعض المشككين - فنقول 
هم: إن تمييز الأحاديث الموضوعة عن غيرهاء هو 
منقبة في حق منهج النقد الحديثي» وفي حق آهله من 
النقاد. 

فمن خلال جهودهم» والقواعد النقدية التي 
أرسوهاء تَمَيّر لنا بجلاء الغث من الثمين» والأصيل 
من الدخيل» والصحيح من الموضوع. 

فإن كان الصفاء قد استمر» وظلت السنة النبوية 
نقية مطهرة إلى أواخر عهد الأربعة الخلفاء الراشدين» 
فقد قامت بعض الآهواء السياسية في نفوس بعحض 
الناس عقب مقتل الخليفة عثان 4# ولوحظ شيء من 
الاختلال في الضبط والنقل» فتحفظ الصحابة طن عند 
ذلك بشدة التثبت والاستيثاق من الحبر» وسألوا عن 
الإسنادء حتى لا يدخل من هَوة الآهواء على السنة 
دل اوا" . 

فقد روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه» عسن 
التابعي الجليل محمد بن سيرين رحه الله قال: "لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد" فلا وقعت الفتنةء قالوا: سموا 
لنا رجالكم» فينظر إلى آهل السنةء فيؤخذ حديثهم» 
وينظر إلى آهل البدع» فلا يؤخذ حدر 

فبدأً تاريخ السؤال عن اللإسنادء والتمحيص عن 


۲. انظر: لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» عبد الفتاح أبو 


غدة» مكتب المطبوعات الإإسلامية» سوریاء ط٥»‏ ۲۹٤٠ه/‏ 
۸ م» ص۷۳. 

۴. فلم تكن هناك تهمة الكذب» أو خوف الابتداع؛ لسلامة 
الناس آنذاك من الأهواء والفتن. 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: بيان أن 
اللإسناد من الدين» .)١۷۳ /١(‏ 


القائل» وسلامته من المغامز من هذه الحقبة التى هى 
أواخر منتصف القرن الأول. 

قال ابن فاس "انا اة إا سمعا رة 
يقول: قال رسول الله َه ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه 
بآذانناء فلا ركب الناس الصعب والذلول ")لر نأخذ 

O 

التى وقعت في العقد الأخير من القرن الأول الهمجري» 
"وقد ذز نجم عن هذها فة رافصا اا فتن 
واختلافات» وخصومات» ونزاعات» تمكنت الأهواء 
بسببها في أصحاب الهوى أن تأخذ طريقها إلى الدس 
على فريق» أو نكاية وعداوة» أو إرواءً لكيد مكبوت في 
بعض نفوس أعداء الإسلام والمسلمين"". 

ولکن هیهات هیهات أن تَؤتّی السنة النبوية بمثل 
هذا وقد توعد الله بحفظها على اعتبار أنها من الذكر - 
في قول اله E‏ و # اَن کر 2 لتا لكر ون ا 2 
كفظو © «حجر» فقد أقام الله هذا الصرح أمنة 
هم للسنة كالنجوم التي هي أمنة الساء» فغربلوا 
الأحاديث وأخرجوامنها النخالة التى دسها 
الوضاعون والمفسدون. 
.١‏ الصعب والذلول: أوصاف للإبل» وهي كناية» وقصد من 
هذا: أن الناس لما سلكوا كل مسلك مما يجحمد أو يذم لم نأخذ 
منهم إلا ما نعرف» وتركنا ما لا نعرف. 
۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة»ء باب: النهي عن 
الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحمَّلهاء .)٠١۷١ /١(‏ 
۳. لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» عبد الفتاح بو غدة 
مرجع سابق» ص٤٩‏ . 


۷ 


شبهات حول قضايا الإإسناد والمتن 

د ۰ کس م 

فقد حكى الذهبي -وغبره -عن ابن علية» 

وإسحاق بن إبراهيم ئ احا هارو ن آل شد رة 

فأمر بضرب عنقه» فقال له الزنديق: ي تضرب عنقي؟ 

قال: لأريح العباد منك. فقال: يا أمرر المؤمنين» أين 

أنت من ألف حديث -وفي رواية من أربعة آلاف 
ا وء 

حديث - وضعتها فيكم» أحرم فيها ا لحلال» وأاحل فيها 


الحرام» ما قال منها النبي حرفا؟! فقال الرشيد: أين 


أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن المبارك 
ینخلانما خلا فیخرجانہا حرفا حرفا" . 

هکذا أقام الله لدینه حراسًا في کل عصرء يتناوبون 
حراسته» ينفون عنه انتحال المبطلين» وزيغ الزائغين. 

فقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه "الحرح 
والتعديل" عن عبدة بن سليان قال: قيل لعبد الله بن 
المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟! (يعني ماذا نفعحل 
ہا) قال: يعيش ها ا جهابذة إ إتاشن نزن أل كرورنا م 

{O 

وروي أيضا عن بحيى بن يمان قال: إن هذا المحديث 
رجالا خلقهم الله منذ حلق السماوات والأرض» وإن 
وکیعَا م 

وقد أحصى العلماء قديًا وحديثا أسباب الوضع في 
الحديث» وكتبوا في ذلك ما يفي بالغاية» بل قد اتسعت 
المباحث في ذلك» حتى دوت في الحديث الموضوع 
وأسباب الوضع رسائل خاصة للدراسات العليا 
حديثاء لذلك يصح أن يقال: لم يدع الكاتبون زيادة 
٤‏ الحفاظ› (YT a‏ 


8 hs pij 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لمستزيد فيه» ويمكن أن يستخلص مما كتبه العلماء أن 
أهم أسباب الوضع ما يلي“ : 

.١‏ الخلافات السياسية: 

إنه من الثابت تاريخيًا أن الوضع في الحديث نشا مع 
ظهور الفتنة» ومقتل الخليفة عثان ظه ثم الخلاف بين 
الإمام علي ومعاوية رضي الله عنها» حيث ظهرت فرقة 
الشيعة» ثم ظهر الخوارج بعد وقعة "صفين". 

وقد كان لظهور هذه الفرق والأحزاب أثره البالغ 
في اتساع حركة الوضع. 

فمن جانب» أكثر الشيعة في وضع الحديث في 
فضائل سيدنا علي 4# وذم سيدنا معاوية وعمرو بن 
العاص رضي الله عنههاء وقد قابلهم المتعصبون لمعاوية 
والأمويين فوضعوا أحاديث في فضائلهم» ك قابلهم 
المتعصبون للعباسيين فوضعوا الآحاديث في مناقبهم» 
وهكذا تفاقم الوضع وكثر الكذب على رسول الله م 
وكان دافعه التعصب المذهبي» والخلاف السياسي بين 
هذه الفرق يىا . 

۲. الطعن ي الإسلام: 

جد الملوك والحكام - ممن ذهب الإسلام بظهوره 
سلطانهم - أمأا في استعادة ملكهم السالف إلا بالطعن 
في هذا الدين والكيد له» وكان التقوّل في السنة هو 
أوسع الأبواب التي دخل منها هؤلاءء فصالوا وجالوا 


.١‏ انظر: لمحات من تاريخ السنةء عبد الفتاح أبو غدة» مرجع 
سابق» ص٥٩‏ . الوضع في الحديث النبوي» د. سليمان الأشقرء 
دار النفائس» الأردن.» ط۱ ۱٤٩٤‏ ه/ ٤٠٠۲م»‏ ص٦٠.‏ 

۲. انظر: من جهود الأمة في حفظ السنة» د. همد حسين محمد 
إبراهيم» مطبعة الحسين الإإسلاميةء القاهرة» ط ١ء‏ ۹١٤١ه/‏ 
۹ ,»ص۰4۲ .٩۳‏ 


۲۸ 


متسترين بالتشيع أحيانًاء وبالفلسفة والحكمة أحيائاء 
وکل هدفهم تقویض هذا الدين وهدم بنيانه الشامخ. 

وقد عرف هؤلاء الحاقدون على الإإسلام وأهله 
بالزنادقة» وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون 
الكفر» أو الذين لاأ يدينون بدين» يفعلون ذلك 
استخفافا بالدين يتقون به الناس» وقد اعترف هؤلاء 
بالفعل -بقيامهم بوضع الحديث. 

¥ ان ا لمن ارا وغك اء دوا اقا 
هؤلاء» فأعمل الأولون السيف في رقابهم عقابًا هم 
وزجرًا للمجترئين على هى رسول الله ل وأعمل 
الآخرون علمهم في بیان زيف مااجتراهؤلاء 
فحدّدوه» وجمعوه» ونبهوا على فساده وبطلانه ". 

۳. التعصب للجنس واللغة والبلد والإمام: 

لقد دفع التعصب الجحهلةء والمغفلينء والحاقدين إلى 
الكذب على رسول الله ل إرضاء لعصبيتهم» وكذلك 
خاض غبار الوضع المتعصبون لإمام من الأئمة» كا 
فعل المتعصبون لأبي حنيفة» فقد وضعوا أحاديث 
تنسب إليه من الفضائل والمدح» کا وضعوا أحاديث 
تنتقص من فدر غيره. 

وهكذا يقال في الأحاديث الموضوعة في فضائل 
بعض البلدان والقبائل والأزمنة» وقد بينها العلم|ء 
وميزوها من الأحاديث الصحيحة في هذا المجال. 

.٤‏ القصاص والوعاظ: 

لقد ظهرت حلقات القَصَاص والوعاظ في أواخر 
۳. المرجع السابقء ص٤4 .٠١‏ 


السباعى» مرجع سابق» ص۸۷. 


عهد الخلافة الراشدة» وكثرت -في| بعد -في مختلف 
مساجد الأقطار الإإسلاميةء» وكان بعض القصاص لا 
همه إلا آن يجتمع الناس عليه» فيضع هم ما يرضيهم 
من الأحاديث التي تستثير نفوسهم وتحرك عواطفهم» 
وقد كان معظم البلاء من هذا الصنف الذي يكذب 
على رسول الله کی ولا يرى في ذلك إت ولا مہتاتًا؛ فقد 
وجدوا في جهلة العامة آذائا تسمع لهم» وتصدقهم» 
وتدافع عنهم» وكان هؤلاء من جهلة العامة الذين لا 
همهم البحث والتقصي". كا وجد العلماء في محاربة 
هؤلاء القصاص والوعاظ عتتا كبوا وأذى كثْر 
ورغم هذا العنت وهذه الشدة التي لقيها العلماء من 
هؤلاء الوضاعين من القصاص» فانم تصدوا بكل 
حزم وقوة لأكاذيبهم فزيفوهاء وبينوا عوارهاء ونبهوا 
عليها. 

ه. التكسب والارتزاق: 

من الأسباب التي دفعت بعض ضعاف النفوس إلى 
الكذب على الرسول 5 واختلاق الحديث» رغبتهم في 
جع الناس حوهم واسترضائهم ليجمعوا الأموال 
منهم» فكانوا شحاذين يستعطفون الناس بوضع 
الحديث» وقد بلغت الصفاقة وقلة الحياء ببعضهم حدا 
کک 
. الرغبة في الخير مع الجهل بالدين: 
على إثر ظهور الفرق السياسية وال مذهبية» وكثرة 


.١‏ انظر: السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع 
سابق» ص۰۲۱۰ ۲۱۱ . 

۲. انظر: من جهود الأمة في حفظ السنةء د. أحمد حسين محمد 
إیراهیم» مرجع سابق» ص۹۷ بتضرف. 


۲۹ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

الخلافات الطاحنة بينهاء ظهر بعض الصالحين والزهاد 
والعباد الذين ساءهم أن يروا انشغال الناس بالدنيا عن 
الآخرة» فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب 
حسبة لله في زعمهم. 

"فقد كانواميجتسبون وضعهم للآحاديث في 
الترغيب والترهيب؛ ظنًا منهم نم يتقربون إلى الله 
ويخدمون دين الإإسلام» ويجببون الناس في العبادات 
والطاعات... وقالوا: نحن نكذب له ي ولا نكذب 
عليه» وهذاكله من الجهل بالدين وغلبة الهوى 
والغفلة» ومن أمثلة ما وضعوه في هذا السبيل» أحاديث 
فضائل القرآن سورة سورة»ء فقد اعترف بوضعها 
نوح بن أبي مريم» واعتذر لذلك بأنه رأى الناس قد 
أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة» ومغازي 
ا اس 

۷. الخلافات الفقهية والكلامية: 

وك أيّد أصحاب المذاهب السياسية آراءهم 
ومذاهبهم بوضع الأحاديث؛ فعل أتباع المذاهب 
الفقهية والكلامية نفس الشىء فقاموا بوضع الأحاديث 
تأييدا لمذاهبهم» ومن ذلك: "من رفع يديه في الصلاة 
فلا صلاخ ل"( , 

۸. التقرب إلى الملوك والأمراء با يوافق آهواءهم: 

ما أكثر ضعاف التفوس الذين يستهويهم برق 


NO | EE‏ ومکانتها ف التشريع الإأسلامي» 3 مصطفی السباعي» 


مرجع سابق» ص٩۸.‏ 

.٤‏ موضوع: ذكره محمد طاهر بن علي الفتني في تذكرة 
الموضوعات» ص۹". وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» (۲/ ۰ برقم (01۸)» وقال: موضوع. 
٥ه.‏ من جهود الأمة في حفظ السنة» د. مد حسين محمد إبراهيم» 
مرجع سابق» ص ` 3 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السلطةء فيتقربون إلى الحكام بكل ما يستطيعون» غير 
مبالین بها یرتکبونه في سبيل ذلك من حرام أو مکروه. 

"ومن أمثلة ذلك: ما فعله غياث بن إبراهيم» إذ 
دخل على المهدي» وهو يلعب بالجام» فروى له 
الخديث التهور: لا شى الا في صل أو خف أو 
حافر""» وزاد فيه: "أو جناح" إرضاء للمهدي» 
فمنحه المهدي عشرة آلاف درهم» ثم قال بعد أن ول 
أشهد آن قفاك قفا كذاب على رسول الله َء ومر بذبح 
لاہ" . 

.٩‏ أسباب أخرى: 

هناك أسباب أخرى للوضع بيّنها رجال الحديث» 
وضربوا ها الأمثال» ومنها "الرغبة في الإتيان بغريب 
الحديث من متن وإسنادء والانتصار للفتياء والانتقام 
من فئة معينةء والترويج لنوع معن من المأكل والطيب 
أو الثياب» وقد توسع العلم)ء في ذكرها وضربوا ها 
ا 

لقد كان من عواصم الحديث الصحيح وعدم 
تسرب الحديث الموضوع ما عرف بالإسناد» أي تتبع 
رواة الحديث واحداعن واحد حتى يصل المتن إلى 
الرسول . فحين ظهر الوضع في الحديث اجتهد 
الصحابة والتابعون من بعدهم في طلب الإإسناد من 


.١‏ صحيح: أخحرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الجهاد» باب: ماجاء في الرهان» /٥(‏ ۲۸۷)» رقم 
.)۱۷١۲(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)۱۷٠١(‏ 

۲. السنة ومكانتها في التشريع الإأسلامي» مصطفى السباعيء 
مرجع سابق» ص٩۸.‏ 

۳. من جهود الأمة في حفظ السنةء د. همد حسين محمد إبراهيم» 
مرجع سابق. 


الرواة» والتزموه في الحديث؛ حيث إن السند للخبر 
كالنسب لللإنسان» ولم يكن الإإسناد جديداعلى 
الصحابة والتابعين» فقد عرفه العرب قبل اللإسلام» 
فكانوا يسندون القصص والأشعار في الجاهلية» ومن 
مظاهر اهتام الصحابة بالإسناد قول ابن عباس 
السابق: "فلا ركب الناس الصعب والذلول ل نأخذ 
EET‏ 

وقال عبد الله بن المبارك: "الإسناد من الدين» ولولا 
الإسناد لقال من شا ما شاء" وقال حمد بن غبد اله: 
"حدثنا العباس بن أبي رزْمَة» قال: سمعت عبد الله 
يقول: بيننا وبين القوم القوائم؛ يعني الإسناد"". 

وعن محمد بن سيرين قال: "إن هذا العلم دين» 
فانظروا عمن تاخذولن ا 

ولولا هؤلاء الرجال الذين صدقوا في الإإخلاص 
لله» ونصبوا للدفاع عن دينهم» وتفرغوا للذب عن سنة 
رسول الله ي وأفنوا أعارهم في التمييز بين الحديث 
الثابت وبين الحديث المكذوب» وهم أئمة السنة وأعلام 
المهدى الذين لولاهم لاختلط الأمر على العلماء 
والدهماء» ولسقطت الثقة بالأحاديث. 

فقد رسموا قواعد النقد» ووضعواعلم "الجرح 
والتعديل"» فكان من عملهم علم "مصطلح الحديث"٠‏ 
وهو أدق الطرق التي ظهرت في العلم؛ للتحقيق 


.٤‏ علوم السنة وعلوم الحديث» د. عبد اللطيف محمد عامر» 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط۰۱ ۱٤۲۱‏ ه/ ۲۰۰۰م» ص۸٤٠.‏ 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: بيان أن 
اللإسناد من الدين» .)١۷۳ /١(‏ 

.٦‏ صحیح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: بيان أن 
الإإسناد من الدين» .)١۷۳ /١(‏ 


التاربخي» ومعرفة النقل الصحيح من الباطل. 

- وقد وضع هؤلاء الأئمة قواعد دقيقة يعرف على 
آساسها الحديث الموضوع سواء من خلال السند أو من 
خلال المتن ومنها ما يلي: 

.١‏ القواعد التي تعود إلى الراوي ومنها" 

6 ا ا ا 
وحمد بن سعيد المصلوب. 

٠‏ مناقضة ما يرويه الوضاعون لحقائق التاريخ» 
ويعلم ذلك بالتواريخ أو وفيات الرواة. 

لو کی ور 
فللموضوع ظلمة (قرينة) تدل على وضعه. ٠‏ 

8 أن كرف ال اروئ مر أل الآ اء رجروي ا 
يوافق مذهبه» وهذاواضح من حال الشيعة 
والروافض. 

۲. الأمارات التي تعود إلى المروي "المتن": 

ل يكف نقاد الحديث في سبيل تصفية حديث 


رسول الله ل بالبحث في أحوال الرواةء بل بحشوا في 


الحديث المروي» فإن رأوا فيه خللا؛ كمخالفته لصريح 
القرآن» أو صريح السنة الصحيحة» أو قواعد الشريعة 


ونحو ذلك» لم يقبلوه وحكموا بوضعه. ) 
تا ل نکر آم الامارات الي یعرف بها وضع 
الحديث الروي : : 


.١‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» أحمد 
محمد شاكر» مكتبة دار التراث» مصر› ط۳ ۳۹۹١ه/‏ 
4۹ء,» ص۷۲. | 

۲. انظر: الوضع في الحديث النبوي» د. عمر سليان الأشقرء 
مرجع سابق» ص۱۰۳ . 

۳. المرجع السابق» ص۸٠٠‏ . 


۳۹ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

٠‏ ركاكة الحديث في لفظه أو معناه أو فيهاء فإذا 
وجد النقاد في لفظ الحديث أو معناه ركاكة أنكروه. . 

٠‏ أن يكون الحديث خخالقا لصريح العقل» بحيث 
لايقبل تأويلا. 

e‏ خالفة الحديث لصريح الكتاب والسنة. 

٠‏ خالفته للحقائق 
٠ه‏ القرائن الموجودة في الحديث الدالة على بطلانه.. 
أن يكون الحديث باطلا في نفسه. 

٠‏ أن يكون على نمط الخرافات والأساطير. 
ه أن تتوافر الدواعي على نقله» ولا ينقله إلافرد 


لبس والظاهرة أو للواقع 


واحد. ا 

ولقد آلف العلهاء -من أهل الاختصاص -في علم 
الحديث مؤلفات كثيرة في الموضوع من الحديث» وهم 
في التأليف في الموضوعات طريقتان: 

٥‏ طريقة الذين ترجمواللوضاعين والكذابين 
والضعفاء» ومنهم: البخاري» والجوزجاني» وابن 
عدي» والنسائي» والعقيلي» والدارقطني» وغيرهم 
كشير» وهذه طريقة الأقدمين من المحدثين -في 
الأغلب قا ا ا 
ما وضعوه من الأحاديث. 

٥‏ طريقة الذين خصواالأحاديث الموضوعة 
بالتأليف» كابن الجوزي» والسيوطي» وعلي القاري» 
وأمشاهم» وهؤلاء آوردوا الضعيف ولوف ي 
ملفاتہم» ومنهم من أفرد الموضوع بالتأليف» وبعضهم 
أفرد بابًا واحدًا بالتأليف» وهذه طريقة المتأخرين» 
ونلاحظ أن الذين الا ا ا 
أصیلاء وبعضهم کان تألیفهم معادا مكررًا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لقد كانت جهود السابقين من العلماء تسبر كلها 
باتجاه إبقاء السنة النبوية كاملة خالية من النقص 
والزيادة» على النحو الذي جاء عن رسول الله ي 

وكذلك قام المعاصرون من العلهاء بنشر هذه الجهود 
وتلك الإبداعات» وأحيوا ما كتبه السلف» وكان 
للحديث النبوي الشريف نصيب وافرء فقد شرت 
كتب الحديث وكتب علومه» وكتب الرجال» والجرح 
والتعديل» وما يتعلق بالضعيف والموضوع وغيرها. 

من هذا التفصيل السابق يتضح أن الصحابة ن 
اهتموا با لحديث اهتامًا كبيرًاء واتخذوا الكثر من 
الإجراءات لحفظه» وتوثيقه» وتنقيته من أي دخيل 
عليه» وأن الوضع في الحديث نشا لأسباب متعددة 
لکن جهود علاء الحدیث وأئمته قد حددته وحصرته 
في نطاق a‏ 
الخلاصة : 

٠‏ لقداهتم الصحابة ظه بأحاديث النبي ل 
اهتمامًا كبيرًا؛ وذلك لأنهم استنبطوا من القرآن الكريم 
الدلالة على طاعة الله ورسوله يي وحفظ سنة 
الرسول؛ لأا وحي من الله تبارك وتعالى» كى| حثهم 
الرسول ي على ساع الحديث وروايته. 

٠‏ ما كان لأصحاب النبي ل أن يقابلوا أحاديثه 
بالنقد والمراجعة؛ لعلمهم أن ذلك ينافي الانقياد 
© في "قواعد الحكم على الأحاديث أدق من قواعد الحكم على 
أخبار المؤرخين"» وني "علامات عدم صحة متن الحديث" 
طالع: الوجه الثاني من الشبهة الثالثة عشرة» من الجحزء الأول 
(مصدر السنة وحجيتها). وني "استخدام العلماء قواعد الحكم 
على الأحاديث منذ ظهور الوضع" طالع: الوجه الأول من 


الشبهة الحادية والعشرين»› من الحزء الثاني (تدوين اة 
والوضع فيها). 


والتسليم لما جاء به من قبل الساء. 

٠‏ لقد اتخذ الصحابة العديد من الوسائل لحف ظ 
وتوثيق السنة النبوية» ومن هذه الوسائل: 

٥‏ الحرص على سماع الأحاديث» والتثبت من 
ذلك. 

حفظ الأحاديث» وأداؤها أداءٌ سليًا. 

٥‏ تمحيص الرواية بالأخذ من الضابطين منهم 
دون غيرهم» إلى جانب التشدد في قبول الرواية» ومن 
مظاهر هذا التشدد أن بعض الصحابة كان يستحلف 
راوي الحديث» غير مبال بمنزلته في الإإسلام» وقد 
استحلف بعضهم عليًا #ه وهو أمير المؤمنين. 

٥‏ إسناد الحديث إلى راويه» وكانت هذه الوسيلة 
من أفضل الوسائل عند الصحابة في الكشف عن 
الحديث وتوثيقه. 

٠ه‏ لقداتخذالصحابة وسائل متعددة لتوثيق 
الأحاديث» من حيث المتن بالنظر فيه مرتبطًا ذلك 
بعرضه على النصوص والمبادئ الإسلامية» ومن هذه 
الوسائل عرض الحديث على القرآن الكريم» وعرض 
الحديث على الحديث» وعرض الحديث على القياس 
الحديثي الصحيح. 

٠‏ لقد قام بعض الصحابة اة بتدوين السنة» وقد 
وضعوا مجموعة من الضوابط للرواية في هذا التدوين. 

٠‏ إن الحديث الموضوع: هو ما تسب إلى رسول 
لله ب احتلاقا وکذبًا با م يقله أو يفعله أو يقره» أو هو 
الحديث المختلى الموضوع. 

٠‏ إن للوضع في الحديث أسباب متعددة منها: 

6 ت اة ن ان ويو رالرى 
الإسلاسة: 


ه الحقد على الإسلام والكيد له بالتقول في السنة 
اللبونة: | 
O‏ التعصب للجنس واللغة والبلد والإمام. 

٥‏ صنيع القصاصين والوعاظ ممن قدّموا المهوى 
على الإيان والتقوى. 

٥‏ التكکسب والارتزاق من بعض ضعاف 
الغو 
ه رغبة بعض الناس في الخير مع الجهل بالدين. 

الخلافات الفقهية والكلامية. 
التقرب إلى الملوك والأمراء با يوافق أهواءهم. 
آسباب أخرى» كالرغبة في الإتيان بغريب 


O 

O 

O 
الحديث من متن وإسنادء والانتصار للفتياء والانتقام‎ 
من فئة معينةء والترويج لبعض السلع» من المأكل» أو‎ 
| الطيب. أو الثياب.‎ 

ه قامعددمن الأئمة والعلماء ببذل الجهود 
للتمييز بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب» 
فقد رسموا قواعد النقد» ووضعواعلم الجحرح 
والتعديل» وهو أدق الطرق التي ظهرت في العلم 
للتحقيق التاريخي» ومعرفة النقل الصحيح من الباطل. 

e‏ لقد قام العلماء بتقعيد القواعد لمعرفة المحديث 
الموضوع» فمن حيث الراوي يعرف الحديث بالوضع 
لأسباب منها: 

اعترافه بالوضع. 

٥‏ مناقضة ما يرويه الوضاعون لحقائق التاريخ. 

ه أن تدل قرينة الحال على كذبه فيا يرويه. 

أن يكون الراوي من أهل الأهواء» ويروي ما 
يوافق مذهبه. 


e‏ وقد أرسى العلاء مجموعة من الأمارات التى 


۳۳ 


شبهات حول قضايا الإإسناد والمتن 
تعود إلى المروي (المتن) وأهمها: 

٥‏ ركاكة الحديث في لفظه أو معناه آو فيه|. 

© أن يكون الحديث مالقا لصريح العقل. 

ه غالفة الحديث لصريح الكتاب والسنة. 

ه خخالفته للحقاتق البينة والظاهرة» أو للواقع 
خسرت 
القرائن الموجودة في الحديث الدالة على بطلانه. 
أن یکون الحدیث بطلا في نفسه. 
أن يكون على نمط الخرافات والأساطير. 
أن تتوافر الدواعي على نقله» ولا ينقله إلا فرد 


O0 


O0 


O 
) وأحد.‎ 

ه إن أهم ما اتخذه العلماء في مواجهة الوضع في 
الحديث هو الإسناد؛ لأنه عندما كثر الوضع وشاع 
الكذب على النبي ب عمدوا إلى الإسناد وجعلوه من 
الدين» فذكروا الوضاعين وبينوا أحاديثهم للأمة. 

ه للأئمة والعلاء العديد من المؤلفات في الموضوع 
من الحديث» وقد جاءت مؤلفاتهم على طريقتين: 

طريقة من ترجمواللوضاعين والكذابين 
والضعفاءء وذكر ما وضعوه من الحديث في تراجمهم» 
وهذه طريقة المتقدمين؛ كالبخاري» والنسائي» 
وغبرهما. 

طريقة الذين خحصًواالأحاديث الموضوعة 
بالتأليف» وهذه طريقة المحأخرين؛ كابن الجوزي» 
والسيوطي» وغيرها. 

ه لقد كان الهدف من جهود علماء السنة -قديًا 
وحديثًا -هو إبقاء السنة كاملة خالية من النقص 


والزيادة على النحو الذي جاء عن رسول الله ب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ لقد كشف لنا العلماء-من خلال منهجهم في 
جع السنة -أنهم يسيرون على قواعد صارمة في قبول 
الروايةء هذه القواعد لا تسمح لدخول ماليس من 
السنة فيهاء وهو ما اشتهر عند المتأخرين بمنهج النقد 
الحدیثی. 


د 
الشبهةالثالثة 


الطعن في علماء الجرح والتعديل وقواعدهم 
في نقد الحديث*“ 


مضمون الشبهة : 


يطعن بعض ال مغرضين في علماء اجرح والتعديل") 
وفي أحكامهم على رواة الحديث النبوي» بدعوى أن 
قواعدهم في اجرح والتعديل تقوم على اجتهادات 
وأهواء شخصيةء ويستدلون على ذلك بأن هؤلاء 
العلهاء كانوا يطلقون لقب "الصحابي" على أي شخص 
لمجرد أنه لاقى النبي ي ولو ساعة واحدة» ولو على 


(*) أصول منهج النقد عند أهل الحديث» عصام أحمد البشيرء 
مرجع سابق. المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل» د. فاروفق 
حادة» دار طيبة» السعودية» ط۳ ٤١۸‏ ١ه/‏ ۷م.م. الحديث 
النبوي ومكانته في الفكر اللإسلامي الحديث» محمد حزةء المركز 
الثقاني العربي» المغرب» ط١‏ ١٠٠۲م.‏ العواصم والقواصم» ابن 
الوزير الي |ني» مؤسسة الرسالة ناشرون» ببروت» طا 
۹ هھ / °° م. 

.١‏ الجرح: هو ذكر الراوي بصفات تقتضي عدم قبول روايته» 
والتعدیل: هو وصف الراوي بصفات تقتضې قبول روایته؛ فهي 
شهادة بالتزكية تصحح العمل بمرويه. انظر: الوسيط في علوم 
ومصطلح الحديث» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنق 
القاهرة» ط اء ۲۷٤١ه/ ٦‏ ۰م ص۳۹۸ . 


۳٤ 


سبيل الظن» كا نهم أخرجوا الصحابة من دائرة 
نقدهم» فلم يطبق عليهم معيار تجريح الرواة لمعرفة 
مدى عدالتهم وضبطهم» كا أن هؤلاء العلاء قد وقعوا 
تحت وطأة الخلاف المذهبي الذي ترتب عليه أن من 
يعدّله بعضهم قد مجرّحه آخرون والعکس» حتی عبر 
الذهبي عن هذا الاختلاف بقوله: " يجتمع اثنان من 
علاء هذا الشأن على توثيق ضعيف ولا تضعيف ثقة"» 
ثم إن بعض المحدثين يرفض حديث المبتدع مطلقا 
كالخارجي والمعتزلي» في حين يقبل بعضهم روايته في 
الأحاديث التي لا تتصل ببدعته» ك| أن سمة التشدد 
والتزمّت التي حكمت منهج بعض نقاد الحديث 
امتدت حتی رفضت بعض الأحاديث؛ لأن أصحاما 
أخذ عليهم مرْحَة مزحوهاء فنشأً عن ذلك اختلاف 
كبير في الحكم على الأشخاص لا سيا المستور منهم. 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في هذا العلم العظيم 
وأئمته وصولا إلى الطعن في الرواة أنفسهم» نما يشكك 
بذلك في منهج إثبات السنة الصحيحة. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إنعلم الجرح والتعديل من أجل العلوم 
وأهمهاء وقد قام به مجموعة من النقاد الأفذاذ حسبة لله 
تعالى» وصيانة للدين» ولم يمحابوا أحدًافي ذلك؛ فقد 
قدحوا فیمن یستحق القدح» حتی ولو کانوا آباءهم آو 
أبناءهم أو إخوانيم. 

۲) لقد نظر علاء الحديث في تعريفهم للصحابي 
إلى فضل صحبة النبي بل وشرف منزلته» فأطلقوا لقب 
الصحابي على كل من لاقى النبي ي مؤمنا به ولو مرة 


واحدة» وقد وضصعواعدة قواعد صارمة لإئبات 


الصحبة لشخص ماء ليس للظن إليها سبيل. 

۳) اتفق أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول 
بشهادة القرآن والسنة» وهذا ما حدا بنقاد الحديث إلى 
تعديلهم وعدم تجريحهم أو نقدهم؛ إذ مَنْ يستطيع أن 
جرح من عدّله القرآن الكريم والنبي غ؟! 

)٤‏ إن الخلاف المذهبي لم يكن حائلا دون قبول 
رواية الراوي متى حقق صدقه وكفايته» وعبارة الذهبي 
استدلال في غبر موضعه؛ لأن مراده آنه م يقع اخحتلاف 
بين العلماء فيمن اشتهر حاله بالصدق أو الكذب» وإن) 
ختلفون فيمن م يكن مشهورًا بالضعف أو التبّت. 
والرواية عن أهل البدع ضبطها النقاد بشروط غاية في 
الدقة. 

٥‏ إن علاء الجرح والتعديل قد نصوا على أسباب 
الجرح في مؤلفاتہم» وهذا الأمر عل العلة واضحة 
آمامنا» فنستطيع إدراك حجمها والحكم بناء عليهاء فإذا 
كان اجرح قدح في رجل بأمر لیس جارخا كم 
يزعمون ا E‏ 


التفصيل : 

أولا. إن علماء الجرح والتعديل قاموا بهذا العمل حسبة 

لله تعالى وصيانة للدين. ولم يحابوا أحدافي ذلك؛ ‏ 
إن علم الجرح والتعديل من أجل العلوم وآهمها؛ 

لأنه يزيل عن الرسول #۶ الكذب عليه» ويميز الخبيث 


من الطيب» ويمحص الأحاديث» ويفحص الرجال» 


قال ابن أبي حاتم: "فإن قيل: كيف السبيل إلى معرفة 
كتاب الله كك ومعالم دينه؟ قيل: بالآثار الصحيحة عن 
رسول الله ب وعن أصحابه النجباء الألباب الذين 
شهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل طب فإن قيل: فباذا 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


تغرف الأئار اة والسقيمة؟ فيل ينقد العلاء 


الجهابذة الذين خصهم الله ك بهذه الفضيلةء ورزقهم 
هذه المعرفة في كل دهر وزمان"". 

فمن هنا ندرك أن الأساس الذي قام عليه علم 
الجرح والتعديل هو واجب ديني اقتضته الشريعة 
الإسلامية لصيانة مصدرها الثاني وهو السنة النبوية 


المطهرة: 


ول يقم بهذا العمل إلا الجهابذة من النقاد المهرة؛ 
لصعوبة الشروط التي تشترط في الجارح» قال المعلمي 
الياني مبيْتا حال هؤلاء النقاد» ومدى اتساع علمهم 
وتبحرهم الشديد في العلم: "ليس نقد الرواة بالأمر 
الميّن؛ فإن الناقد لا بد أن يكون واسع الاطلاع على 
الأخبار المروية» عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق 
الروايةء» خبيرًا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم» 
وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب» والمُوقعة 
في الخطا والخغلط» ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال 


الراوي: متى ولد؟ وباي بلد؟ وكيف هو في الدين»› 


N E‏ وى شرف 
الطلب؟ ومتی سمع ؟ وکیف سمع؟ ومع من سمع؟ 
وكيف كتابته؟ ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين بحدث 
عنهم وبلدانہم ووفياتم وأوقات تحديثهم وعاداتہم في 
التتحديث» ثم يعرف مرويات الناس عنهم» ويعرض 
عليها مرويات هذا الراوي» ويعتبر ما بها إلى غير ذلك 
ما يطول شرحه» ويكون مع ذلك متيقظًا مرهف 


(۱/ ۲). 
۲ .أصول منهج اتقد عند أهل الحديث» عصام امد البشي 
مرجع سابق» ص۲ ٩‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الفهم» دقيق الفطنة» ولا يستخفه بادر ظن حتى يستوفي 
النظر ويبلغ المقر» ثم بحسن التطبيق في حكمه» فلا 
يجاوز ولا يقصر» وهذه المرتبة بعيدة» عزيزة المنال م 
يبلغها إلا الأفذاذ"'. 

هذا هو المطلوب من المجرّح قبل أن جرح أحدًاء 
فال جرح ليس أمرًّا جزافا تمليه الأهواء» وتزينه الرغبات؛ 
بل هو موضع مشرف لا يعلوه إلا الأماهرء ولا يدركه 
إلا الأقلون» ذلك على هذا أن نة الأخبار كشرون 
يعدون بالألوف» أما النقاد الحاذقون فهم قليلون لا 
يتعدون أصابع اليد في كل طبقة. 

وإن هؤلاء الأئمة النقاد قاموا ذا الواجب حسبة 
لله تعالى» وصيانة للدين من أن تشوبه شائبة» أو أن 
يدخل فيه ما ليس منه» "فإنهم كانوا يعلمون أن الأمر 
أمر دين فلم يكونوا بجابون فيه أحدًاء ولو كان 
للبواعث النفسية من مدخل لكان ها تأثيرهافي 
حكمهم على أقربائهم وعشيرتهم» أو على الصالحين من 
عباد الله ممن لا معرفة هم بالرواية» ولكن ما كان عليه 
القوم من كمال الديانة وشدة التقوى» وتام الحيطة 
لهم على قدح من يستحقه حتی ولو کانوا آباء‌هم أو 
أبناءهم أو إخوانهم""» وهذه بعض الأمثلة التي تشهد 
بذلك: 

.١‏ قال زيد بن أي أنيسة: "لا تأخذواعن أخي". 


ww 


(MW. 0 


/١(»قباس الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مرجع‎ .١ 


۲. أصول منهج النقد عند أهل الحديث» عصام أحمد البشيرء 
مرجع سابق» ص٤١٠‏ . 


8 صحیح مسلم (بشرح النووي)» المقدمةء باب: الإإسناد من 
الدين» .)۱۸١ /١(‏ 


۳٦ 


اال اوت دل ارات ت کر د 
ولو شهد عندي على تمرتین ما رأیت شهادته جائزة"“. 
فهذا جار له» فضله عليه عظیم» لکن لا يأخذ عنه. 

۳. وقال أبو داود صاحب السنن: "ابني عبد الله 
ا 

.٤‏ وسأل عبد الخالق بن منصور الإإمام بجيى بن 
معين عن علي بن قرين» فقال له: كذاب. فقلت له: يا 
أبا زكرياء إنه ليذكر آنه كثير التعاهد لكم» فقال يجيى: 
"صدق إنه ليكثر التعاهد لناء ولكني أستحي من الله أن 
اقول إل ای هو کات . 

.٥‏ ولا قدم بجی بن معين "حران" طمع أبو سعيد 
بحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي آنه بججيء إليه» 
فتوجه بصرة فيها ذهب وطعام طيب» فقبل الطعام» 
ورد الصرّة» فلا رحل سألوه» فقال: "والله إن صلته 
لحسنةء وإن طعامه لطيب» إلا أنه لم يسمع من 
الأوراعي شيت" ٠‏ 

فهذه الآثار التي ذكرناها تدل دلالة قاطعة على أن 
علماء اجرح والتعديل م يجابوا أحدافي عملهم» آو 
يظلموا أحداء وإنا كان عملهم هذا خالصًا لله تعالى 
ابتغاء مرضاته حفاظا على سنة نبيهم يلل؛ لذلك لم يكن 


6 صحيح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب : الإسناد من 


الدين»(١/ (AVA AVY‏ 
- سير أعلام النسلاءء الذهبي» تحقیق: شعیب الأرنؤوط 
وآخرین» مؤسسة الرسالةء ببروت» ط۷ cA /ه١ ٤١١‏ 

.(YYA /۱۳) 

ا تاریخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الکتت العلمية» 
ببروت» د. ت» (۱۲/ ۱). 

۷. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبى» تحقيق: على عمد 
البجاوي» دار المعرفة» بيروت» د. ت» /٤(‏ °( 


علم الجرح والتعديل مضطربًا؛ لأنه قام على اجتهادات 
شخصية تبعًا لأهواء العلاء كا زعمواء وإنم)ا كانت 
اجتهادات العلاء بناء على علم واسع واطلاع كبير من 
هو لاء العلاء الأجلاء“. 
ثانيا. تعريف علماء الجرح والتعديل للصحابي» 
والطرق التي وضعوها لإثبات الصحبة ؛ 

قبل أن نتحدث عن سبب تعميم علماء اجرح 
والتعديل تعريف الصحابي» لا بد أن نوضح معنى 
"الصحابي" في اللغةء وعند هؤلاء العلاء؛ حتى تظهر 
لنا ا لحقيقة كاملة: 

"الصحبة في اللغة: يتحقق مدلوها في شخصين 
بينه) ملابسة ما أو أشخاص بينهم ملابسة كثيرة أو 


قليلة حقيقة أو مجارًا. 
کا ا رر و رر 
يقول کل: لقال لصلحره۔ وهو جحاوره, % (الکهف: »)۳٤١‏ 


وقال يك 3 قال د ا وهر وة 4 (الكهف: «(۴Y‏ 


فقضى بالصحبة مع الاخحتلاف في الإسلام الموجب 
للعداوة» وقال الله تعالى: ¥ والصاجب بالج ) 
(النساء: RT »)۳١‏ ويدخل في 
أ ارم وغه ول هخب الاد را 
ساعة من نهار» أو لازمه في بعض الأسفار لدخل في 
ذلك؛ لأنه يصدق أن يقال: صحبت فلاتًا في سفري 
ا 

وعليه فإن مصطلح الصحبة في اللغة لا يشترط 


® ني "أهمية علم الجرح والتعديل وتفرد الأمة الإسلامية به" 
طالع: الوجه الرإبع» من الشبهة الثانية» من الجزء الخامس 


(الأئمة والرواة). 
.١‏ المنهج الإ سلامي ف الجرح والتعديل» د. فاروق حمادة» ر 
سابق» ص۲۹۰۷ . 


۳۷ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


طول الملازمةء بل يشتمل مطلق الملازمة» طالت أو 
قصرت. | 

أما عن تعريف "الصحابي" في الاصطلاح» فيقول 
الإمام بدر الدين الزركشي: "ذهب الأكثرون إلى أن 
الصحابي من اجتمع مؤمتا بسيدنا عمد 4 وصجبه 
ولو ساعة» روى عنه أو لا؛ لأن اللغة تقتضي ذلك وإن 
كان العرف يقتضي طول الصحبة وكثرت اء وهو ما 
ذهب إليه ههور الأصوليين» أما عند أصحاب الحديث 


(” LS 
. "5 فيتوسعون في تعريفهم لشرف منزلة النبي‎ 


ويقول ابن حزم: "أما الصحابة ## فهم كل من 
جالس النبي ي ولو ساعة» وسمع منه ولو كلمة فما 
فوقهاء أو شاهد منه َه أمرًا يعيه» ولم يكن من المنافقين 
الذين اتصل نفاقهم» واشتهر حتى ماتوا على ذلك"". 

والتعريفات التي وضعها العلماء للصحابة كثيرة» 
لكن التعريف المختار والمعتمد هو ما قرّره المحافظ ابن 
حجر العسقلاني في كتابه "اللإصابة في تمييز الصحابة" 
بقوله: "وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي 
من لقي النبي ب مؤمسًا به» ومات على الإسلام» 
فيدخل فيمن لقيه: من طالت مجالسته له أو قصرت»› 
ومن روی عنه أو م يرو» ومن غزا معه أو ل يغز» ومن 
رآه رؤية ولو ل يجالسه» ومن م يره لعارض 


کالعمي 0 


۲. انظر: البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين الزركشي» 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةء القاهرة» ط۲» ۳١٤٠ه/‏ 
۲ء /٤(‏ ۳۰۱) وما بعدها. 

۳. الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم الظاهري» دار الكتب 
العلميةء ببروت» ط١‏ ١١٠٤٠١ه/ .(A“ /9) e0‏ 

.٤‏ الإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي 
محمد البجاوي» دار نهضة مصر» القاهرة» د. ت» .)١ /١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ثم یشرع في شرح تعریفه قائلا: "وبخرج بقید الإان 
من لقيه كافرًاء ولو أسلم بعد ذلك إذا م يجتمع به مرة 
آخری» وقولنا: "به" بخرج من لقیه مؤمنًا بغیره» کمن 
لقيه من مؤمني آهل الكتاب قبل البعشة. وهل يدخل 
مَّن ليه منهم وآمن بأنه سيْبعّث أو لايدخل؟ محل 
احتال» ومن هؤلاء: بجيرًا الراهب ونظراؤه... وخرج 
بقولنا: "ومات على الإسلام" من لقيه مؤمتًا به ثم ارتدّ 
ومات على ردته والعياذ بالله» وقد وجد من ذلك عدد 
يسير؛ كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم حبيبة 
رضي الله عنهاء فإنه أسلم معهاء وهاجر إلى الحبشة 
فتنصّر ومات على نصرانیته... ویدخل فيه من ارتد 
وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت» سواء اجتمع به لإ 
مرة آخرى أم لاء وهذا هو الصحيح المعتمد... وهذا 
التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين 
کالبخاري وشیخه أحد بن حنبل ومن تبعه)"'. 

وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الأصوليين» منهم 
الآمدي في "الإحكام"» وابن عبد الشكور في "فواتح 
الروت بشرح مسلم الثبوت"» والزركشي في "البحر 
المحيط". والشوكاني في "إرشاد الفحول" وغيرهم. 

ويقول الحافظ السخاوي مؤيدا رأي شيخه ابن 
جر رالمل عة غد الخدىن والأض و 

هذا هو تعريف "الصحابي" في اللخة وعندعلاء 


الحديث» وعلاء الأصول» وهو كا رأينا تعريف عام 


.)۷ ء١‎ /١( المرجع السابق‎ .١ 

. فتح المغيث) السخاوي» (۳/ »)۸٩‏ نقلاعن: عدالة 
الصحابة ## في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية» د. عاد 
السيد الشربينى» مكتبة الإيان» القاهرة» ط اء ۷١٤١٠ه/‏ 
a‏ 


۳۸ 


يشمل كل من لاقى النبي ي مؤمنًابه ولو ساعة 
واحدة. 

. الغرض من التعميم في تعريف "الصحابي" عند 
علاء الحديث: 

لقد ذهب العلاء إلى التعميم في تعريف الصحابي 
نظرًا إلى أصل فضل الصحبة» ولشرف منزلة النبي ي 
ولأن لرؤية نور النبوة قوة سريان في قلب المؤمن» 
فتظهر آثارها على جوارح الرائي في الطاعة والاستقامة 
مدی الحياة» بر کته ل 

ويشهد هذا قول النبي : "طوبى لمن رآني» وطوبى 


ل رأی س رآني» ولمن رأی من رأی من رآني وآمن 


(On 
۰ في‎ 


وفي ذلك يقول الإمام السبكي: "والصحابي هو كل 
من رأى النبي ج مسلًاء وذلك لشرف الصحبة 
وعظم رؤية النبي ي وذلك أن رؤية الصالحين ها أثر 
عظيم» فكيف برؤية سيد الصالحين؟! فإذا رآه مسلم 
ولو لحظة واحدة» انطبع قلبه على الاستقامة؛ لأنه 
بإسلامه متهيئ للقبول» فإذا قابل ذلك النور العظيم - 
نورحمد ية -أشرف عليه وظهر أثره في قلبه 


(Dr, |‏ 
و جوارحه 2 


أما أصحاب الحديث فيطلقون اسم "الصحابة" على 


كل من روي عنه حديثا أو كلمة» ويتوسعون حتى 


.٣‏ حسن: أخرجه الحاكم النيسابوري في مستدركه» كتاب: 
معرفة الصحابة # باب: فضائل الأمة بعد الصحابة والتابعينء 
(6/ ١۹)ء‏ رقم .)1۹4٤(‏ وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم .)١١١٤(‏ ) 

.٤‏ الإهاج في شرح المنهاج» السبكي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۱ ۱٤۰٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ (۱/ .)۱١‏ 


يعدون من رآه رؤية ما من الصحابةء وهذالشرف 
منزلة النبي ب فأعطوا كل من رآه حكم الصحابة... 
فالتعميم في تعريف "الصحابي" نظرًا إلى أصل فضل 
الصحبةء وآما تفاوت من يشملهم هذا اللقب في 
الفضل والدين وسائر خصال الخير» وكذا عدم مساواة 
E EE E‏ 5 » فهذاآمر وراء 
ذلك" . 

) الطريق إلى معرفة ة الصحابي:‎ ٠ 

زعم بعض العين آن علهء اجرح والتعديل كانو 
يطلقون على أي أحد لقب "الصحابي" حتى ولو كان 
ذلك على سبيل الظن على حدزعمهم» وهذاكلام 
مردود؛ فلم يُطلق علماء الحديث على آي شخص 


بظنونه صحابیا لقب "صحابي"» بل کان هم عدة طرق 


لإثبات كون الشخص صحابيًا أو لاء منها: 

.١‏ التواتر الذي يقطع به لكثرة الناقلين أن فلاا من 
الصحابة؛ کأي بکر وعمر و ت الشرة الميشرين 
a‏ 


. الاستفاضة والاشتهار أن فلا ا الصحابة 


والاستفاضة أقل من التواتر. 

۳ ا اة كان یقول: 
فلان له صحبة؛ كا حدث لحممة الدوسي» وقد غزا 
أاصبهانء فات هناك فشهد له آبو موسى الأشعري 
بالصحبة والشهادةء على الرغم من ااا 
عنه شيءَ من ا حديث. 


.٤‏ أن يشهد له تابعى ثقة بأنه صحابي» ومن هذا 


.١‏ لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» عبد الفتاح أبو غدة» 
مرجع سابق» ص۱٩‏ . ) 


۳۹ 


: شبهات حول قضايا الإإسناد والمتن 
الضرب كثرر» ويندرج فيهم من يروعنه إلا راو 
وأحد. 

.٥‏ أن خير عن نفسه بأنه ضحابي» وقد وضع 


آمل 


۵ آالایرد ذلك عليه أحد من الصحابة. 


E Sa 
والأصول.‎ 

٠‏ أنيكون معاصرًاللنبي ب وقد انتهسى 
معاصروه بمضي مائة وعشر سنين من المجرة الشريفة؛ 
لأنه نقل بالأسانيد الصحيحة»ء وآخرج ذلك البخاري 
ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر عن النبي ب4 آنه 
قال: "أرَأيتَكّم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مائة سنة منها لا 
يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد" . 

وعند مسلم أيصًا من حديث آي سعيد الخدري» آن 
رسول الله َه قال: "لا تأي مائة سنةء وعلى الأرض 
لن متفوسة الوه 

قال الآمدي: "لو قال من عاصره: أنا صنحان مع 
إسلامه وعدالته فالظاهر صدقه". 

وقال الحافظ ابن کشر: "أما لو قال: سمعت رسول 


الله ت ونحو هذاء فهذا مقبول لا حالة إذا صح السند 


۲ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: العلم» باب: 


السمرفي العلم»(١/‏ ١٠۲)ء‏ رقم .)١۱١١(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة باب: قوله قلل: "لا 
تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة «TY e‏ 
رقم aT .)٦۳١۱(‏ 
۳. صحیح مسلم (بشرح الو اک فضائل الصحابة 
باب: قوله : ms‏ 
الیوم"» (۹/ ٤٦٦٤)ء‏ رقم .)٦۳١۷(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إليه» وان ممن عاصره ب". 

وقيد المعاصرة هذا دعا المحدثين إلى التأليف في آخر 
الصحابة وفاة حسب الأماكن والبقاع أو بإطلاق» ومن 
هنا م يقبلوا دعوى من ادعى الصحبة بعد الغاية التي 
حددها رسول الله يل مائة وعش ا 

هذاء وقد قال الحافظ ابن حجر: "ضابط يستفاد من 
معرفة صحبة جمع كثير» يكتفى فيهم بوصف يتضمن 
أنهم صحابة» وهو مأخوذ من ثلاثة آثار: 

الأول: أخرج ابن أبي شيبة من طريق نافع» قال: 
كانوا لا يؤمرون في المغازي إلا الصحابة؛ فمن تتبع 
الأخبار الواردة في الردّة والفتوح وجد من ذلك شينًا 
كثيرًا؛ وهم من القسم الأول. 

الثاني: أخرج الحاكم من حديث عبد الر حن بن 
عوف له قال: كان لا يولد لأحد مولود إلا أي به 
النبي ب فدعا له؛ وهذا يؤخذ منه شيء كثير أيضاء 
وهم من القسم الثاني. 

الثالث: وآخرج ابن عبد البر من طريقء قال: ل يبق 
بمكة والطائف أحدفي سنة عشر إلا أسلم» وشهد 
حجة الوداع» هذا وهم في نفس الأمر عدد لا يمحصون. 
لكن يعرف الواحد منهم بوجود ما يقتضي أنه كان في 
ذلك الوقت موجوداء فيلحق بالقسم الأول أوالثانيء 
لحصول رؤيتهم بالنبي يڳ ون ل يرهم هو" . 

على أننا ننبه في النهاية أن القرآن الكريم قد ذكر 
صحابًا باسمه وهو زيد بن حارثة» وأضمر بعصا في 


.١‏ المنهج الإسلامي في اجرح والتعديل» د. فاروق حادة» مرجع 
سابق» ص٤‏ ۲۲: ۲۲۲ بتصرف. 

۲. الإصابة في ييز الصحابة ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق» (۱/ .)۱٠١ ۰٩‏ 


مواطن منها قول الله تعالى: 3 د يفول لصجيدء لا 
رن إت أله مَعَتَا 4 الربة: .)٠٠‏ أما ماعدا ذلك 
لمذكور في النص القرآنيء والمتواترء والمشهور جب أن 
يكون الإسناد الذي يثبت له الصحبة صحيحًاء وإلا 
TT‏ 

من كل هذه الحقائق التي سقناها يتبين أن عل|ء 
الجرح والتعديل لم يكونوا يتساهلون أبدا في إطلاق 
لقب "الصحابي" على أحد کا يتوهم هؤلاء المدعون» 
بل كانت قواعدهم شديدة الصرامة في إثبات الصحبة 
لأحد. 

ك أن هؤلا ء العلم|ء م يكونوايطلقون لقب 
"الصحابي" على أحد على سبيل الظن» بل كان هم من 
الوسائل التي تثبت الصحبة على سبيل القطع الذي لا 


مريه فيه. 


ثالثًا. اتفاق أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول 
بشهادة القرآن والسنة. فمن يستطيع أن يجرح من 
عدله القرآن الكريم والنبي لإ؟! 

يقول ابن حجر العسقلاني رحه الله في تابه 
"الإصابة في تمييز الصحابة" وهو بصدد بيان حال 
الصحابة اه من العدالة: "اتفق أهل السنة على أن 
الجميع - من الصحابة -عدول» ولم بخالف في ذلك إلا 


e 2 Dn 2‏ 
اودش اة" ٤‏ وعدالة الصحابة ثابتة معلومة 


بتعديل الله هم؛ فمن ذلك قوله تعال: $ َم حَرأَمٍَ 


۳. انظر: المنهج الإسلامي في الجحرح والتعديل» د. فاروق 
حهادة» مرجع سابق» ص۱۲۸ . 

.٤‏ الإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق» (۱/ .)۱٠١‏ 


ي 


أرجت لتاس (آل عمران: ۰)۱۰ وقوله كك: 4 وَكدلك 


څ 


سے ا أ م 9 | 


4 (البقرة: »)١ ٤۳‏ وقوله کد: چ ا 
الى حساك الله و مر سے ی سے سے 


من اتبعك يِن اَلْمْوْمِت 0 
eu‏ 

والأحاديث الواردة في فضائل الصحابة كثيرة تدل 
على عدالتهم منها ما رواه الشيخان -البخاري ومسلم - 
من حدیث أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : 


"لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًاء 
0( 


)٦٤ (الأنفال:‎ 


ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 

وكذلك ما رواه الإمام مسلم رحه الله من حديث 
أن برد عن أيه ونه أن الى 4# قال "التجوء أ 
للسماء فإذا ذهبت النجوم تى الساء ما توعد وأنا 
أمنةٌ لأصحابي. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. 
وأصحابي أمنةٌ لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى متي ما 


(DY, 
يوعدون" م‎ 


ا ات ی ال د را ا 
أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق؛ 
على آنه لو لم یرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذکرناه 
للأوجبت الحال التي كانواعليها من المجرة والجهاد 
ونصرة اللإسلام وبذل المهمج والأموال» وقتل الآباء 
والأبناء» وال مناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: قول النبي #: "لو كنت متخذًا خليلا"» (۷/ 
٥‏ رقم (۳۹۷۳). صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: 
فضائل الصحابة» باب: تحريم سب الصحابة اد /۹٩(‏ ١١٠۳)ء‏ 
رقم (1۳۷۰). 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: فضائل الصحابة 
باب: بيان أن بقاء النبي ا أمانْ لأصحابه وبقاء أصحابه مان 
للأمة» (۹/ »)۳٦٥۷‏ رقم .)٩۳٤۸(‏ 


٤١ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


القطع على تعديلهم» والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم 


أفضل من جم الخالفين بعدهم» والمعدلين الذين 
جيئول من بعدهم» هذا مذهب کافه العل|ءء ومن 
بەد قول 
"وقال بو محمد ابن حزم: الصحارة کلهم من أهل 
ك | کل سی ص ےھ ی ر 
ا لجنة قطعًا؛ قال الله تعالی: لاَسّوی منک مَنْ أنفقَمِن 


ن ص ۴ دق 


قبل الفح و وو ا لذن فقوا مر بعد 


واوا وڈ وعد أنه أَلمسى 4 (الحديد: »)٠١‏ وقال تعالى: 
م م ع سے PET‏ 
إن الزب سبقت لھم َا ما الحسي ولیک عا 


دون ©4 (الأنبياء)» فثبت أن E‏ 
ن 

وقال ابن حبان في صحيحه: "وإنم) قبلنا آخبار 
رسول الله بء وما رووه عن النبي کي وإن م يبينوا 
الساع في كل ما روواء وبيقين نعلم أن أحدهم ربم| 
سمع الخبر من صحابي آخر» ورواه عن النبي 5 من 
غير ذكر ذلك الذي سمعه منه؛ لأجم رضي الله عنهم 
أحمعين أئمة سادة قادة عدول» نزه الله أقدار أصحاب 
رسول الله ج أن يزلق بهم الوهن» وني قوله : "ألا 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب"" أعظم دليل على أن 
الصحابة كلهم عدول» ليس فيهم مجروح ولا ضعيف؛ 
إذ لو كان فيهم مجروح أو ضعيف» أو كان فيهم أحد 
غير عدل لاستثنی في قوله 4#: آلا ليبلغ فلان وفلان 


منكم الغائب» فلا ا ا 


ا ابن 


۳. الإصابة في ييز 
ا '« 
.٤‏ المرجع سابق» (/ .)١١‏ 

ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: العلم» باب: 
ليبلغ العلم الشاهد الغائب» (۱/ ١٤۲)»ء‏ رقم .)٠٠١(‏ 


ج الفا مرجع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعدھم دل ذلك على آنہم کلم عدول» وکفی بمن 
عله رسول الله ل شر ق" . 

ونذكر هنا وثيقة على غاية من الأهمية تبين أن العلاء 
قد تشبتوا أشد التثبت من عدالة الصحابةء ومن ثم ل 
بخضعوهم لقواعد الجرح والتعديل» وهذه الوثيقة قد 
أعدها العلامة المحقق محمد بن الوزير المانيء فقد تتبع 
أحاديث معاوية بن أي سفيان وعمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة وهم أكثر من يطعن فيهم الآخرون» 
وبين بسرد هذه الأحاديث التي رواها أنهم لم ينفردوا 
با بخالف ما ثبت عن غيرهم من الصحابة في موضوع 
ماء وأثبت هذا التتبع بإيجاز في كتابه القيم "الروض 
الباسم"» وحسبنا ذلك دليلا عقليًا منطقيًا على عدالة 
الصحابة وائتماہم على حديث رسول الله م ما حدا 
بنقاد الحديث إلى تعديلهم جميعًا وعدم تجريجهم أو 

"وني هذا المعنى قال ابن الأنباري: وليس المراد 
بعدالتهم ثبوت العصمة هم واستحالة المعصية منهب 
وإنا المراد قبول رواياتہم من غير تكلف بحث عن 
اعات ااا رط الو ة9 او شت ارات 
قادح» ولم یثبت والحمد بے" . 


وإذا كان بعض الصحابة ن قد صدرت عنهم 


.١‏ مقدمة صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» ابن حبان 
البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› مؤسسة الرسالةء بيروت» 
ط٤٤‏ ھ/ 1۹۹۳م ۱0/ 11( 

ا الا واا ر لر و ي 
سوریاء ط ۱۹۰۱٤۱ه/‏ ٩۱۹۹۹م»‏ ص٣۲‏ بتصرف. ٤‏ 
۳. المنهج الإسلامي في اجرح والتعديل» د. فاروق حادة» مرجع 
سابق» ص۲۱۹ . 


٤۲ 


سيئات فإنها تغمر في بحار حسناتہم ولا يلتفت إليها؛ 
لأن تعديل القرآن والسنة هم جب ما صدر عنهم من 
سيئات» وأن الله كف اختار لصحبة نبيه َا أفاضل 
لاو ا ق 
الرسالة قرآتًا وسنة. 

لكل ما ذكرناه من فضائل كان الصحابة فوق 
التجريح» وهذا هو سبب أن علماء اجرح والتعديل ل 


ر ® 
ينقدوهم أو يجرحوهم . 


رابعا. الخلاف المذهبي لم يكن حائلافي قبول رواية 
المراوي متى نحقق صدقه وعدالته وضبطه › وعبارة 
الذهبي استدلال في غير موضعه › والرواية عن أهل 
البدع ضبطها النقاد بشروط دقيقة : 


إذا كان المقصود بالاختلاف المذهبى ما كان بين 
أهل السنة أنفسهم» فإن هذا مرده إلى تباين الأنظار 


® في "ثبوت عدالة الصحابة بالقرآن والسنة" طالع: الوجه 
الأولء من الشبهة الثانية عشرة» والوجه الثاني من الشبهة 
الخامسة عشرة» من الحزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). 
والوجه الثاني» من الشبهة التاسعةء والوجه الأول» من الشبهة 
السادسة والثلاثين» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي 
"عدالة الصحابة الأعراب واللصحابة الذين حدثوا 
بالإسرائيليات" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة التاسعة عشرة 
من الجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)ء والوجه الأولء 
من الشبهة السابعة» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي 
"ثناء الله تعالى ونبيه على الصحابة وتزكيتهم" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الأولى» والوجه الأول من الشبهة الثانية» من 
ا لجزء الرابع (عدالة الصحابة). وفي "عدالة الصحابي لا تتوقف 
على حجية قوله" طالع: الشبهة الثالثة» من الجزء الراإبع (عدالة 
الصحابة). وني "العصمة والاجتهاد ليساشرطين في عدالة 
الصحابة" طالع: الشبهة الرابعة» والوجه الأولء من الشبهة 
السادسةء من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). وني "نفي وصف 
الصحابة بالضلال" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الخامسة. 
والعشرين» من الحزء التاسع (النبوات). 


واختلاف الوجهات في أحوال الرواة حفظًا 
ووهمًا وضبطًاء ك| تختلف أنظار المجتهدين من الفقهاء 
ي مسائل الفقه» وهو سبيل متسع رحب» قال ابن 
الوزير: "تجد كثيرًا من أئمة الجرح والتعديل يترددون في 
الراوي فيوثقونه مرة ويضعفونه أآخرى؛ وذلك لأن 
دخول وهمه في حيز الكثرة نما لا يوزن بميزان معلوم» 
وإنما ينظر ويرجع فيه إلى التتحري والاجتهادء» فصار 
النظر فيه كنظر الفقهاء في الحوادث الظنية"'. 
فالمحدثون يستعملون سائر الشروط ولكنهم يتفاوتون 
في تطبيقها بين متشدد» E‏ متوسط» ومتساهل» 
قال الإإمام الذهبي: اعلم -هداك الله - أن الذين قبل 
الناس قوم في اجرح والتعديل على ثلاثة أقسام: 

التعديل» يه e E‏ والثلاث و 
بذلك حدیثه» فهذا إذا و ی شخصًا فعض على قوله 
بناجذيك» وتسك بتوثیقه» وإذا ضف رجلا فانظر 


سانا 


هل وافقه غیره على تضعیفه» فان وافقه ول يوثق ذاك 
ا ن رر ر أحد فهذا الذي 
قالوا فيه: لا قبل تجریجه إلا م E‏ 1 
یقول فیه ابن معن مثاا: هو ضعیف» ول وضح سبب 
ضعفه وغبره قد وثقه» فمثل هذا يتوقف في تصحیح 
حدیثه» ھر إل الحسن | قرب» ومن ذلك: آبو حاتم 
والجوزجاني. 

٢‏ ا ی ا 
وأي عبد اله الحاكم» وأبي بكر البيهقي» وهم متساهلون. 
۱ ا ی فا ي القاسم» محمد بن 


إبراهيم الوزير الياني» دار المعرفة» ببروت» ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹ء 
(AI «A* /1)‏ 


4۳ 


إلى التحوط البالغ في الرواية» وهو أمر لايضر 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
۴ قسم معتدل منصف؛ کالبخاري› وآحمد بن 


حنبل» وبي زرعة» وابن عدي. وما قاله الذهبى: ندرك 


أن اختلاف المحدثین ناشئ عن تعدد مسالکهم کا هو 


ا لحال بالنسبة للفقهاء المجتهدين» وكل هذا لا يؤدي 


إلى تعذر الحكم على الرجال. "وهم وإن اختلفوافي 


بعض الأسباب فقد اتفقوا في كثير منهاء ولاذا ينقم على 
المتشددين في الجرح والمتزمتين فيه؟ وما لا يؤديان إلا 


(Or, 


هذا إذا كان الخلاف المذهبى بين آهل السنة 


أنفسهم» أما إذا کان بین آهل اسه وغیرھم فی حص 
الجرح والتعديل» "فإن الاخحتلاف المذهبى العقدي ا 
یکن حا دون قبول رواية الراوي متى تحقق صدقه 


وكفايته للرواية. 


قال الحاكم النيسابوري: وأصحاب الأهواء فإن 
رواياتہم عند أكثر أهل الحديث مقبولة إذا كانوا فيها 
صادقين» فقد حدّث محمد بن إسماعيل البخاري في 
اجامع الصحيح عن عباد بن يعقوب الرواجني 
وكان أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: 
حدثنا الىصدوق في روايته» المتهم في دينه عباد بن 


(£) 


4 


يعقوب. 
وقد احتج البخاري أيصًا في الصحيح بمحمد بن 


ساق مه بتصرف. 
E‏ 

.٤‏ أخرج له البخاري مقرونًا بغيره» انظر: صحيح البخاري 
(بشرح فتح الباري)» کتاتف: التوحيد» باب: وسمى النبي لإ 
الصلاة عملا (۱۳/ 0۱۹) رقم .)۷٥۳٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
زياد الأهاني» وحريز بن عثان الرحبي» وهما ممن اشتهر 
عنها لصب" واتفق البخاري ومسلم على 
الاحتجاج بأبي معاوية محمد بن خازم» وعبيد الله بن 
موسى» وقد اشتهر عنه| الغلو"". 

وجاء في "تهذيب التهذيب" في ترجمة ثور بن زيد 
الديلي المدني: "روى عنه مالك وسليمان بن بلال وابن 
عجلان وعبد الله بن سعيد بن أبي هند والدراوردي 
وجحماعة... قال ابن عبد البر في التمهيد: وهو صدوق» 
ولم يتهمه أحد بكذب» وكان ينسب إلى رأي الخحوارج 
والقول بالقدرء وم يكن يدعو إلى شيء من ذلك" . 

قال ابن الصلاح عن رأي العلم)ء في قبول رواية 
المبتدع: "اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لايُكقّر 
في بدعته» فمنهم من رد روایته مطلقا؛ لأنه فاسق 
ببدعته» وكا استوى في الكفر الأول وغير الأول 
يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. 

ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا م يكن ممن يستحل 
الكذب في نصرة مذهبه»ء أو لأهل مذهبه» سواء كان 
داعية إلى بدعته أو لم يكن» وعزا بعضهم هذا إلى 
.١‏ النَصّب: هو فعل النواصب» وهم قوم يتدينون ببغض 


علي 4» وهم قوم من الخوارج عادوا الإمام عليّا» وأظهرواله 
الخلاف. 

۲. المدخل إلى كتابة الأكليلء الحاكم النيسابوري» ص۹٤»‏ نقلا 
عن: أصول منهج النقد عند أهل الحديث» عصام أحمد البشيرء 
مرجع سابق» ص١١١.‏ وقد ذكر ابن حجر رجال الإمام 
البخاري المطعون عليهم» وأجاب عنهم موضعًا موضعًاء ومز 
من أخرج له البخاري منهم في الأصول» أو في المتابعات 
والاستشهادات مفصلا لذلك جيعا. انظر: هدي الساري مقدمة 
فتح الباري» ابن حجر» مرجع سابق» ص٣ ٤٠‏ . 

۳. تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» دمشق» 
طا £ £ ھ/ ۱۹۸م ۲/ ۲۹(. 


٤٤ 


الشافعي لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية 
من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. 

وقال قوم: تقبل روايته إذا م يكن داعية» ولا تقبل 
إذا كان داعية إلى بدعته. وهذا مذهب الكشر أو الأكثر 
من العلماء. وحكي خلاف بين أصحاب الشافعي في 
قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته» وقال: أمّا إذا 
کان داعية فلا خلاف بینهم في عدم قبول روایته. 

وقال أبو حاتم ابن حبان البستي أحد المصنفين من 
أئمة الحديث: الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به 
عند أئمتنا قاطبةء لا أعلم بينهم فيه خلافا. 

وهذا المذهب الثالث أعدها وأولاهاء والأول بعيد 
مباعد للشائع عن أئمة الحديث, فإن كتبهم طافحة 
بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. وفي الصحيحين كثير 
من أحاديثهم في الشواهد والأصول"“. 

وقال ابن حجر: البدعة هي إما أن تكون بمكفر» 
كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق» فالأول لا يقبل 
صاحبها الجمهور» وقيل: قبل مطلقاء وقيل: إن كان لا 
يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. 

والتحقيق: أنه لا يرد كل مكفر ببدعة؛ لأن كل 
طائفة تدعي أن خالفيها مبتدعة» وقد تبالغ فتكفر 
مخالفيهاء فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير 
جميع الطوائف» فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر 
أمرّا متواترًا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة 
وكذا من اعتقد عكسه» فأما من لم يكن بهذه الصفة 


وانضم إلى ذلك ضبطه لا يرويه» مع ورعه وتقواه فلا 


.٤‏ علوم الحديث» ابن الصلاح» تحقيق: د. نور الدين عتر» 


ا لمكتبة العلمية» بیروت» ۰۱٤۱هھ/‏ ۱۹۸۱ م» ص۰۳١ .٠٠١‏ 


مانع من قبوله. 

والثاني: وهو من لا تقتضي بدعته التكفر أصلا 
فقد اختلف أیصًا في قبوله ورده» فقیل: يرد مطلقا وهو 
بعيد» وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه تروجًا لأمره 
وتنويا بذكره» وعلى هذا ينبغي ألا يُروى عن مبتدع 
شيء یشارکه فيه غير مبتدع» وقیل: يٌقبل مطلمًاء إلا إن 
اعتقد حل الكذب. 

وقيل: قبل من لم يكن داعية إلى بدعته؛ لأن تزيين 
بدعته قد يحمله على حريف الروايات وتسويتها على ما 
يقتضيه مذهبه» وهذا في الأصح» وأغرب ابن حبان 
فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غبر تفصيل. 

نعم الأكثر على قبول غير الداعية» إلا إن رَوَى ما 
قوي بدعته فيردٌ على المذهب المختار» وبه صرح 
الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ 
أي دواد والنسائي ي کتابه "معرفة الرجال"» فقال في 
وصف الرواة: "ومنهم زائغ عن الحق - آي: عن السنة 
النبوية - صادق اللهجةء فليس فيه حيلة؛ إلا أن يؤخذ 
من حدیثه ما لا یکون منکرًاء إذا ن قر تدغ 

وما قاله متَجة؛ لأن العلة التي لأجلها رد حديث 
الداعية واردة في) إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب 

المبتدع» ولو م يكن داعية'. 
قال الخطيب البغدادي: وقال كثير من العلاء: تقبل 
أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء فأما الدعاة فلا 
محتج بأخبارهم» وممن ذهب إلى ذلك أبو عبد الله 
أحهمدبن محمدبن حنبل» وابن أبي ليلى» وسفيان 


.١‏ شرح نزهة النظر» محمد بن صالح العثيمين» دار العقيدة 
القاهرة» ط١١‏ ۲۸٤١ه/‏ ۷ م ص٣۲۱‏ : ۰ بتصرف. 


٤0 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


اللوري» وروي عن ابي يوسف القاضي". 

فهذه الأدلة تبين أن المحدثين لم يتوانوافي قبول 
رواية الراوي ما دام مستأهلا لشروط الرواية» وقد 
سبق آن البخاري ومسلا على جلالته) قد رويا من 
طريق المبتدعة الثقات» وإن) توقفوا في رواية المخالفين 
مهم من أهل الأهواء إذا كانوا دعاة لبدعهم؛ لأن 
الداعية قد بحمله تزيين بدعته على تحريف الروايات 
وتسویتها على ما یقتضیه مذهبه» مروښًا ها" . 

ومن هذا يظهر أن أهل السنة قد حملتهم الأمانة 
العلمية على توثيق من يستحق» وعلى تضعيف من 
يستحق» حتى ولو كان خالقًا أو موافقا مذهبهم. 

وأما ما قاله الذهبي وهو "لم بجتمع اثنان من علماء 
هذا الشأن على توثيق ضعيف» ولا تضعيف ثقة". فهو 
استدلال في غبر موضعه» وفهم على غير مراده» فإن 
الذهبي بعد أن تكلم عن مسائل في المجرح والتعديل» 
واختلاف الأنظار في ذلك قال: "ولكن هذا الدين مؤيد 
محفوظ من الله تعالى» م تمع علماؤه على ضلالة لا 
عمدًا ولا خطأء فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا 
على تضعيف ثقة» وإنا يقع اختلافهم في مراتب القوة» 
أو مراتب الضعف» والحاكم منهم يتكلم بحسب 
اجتهاده وقوة معارفه» فان ندر خطؤه في نقده» فله جر 


TO 


۲. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 


مرجع سابق» (۱/ ۷ ) بتصرف. 

۳. المرجع السابق» (۱/ ۰۳۸۲ ۳۸۳) بتصرف. 

. المتكلمون في الرجالء السخاوي» ص ١۳١٠ء‏ نقلا عن: أصول 
ض۱ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فمراده أن أئمة النقد يجحتاطون» م يقع منهم اختلاف 
قدح رجل عرف أمره بالصدق والتثبت» وإنها بختلفون 
فيمن م يكن مشهورًا بالضعف أو التثبت» فلا يذكرون 
عند من عاصره وشاهده. 

والأظهر أن معناه: ل يتفق اثنان من أهل الجرح 
والتعدیل غالبا على توٹیق ضعیف وعکسه» بل إن کان 
الآخر» وسبب الاختلاف ما قرره الذهبى: بأن يكون 
صلاحية الضعف وعدمه» فكل واحدمنها تعلق 
بسبب فنشا الخلاف”'. فلا بختلف اثنان على توثيق 
راوي ثقة معروف بذلك» ولا بختلف اثنان في جرح من 
هو معروف بذلك» وإنم| الاختلاف وقع فيمن هو 
متوسط الحال. 

ومن هنا يتبين أن الخلاف المذهبى لا علاقة له بنقد 
الرواة إلا إذا كان الراوي داعيًا لبدعته» أماغرر ذلك 
فلم يكن حائلا في قبول رواية الراوي متى تحقق صدقه 
وكفايته للرواية ". 
.١‏ شرح نزهة النظر» محمد بن صالح العثيمين» مرجع سابق» 
ص۰۲۲۲ ۲۳۲۳ بتصرف. 
® في "عدم تأثر المحدثين بأهوائهم أو بالغلافات السياسية في 
نقل الروايات" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الرابعة 
والثلائين» من الحزء الراب (عدالة الصحاية)» والشبهة الثانية» 
من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). وني "شروط قبول الرواية 
عن أهل الأهواء والمبتدعين" طالع: الوجه الأولء من الشبهة 


الرابعة» من الجزء الخامس (الأئمة والرواة)ء والوجه الثالث» من 
الشبهة الخامسة» من الحزء السادس (دواوین السنة). 


٤ 


خامسا. إن علماء الجرح والتعديل قد نصوا على أسباب 
الجرح في مؤلغاتهم . وهذا الأمر يجعل العلة واضحة 
أمامنا فنستطيع إدراك حجمها والحكم بناء عليها : 

إن القول بأن بعض المحدثين كانوا يأخذون على 
الراوي مزْحَة يمزحهاء ويردون حديثه لذلك -أمر لا 
تقبله الفطرة السليمة؛ إذ كيف أن هؤلاء العل|ء 
الأجلاء يردون الحديث لأجل مزحة مزحها الراوي لا 
يتنزه عنها أحد من البشرء والمطالع لمؤلفات العل)ء في 
الجرح والتعديل يجد أنہم نصوا على ذكر سبب الجرح؛ 
لأن الجارح ربا يقدح رجلا بأمر لا یستوجب جرځاء 
فببيان السبب الذي قدحوه من أجله يتضح لنامدى 
صدق هذا الجرح ومدى صلاحيته. 

ومن أفضل ما فعله علماء اجرح والتعديل نمم 
ذكروا علة الجرح التي جرّحواالراوي من أجلهافي 
كتبهم ووصلت إليناء فنستطيع إدراك حجمها والحكم 
على الراوي بناء عليها. 

وقد عقد اللخطيب رحه الله في كتابه "الكفاية" بابًا 
قال فيه: "باب ذكر بعض أخبار من استفسر في المجحرح 
فذكر ما لا يسقط العدالة". ومن أمثلة ذلك ما جاء عن 
عبد الله بن آحمد بن حنبل قال: "قلت لأبي: إن حى بن 
معين يطعن على عامر بن صالح. قال: يقول ماذا؟ 
قلت: رآه یسمع من حجاج» قال: قد ریت آنا حجاجًا 
يسمع من هشيم» وهذا عيب! يسمع الرجل ممن هو 
أصغر منه وأكبر"» وقيل لشعبة: "ل تركت حديث 
فلان؟ قال: رآیته یرکض على دون" فترکت 


حدثه". 


۲. البرذون: هو الخيل التركي. 


وعن جرير قال: "رأيت ساك بن حرب يبول قاتا 
فلم أكتب عنه"» وقال شعبة: "أتيت منزل المنهال بن 
عرو جاه فوت اا ر ف ت 

فهذه الأمور التي ذكرت غير قادحة في أصحابهاء 
وکان ذكرها لبيان مدى قدحها في الراوي أو عدمه؛ 
لذلك اشترط العلماء التفسير؛ لأن قول الجارح: فلان 
ليس بثقة يحتمل أن يكون لثل هذه المعاني» وكان العلماء 
يراجع بعضهم بعصا في هذاء فقد جاء في خبر المنهال 
المتقدم آن وهب بن جبير تلميذ شعبة قال له: "فهلا 
سألت عسى ألا يعلم هو" وقال ابن حجر: "وهذا 
اعتراض صحيح» فإن هذا لايوجب قدخافي 
انال" . 

وقال السبكي: وما ينبغي أن يتفقد أيصًا حاله في 
العلم بالأحكام الشرعية» فرب جاهل ظن الحلال 
حرامًا فجرح به» ومن هنا وجب الفقهاء التفسير 
ليتضح الحال» وقال الشافعي: "حضرت بمصر رجلا 
مركي جرح رجلاء فسئل عن سببه وألح عليه» فقال: 
رأيته يبول قائًاء قيل: وما في ذلك؟ قال: يرد الريح من 
رشاشه على يده وثیابه فیصلي فیه» قیل: هل رأیته قد 
أصابه الرشاش وصلى قبل أن يغخسل ما أصابه؟ قال: 
لا ولکن آراه سيفعا *. 
.١‏ الكفاية في أصول علم الرواية» ا لخطيب البغدادي» مرجع 
سابق» (۱/ )۳٤٦:۳٤۳‏ بتصرف. 
۲. المرجع السابق»(۱/ .)١٤١‏ 
۳. هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» ص1۸ ٤‏ . 
.٤‏ طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» تحقيق: عبد 
الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة» د. ت۰ (۲/ ۰۱۸ .)١۹‏ 


4۷ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

كا اشترطوا معرفة الجارح بمدلولات الألفاظ لا 
سي) الألفاظ العرفية التي تختلف باختلاف الناس» 
وتكون في بعض الأزمنة مدحًا وني بعضها ذا . 

لذلك فإن المحدثين قد أوصدوا الباب أمام كل 
جرح غير قادح واعتبروه مردودا؛ صيانة لاقراضن 
الناس» وهذا شاهد يضاف إلى ما تقدم من قوة منهجهم 
وسلامة مسلكهم في التجريح وأنہم ل يردوا حديثا 
لأن راوه مزح مزحة کا ادعی هؤلاء وإنم| يردون 
الحديث لا يستحق أن يرد من أجله فقط . 

يقول عصام أحد البشير: "إن الناظر المتأمل لقواعد 
هذا العلم» والمتأمل لأصولهء بجد أن العلماء قد أسقطوا 
كل وسيلة غير معتبرة أو قرينة غير قادحة» واعتبروا 
ذلك من الأمور المردودة في قواعدهم""") فإذا كان 
العلاء قد أسقطوا كل علة غير قادحة واعتبروها 
مردودة» فهل يقبلون المزاح باعتباره علة قادحة في 
الراوي يرد حديثه بسببها؟! إن هذا ما لا يقبله العقل 
السليم والفطرة الجيدة. 

قال ابن دقيق العيد: "أعراض المسلمين حفرة من 
حفر الناروقف على شفرها طائفتان: المحدثون 
والحكام"» فهذا دليل على أن المحدثين كانوا يعلمون 
خطورة القدح. 
.٥‏ قاعدة في اجرح والتعديل» السبكي» ص٦٤ ٤۷‏ نقلا عن: 
أصول منهج النقد عند آهل الحديث» عصام البشير» مرجع 
سابق» ص۱۰۸ . 
. أصول منهج النقد عند آهل الحديث» عصام البشير» مرجع 
سابق» ص۸١۱‏ بتصر ف. 
۷. المرجع السابق» ص١٠٠‏ . 


۸. الاقتراح» اہن دقیق العید» ص ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ نقلا عن: المرجع 
السابق» ص١١٠‏ . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال ابن الصلاح: "ثم إن على الآخذ في ذلك أن 
يتقي الله تبارك وتعالی» ویتفبّت ویتوقی التساهل؛ كيلا 
جرح سليًاء ويسم بريئًا بسمعة سوء يبقى عليه الدهر 
ا 

وهذه القاعدة التي ذكرها ابن الصلاح وجدت 
سبيلها في الواقع العملي؛ فلم يكن العلماء يعتمدون 
ج رخًا لا يستند على أصول شرعية» بل يردونه على 
قائله کائتا من کان. 

ومن هذا نقول: إن علاء الجرح والتعديل قد نصوا 
على أسباب الجرح في مؤلفاتهم» وحرصوا على ذلك 
أشد الحرص» وكان من فائدة ذلك أن علة اجرح 
واضحة أمامنا فنستطيع إدارك حجمها والحكم بناءً 
عليها. 
الخلاصة :+ 

ه إنعلم الجرح والتعديل من أجل العلوم 
وأهمهاء ولم يقم بهذا العمل إلا الجحهابذة من النقاد 
المهرة؛ لصعوبة الشروط التي تشترط في المجارح» 
وهؤلاء الأئمة النقاد قاموا هذا العمل حسبة لله تعالى» 
فلم يحابوا أحداء وإنما قدحوافيمن يستحق القدح» 
حتی ولو کانوا آباءهم» آو إخوانهم. 

٠‏ لقدقام علم الجرح والتعديل على اجتهادات 
النقاد بناء على علمهم الواسع» واطلاعهم الكبير» ولم 
يقم على اجتهادات شخصية تبعًا لآهواء العلاء ك| 
يزعمول. 

٠‏ لقد وضع علاء اجرح والتعديل هذاالعلم 


.٠٠ علوم الحديث» ابن الصلاح» مرجع سابق» ص‎ .١ 


أصولا ومبادئ وقواعد لا بد للناقد من السير عليهاء 
حتی یکون نقده بتاء» بعیدًا عن الهوی والزیغ. 

ه لقد ذهب أكثر العلماء ني تعريف الصحابي 
إلى أنه: من لاقى النبي ية مؤمنا به ولو ساعة واحدة» 
ومات على الإسلام» وهم في تعميمهم هذا في تعريف 
الصحابي ينظرون إلى فضل صحبة النبي ي وشرف 
منزلته؛ فإذا راه ي مسلم ولو للحظة واحدة» انطبع 
قلبه على الاستقامة» وظهر أثر نور النبي 5 على قلبه 
وجوارحه. 

لقد كان لعل|ء الحديث طرق عدة لاإثبات كون 
الشخص صحابيًا أو لاء منها: التواتر والاشتهارء 
وشهادة صحابي معلوم الصحبة» وشهادة تابعي ثقة» 
وما عدا ذلك» فلا بد آن یکون اللإسناد الذي يثبت له 
الصحبة صحيحًا. فين إذن التساهل وأين الظنية في 
هذا؟ 

٠‏ إن الصحابة د كلهم عدول بشهادة القرآن 
والسنة وإجماع علاء الأمة» وهذا ما حدابنقاد الحديث 
إلى تعديلهم» وعدم تجريحهم أو نقدهم» فهل يحتاج أحد 
من الصحابة مع تعديل الله هم إلى تعديل أحدمن 
ا لخلق؟ وهل يستطيع أحد أن جرح مَنْ عدله القرآن 
والنبي ک؟ 

٠‏ إذا كان المققصود بالاختلاف المذهبي ما بين 
أهل السنة أنفسهم» فإن هذا مرده إلى تباين الأنظارء 
واختلاف الوجهات» ك تختلف آأنظار المجتهدين من 
الفقهاء في مسائل الفقه» وهو ميدان رحب متسع لا 
إشكال فة: 


٠‏ أما إذا كان بين أهل السنة وغيرهم» فإن هذا 


الاختلاف لم يكن حائلا في قبول رواية الراوي متى 
تحقتق صدقه وكفايته للرواية؛ وقد روى البخاري 
ومسلم وغيرهما عن فرق أخرى ما لم يكونوا دعاة 

اتفق العلماء على قبول رواية أهل الأهواء 
والبدع إذااتصفوا بالصدق والأمانة وبعدواعن 
الكذب» وألا يكونوا دعاة إلى بدعتهم» وأن تكون 
رواياتہم خالفة لبدعتهم» ومن هؤلاء الإمام أحمد بن 
حنبل» وسفيان الثوري» والشافعي» وابن الصلاح 
وغیرهم. 

إن المراد من قول الذهبي المستدل به: أن أئمة 
النقد حتاطون» فلم يقع منهم اختلاف في توثيق رجل 
اشتهر حاله بالضعف والسقوط» ولافي قدح رجل 
غرف أمره بالصدق والتثبُت» وإنم) يختلفون فيمن 1 
يكن مشهورًا بالضعف» أو التثبت؛ فلا يجتمع اثنان على 
تضعيف قوي» أو العكس؛ لانم يصفونہم با علم من 
حاله وواقعه لدہم. 

٠‏ إن القول بأن المحدثين كانوايأخذون على 
الراوي مرحة يمزحها أمر لا تقبله الفطرة السليمة؛ لأن 
هؤلاء النقاد نصواعلى ذكر سبب جرحهم فظهرت 
العلة أمامنا ومن خلاها نستطيع إدراك حجمها والحكم 
على الراوي بناء عليها. 

٠‏ لقد أوصد العلاء الباب مام كل جرح غير 
قادح واعتبروه مردودًا» وهذا دليل على قوة منهجهم 
وسلامة مسلكهم في التجريح. 


انب 


۹ 


شبهات حول قضايا الإستاد وا من 


الشبهة الرابعة 
دعوى أن نقد علماء الحديث كان منصبا 
على السند دون المتن* 
مضمون الشبهة : 


يدعي بعض المغرضين أن علماء الحديث قد عنوا 
بنقد إسناد الأحاديث وتركوا متنهاء ويستدلون على 
ذلك بأن جل اهتام هؤلاء العلماء كان بنقد الإسناد 
حيث وضعوا قواعد للجرح والتعديل» وغير ذلك نما 
يخص جانب الإسناد» أما اهتمامهم بنقد المتن فلم نظفر 
منهم في هذا الباب بعشر معشار ماعنوابه من جرح 
الرجال وتعديلهم. 

هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في الأحاديث 
النبوية التي صحت أسانيدها إلى النبي 5. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن تعريف علم مصطلح الحديث» وبيان 
شروط الحديث الصحيح ليوضحان-ب) لا يدع جالا 
للشك -مدى اهتمام اللحدثين والعل)ء بالسند والمتن 
معا وخاصة أن موضوعه| واحد» وهو قول النبي 4 
- آي المتن -الذي من أجله نشا هذا العلم وانتشر. 

۲) إن معرفة ضبط الراوي -وهو الشرط الثالث 
من شروط الحديث الصحيح - لا تتم إلا بعرض متون 


مروياته على متون الثقات من الرواة» فإن كانت موافقة 


(*) الشبهات الثلاثون المغارة لإنكار السنة النبوية: عرض 
وتفنيد ونقض» د. عبد العظيم إبراهيم المطعني» مكتبة وهبة» 
القاهرة» طا ١۲٤٠١ه/‏ 4۹4.. دفاع عن الحديث النبوي» 
د. أحمد عمر هاشم» مكتبة وهبة» القاهرة» ط ۱ء ١١٤٠ه/‏ 
۰م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هم عرفنا أنه ضابط» وإن كانت مخالفة عرفنا أنه غير 
ضابط. 

۳) إن من مهات علم الحديث ضبط وتحرير ألفاظ 
السنةء فكانت هناك علوم تختص بالمتن مثل علم غريب 
الحديث» وغختلف الحديث» والناسخ والمنسوخ» 
وغيرهاء بالإضافة إلى نهم قد وضعوا شروطًا صعبة 
لنقد متون الأحاديث. 

)٤‏ إن تناول العلماء للسند على نطاق أوسع من 
حديثهم في المتن لا يعد طعتًا؛ لأن لكل من الأمرين 
ما يقتضيه» فالسند موضوعه الرجال الذين تسلسلت 
عنهم الرواية» وهم لا يمحجصون عدداء وهذا يجحتاج 
إلى كبير جه لفحص كل واحد منهم على عكس المتن. 
التفصبل : 
أولا. تمريف علم مصطلاح الحديث. وييان شروط 
الحديث الصحيح يوضح مدى اهتمام المحدثين بالسند 
والمتن معا : 

إن الناظر إلى تعريف علم مصطلح الحديث - كا 
عرفه أصحابه - جد أن هذا التعريف ينص على الاهتام 
بدراسة متن الحديث دراسة واعية» كا هتم بدراسة 
سنده» وکان هذا ديدن علمائه منذ البداية» فقد عرفوه 
بأنه عبارة عن "قوانين يعرف بها أحوال السند والمتن 
من حيث القبول والرد"» فموضوع هذا العلم هو المتن 
والسند معا وليس السند فقط. 

ويقصد ب "أحوال السند والمتن" أي: سواء أكانت 
تلك الأحوال عامة هم) كالصحيح والحسن والضعيف» 
ام خاصة بالسند كالعلو والنزول» أم خاصة بالمتن 
كالرفع والوقف والقطع. 

وقشّم ابن الأكفاني في كتابه "إرشاد القاصد إلى 


أسنى المطالب" علم الحديث إلى نوعين: علم الحديث 
ا لخاص بالرواية» وهو "علم يشتمل على نقل أقوال 
النبي ب وأفعاله و روايتها وضبطها وتحرير آلفاظها"» 
وعلم الحديث الخاص بالدراية» وهو "علم يعرف منه 
حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامهاء وحال 
الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق ا" . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: اول التعاريف 
له أن يقال: هو "معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي 
والمروي"""؛ فهو علم يشمل الراوي الذي يروي 
الحديث» وفي نفس الوقت يشمل الحديث المروي نفسه 
من دراسة ألفاظه ومعانيه ومدى قبوضما أو رفضها. هذا 
هو تعريف ابن حجر العسقلاني عمدة المتأخرين في 
الخدنتث: 

ومن خلال هذه التعريفات السابقة لعلم مصطلح 
الحديث نجد أن غرض العلماء من هذا العلم هو دراسة 
الجانبين معا؛ جانب الإسناد وجانب المتن» ولم يميلوا 
إلى أحدهما على حساب الآخر» وإنا بذلوافي كل منهم) 
جهدا عظيًا ني ضوء الظروف التي أحاطت بهم. 

فأين إذن نظرة المحدثين للإسناد دون المتن؟ إن 
موضوعه هو السند والمتن معاء وثمرته: معرفة الحديث 
الصحيح من غيره» ولم نر آحدًا من أهل الحديث قال: 
إنه علم بأحوال السند فقط» وثمرته معرفة اللإسناد 
الصحيح فقط . 


ومن أجل ذلك فقد اشترط أهل الصناعة من 


.١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مرجع 


سابق» (۱/ °( 
۲. المرجع السابق» /١(‏ 10°( 


المحدثن الأجلاء خمسة شر وط للحديث الصحيح› 


جعلوا ثلائة منها للسند واثنين للمتن» ولا يصح 
€ 


الحديث إلا إذا توافرت فيه الشروط الخمسةء وهذه 
الشروط هي: 

اتصال السند. 

٠‏ عدالة الرواة. 

٠‏ الضہط. 

0 عدم الشذوذ. 

e‏ عدم العلة. 

فالشروط الثلاثة الأولى للإاسنادء والشرطان 
الأخبران للمتن» وهما عدم الشذوذ» وعدم العلة. 

والشذوذ المقصودهناقسان: شذوذفي السند 
وشذوذ في المتن» وكذلك العلة: علة في السند وعلة في 
المت" والشذوذ يكون بمخالفة الثقة من هو أوثق منه 
من خلال مقارنة المتن الذي رواه بمتن الرواة الثقات» 
والعلة هي الأمر اھان في الحدیث» ك يلاحظ أن 


شر ط "ال ضط" لا ب e‏ 
فنا : 


لذلك وضع المحدثون قاعدة متفقًا عليها بينهم 
جيعًا يقررون فيها: أنه قد يصح السند ولا يصح المتن؛ 
لشذوذ أو علةء وقد يصح المتن ولا يصح السند لورود 
دلائل على صحة المتن من طرق آخرى» وهذا مقرر في 
أأصول هذا الفن وليس هذا من المعلومات النادرة 
وذلك يدل با لا يدع جالا للشك أن المحدثين احتاطوا 


.١‏ جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله»ء شرف عبد 
المقصود عبد الرحيم» مكتبة الإمام الببخاري» مصرء طا 
۰ ها 4۹ء ص ۰٩٩‏ ۹۱ بتصر ف . 


۹ه 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

من النظرة الشكلية القاصرة» وأنهم احتاطوا لكل 
احتهال وأعدوا له العدة في منهح موضوعي شامل 
E‏ 

ومن أمثلة الأحاديث المعلة في المتن حديث عبد 
بن عر قال قال ورل اك 48 لطر شر 
وما مسا لاء ولکن یذهبه الله بالت وکل "". 

فهذا الحديث صحيح ظاهرًا سندا ومتتاء إلا أن متنه 
معلول بعلة خفية في قوله: "وما منا إلا"» قال البخاري: 
کان سليان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا 
ولکن يذهبه الله بالتوکل» قال سليان: هذا عندي قول 
E CR oa ae‏ 
معناه: إلا يعتريه التطير» ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه 
فحذف اختصارًا للكلام واعت ادا على فهم السامع. 
"ولكن الله يذهبه بالتوكل"» أي: يزيل أثر ذلك الوهم 
اللكروه بسبب الاعتماد عليه تعالى» والاستناد إليه کل 
ويؤيد الحكم بإعلال المتن أن صدر الحديث رواه غير 
واو ابن رد دو الا“ 

ولا كانت معرفة علل الحديث كشقا للأمور الدقيقة 
ا لخفية» فقد تفنن العلاء في التنقيب عنهاء واتباع وسائل 
كثيرة فيهاء مثل تتبع أسانيد الحديث ومتونه ومقابلتها 
مع بعضهاء فيرشد اتفاقها واختلافها إلى ما وقع فيه ثقة 


۲. السنة المطهرة والتحديات» د. نور الدين عتر» مرجع سابقء 
ص٥۰۷ ۷٦‏ بتصر ف. 

۳ صحيح: آخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: العدوى 
والطيرة والفأل» (۱۳/ »)٤۹۱‏ رقم .)٦۱١۲(‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحیح ابن حبان. 

.٤‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م /٥(‏ ۱۹۷٠ء‏ 
۸٨۸‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من خطا أو وهم" وبذلك كان الاهتام بالمتن كبيرًا 
من خلال كشف المعلول متتًا. 

وما سبق بيانه يتضح لنا أن علماء الحديث منذ 
البداية لم ينحُوا دراسة متن الأحاديث جانبًا كم| يزعم 
هؤلاء وإنا أَوْلّوا المتن اهتمامًا كبرّا» كا كان للسند 
هذا الاهتمام أيضًاء وظهر ذلك من خلال تعريف العلم 
نفسه الذي يدل على تقسيمه إلى الاهتمام بالسند والمتن 
معّاء وكان ذلك عمليًا عندهم عندما اشترطوا في اعتبار 
کون الحديث صحيحًا أن يكون متنه خاليًا من الشذوذ 
أو العلة. 

وكذلك فإن إثبات ضبط الرواة يرتبط ارتباطًا قيا 
بنقد المتون» فالراوي الجدير بالثقة كيف كان جديرًا 
بها؟ هل حصل عليها بصك غفران» آم لانتهأئه إلى فة 
معينة؟ أم أنه كا هو الواقع حاز على هذه الصفة "ثقة"» 
اا اخار ا ا خو فى ةة 
العدالة» أو ما نسميه الآن "الأمانة العلمية"» وصفة 
الضبط أو ما يمكن أن نسميه "الكفاءة العلمية" التي 
یکون بہا على مستوی استیعاب الحدیث» وأدائه کا 
سمع؟! 

في الواقع آن إثبات ثقة الرواة وكونهم جديرين 
بالغقة يرتبط ارتباطًا قويًّا بدراسة المسون؛ لأن توثيق 
الراوي لا بد فيه من اختبار مروياته» وعرضها على 
رواية الثقات» فإن وجدنا رواياته موافقة لرواياتهم 
عرفنا حينئذ أنه ضابط» وحكمنا له مع اتصافه بالعدالة 
بأنه ثقة» وهذه كتب الجرح والتعديل مليئة بألفاظ 
الجرح للراوي بسبب الخطأفي مروياته مشل قوهم: 


.١‏ السنة المطهرة والتحديات» د. نور الدين عتر» مرجع سابق» 


e۲ 


فلان "منكر الحديث" "يروي المناكير"» "يروي 
الغرائب"» "روى حديثا باطلا"» "رواياته واهية"» 
وغير ذلك كثبر يدل على أن المحدثين كانوا حتاطون في 
ألفاظ الحديث ومتنه أبلغ ار 

إن كبار علاء الجرح والتعديل إنم) حازت كتبهم 
التقدير والأهمية القصوى؛ لاعت |ادهم في الحكم على 
الراوي على مقابلة أحاديثه ومقارنتها بروايات الكبار 
من الرواة» فإن كانت روايته متفقة مع روايات الكبار 
حکمنا عليه بالضبط, آما إذا خالفت روایته روایات 
الكبار كان غير ضابط» ونمل في هذا الصدد بكتاب 
"الكامل في الرجال" لابن عَدِي الجرجاني المسوفى سنة 
٥ه؛‏ حيث كان لا يكم على راو فيه إلابعد 
استقراء روایاته برمتهاء وترجیح ضبطه من عدمه من 
خلاها. 

لذلك احتفى علاء الحرح بعده بارائه في النقد» ولم 
ل غر رجدو ات ف او 
ذلك الراوي» وما كان ذلك إلا لاعت|ده على نقد متون 
الأحاديث ودراستها والحكم على الراوي من خلال 
المتن الذي رواه. 

NEE E 
حقيقتها على تتبع أداء الرواة للمتون» فمشلا نجد أبا‎ 
حاتم الرازي یسأله ابنه عن راو فلا یعرفه» فقول له‎ 
الابن: هو الذي روى حديث كذاوكذاء فإن كان‎ 
الحديث صحيحا يقول: هو صالح» وإن كان غير ذلك‎ 
يقول: اضرب عنه» وني هذا الممال دلالة كافية على‎ 
اعتم|د نقاد الحديث في حكمهم على الآحاديث على‎ 


۲. مرجع الشانق» ص٦۰۷ VY‏ بتصرف. 


المتون لا على الإإسناد فقط. 

ومن هذا يتبين أن علماء المحديث لم يقصروا في 
دراسة متن الحديث وتقييمه والحكم عليه» وكان ذلك 
سيا إلى الحكم على الراوي نفسه» وتحديد ضبطه من 
عدمه من خلال مقارنة المتون التي رواها بغيرهامن 


و 


ثانيا. وضع المحدثون شروطا دقيقة لقبول متن الحلديث 
مما ساعدهم على ضبط ونحرير ألفاظ السنة : 

إن رواية السنة وضبطها وتحرير ألفاظها من مهات 
هذا العلم» التي اعتنى ا المحدثون حال نقلهم للسنن 
والأحاديث,» فقد قال ابن الأكفاني في تعريف علم 
الحديث الخاص بالرواية: "علم يشتمل على آقوال النبي 
وأفعاله» وروايتها وضبطهاء وتحرير ألفاظها"'. 

ومن الأمثلة الدالة على مدى عناية هؤلاء العل|ء 


© ني "منهج المحدثين في التحقق من صحة الحديث وشروط 
قبول الإسناد" طالع: الوجهين الأول والثالث» من الشبهة الثانية 
عشرة» من الحزء الأول (مصدر السنة وحجيتها)ء والوجه 
الثالث» من الشبهة الثانيةء من الجحزء الخامس (الأئمة والرواة). 
وني "علامات عدم صحة متن الحديث" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثالغة عشرة» من الجزء الأول (مصدر السنة وحجيتها). 
وني "جهود العلاء في نقد الحديث سندا ومتنا" طالع: الوجه 
الأولء من الشبهة الحادية والثلاثين» من الحزء الأول (مصدر 
السنة وحجيتها)ء والو جه الأول» من الشبهة العشرين» من الجزء 
- الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)ء والوجه الأول» من الشبهة 
الحادية والعشرين» من الحزء الخامس (الأئمة والرواة). وفي 
"استخدام العلماء قواعد الحكم على الأحاديث منذ ظهور 
الوضع" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الحادية والعشرين» من 
ا لجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). وني "معنى علم النقد 
الحديثي ونشأته الميكرة" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانيةء 
من هذا الحزء. 

.)٤١ /۱( تدريب الراوي» السيوطي» مرجع سابق»‎ .١ 


o 


شبهات حول قضايا الإأسناد والمتن 
بضبط ألفاظ الأحاديث وتحرّي ذلك من حيث العربية» 
أي: كيف نطق النبي به هذه الكلمة مرفوعة آو 
منصوبة أو مجرورة أو نحو ذلك -قوله ي: "ذكاة 
الحنين ذكاة مه" قال ابن الأثير في النهاية: "يُروى 
هذا الحديث بالرفع والنصب -أآي: رفع ونصب "ذكاة" 
الثانية -فمن رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هو "ذكاة 
ا لجنين" فتكون ذكاة الم هي ذكاة الجنين» فلا يحتاج إلى 
ذبح ا ومن نصب: كان التقدير: ذكاة الجنين 
كذكاة أمه» فليا حذف الجارٌ تصِب» أو على تقدير يذكي 
تذكية» مثل ذكاة أمه» فحذف المصدر وصفته» وأقام 
المضاف إليه مقامه» فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا 


a 
E الحنن‎ 


فهذا ا مخال يوضح مدى عناية النقاد برواية آلفاظ 
السنن وضبطها وتحرير آلفاظهاء وكل هذاداخل في 
اعتهادهم على المتن إلى جانب الإسناد. 

والعلوم التي انبثقت عن علم الحديث تنقسم 
علم رواة الحدیث» وعلم المجرح والتعديل» وعلوم 
تعلق بامتن فقطء ومنها علم غريب الحديث» وعلم 
ختلف الحديث» وعلم الناسخ والمنسوخ. 

وهناك علوم تتعلق بالسند والمتن معا؛ منها "علم 
كتاب: الأطعمة» باب: في ذكاة الحنن»(١/‏ 4°(« رقم 
.)٠١٠۳(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)۱٤۷٩(‏ ) 
۳. النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» تحقيق: حمود 


عمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي» دار إحياء التراث العربي»› 
روت د (٤‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
علل الحديث"» والناظر في هذه العلوم يرى مدى عناية 
المحدثين بالمتون: 

ففي علم غريب الحديث: اعتنى المحدثون بتفسير 
الألفاظ النبوية الشريفةء واعتبرواالجهل مذامقبحة 
للمحدث. 

وفي علم مشكل الحديث: اعتنى المحدثون بالتوفيق 
بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض إما بتخصيص 
العام» أو بتقييد المطلق» أو بالحمل على تعدد الحادثةء أو 
بغير ذلك من وجوه التأويل والترجيح والتوفيق. 

وني علم الناسخ والمنسوخ: إذا تضاد الحديثان ولا 
سبيل للجمع بينهاء فإن عَلم تاريخ كل واحد منهاء 
حكم على المتقدم بالنسخ» وصار إلى الناسخ الم خر 
وإذا جهل تاريخه) فإنه يلجأ إلى ترجيح أحدها بيا يعتد 
به من وجوه الترجيح» وهي كثيرة» وهنا تظهر براعة 
علاء الحديث أيضا. 

وفي علم علل الحديث: فقد ضرب المحدثون من 
الجهابذة والنقاد بسهم وافر في الكشف عن علل 
الأسانيد والمتون معّاء بل هم المختصون بإدراك العلل 
وکشمها. ) 

وبهذا يظهر واضحًا جايًّا عناية المحدثين بمتون 
الأحاديث غريبها ومشكلها وناسخها ومنسوخها 
وا 

وقد وضع علماؤنا رحمهم الله شروطا غاية في الدقة 
في) محص متن الأحاديث» فاشترطوافي قبول 
الأحاديث: 


.١‏ جناية الشيخ محمد الغزالي» أشرف عبد المقصود عبد الرحيم» 
مرجع سابق» ص ٩٤ ۰٩۲‏ بتصر ف. 
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.١‏ ألايكون ركيك اللفظ غير بليغ أو فصيح: 

بحيث يدرك العليم بأسرار البيان العربي أن مشل 
هذا اللفظ ركيك» لا يصدرعن فصيح ولا بليغ» 
فكيف بسيد الفصحاء ٤4؟‏ ! 

قال ابن دقيق العيد: كثرّا ما محكمون بذلك» أي 
بالوضع» باعتبار أمور ترجع إلى المروي» وحاصله أنهم 
لكثرة ممارستهم لألفاظ الحديث حصلت هم هيئة 
نفسانية» وملكة قوية يعرفون بها ما جوز أن يكون من 
ألفاظ النبي وما لا مجوزء وشاهد هذا أن إنساتًا لو خدم 
إنسانًا سنين» وعرف ما يحب وما يكره» فادعى إنسان 


آنه کان یکره شيئًا يعلم ذلك آنه يحبه فبمجرد سماعه 


ادرال نگيه . 
۲. ألايكون الحديث مالقا لبدهيات العقول 
بحیث لا یمکن تأویله: 


فإذا كان الحديث يخالف بدهيات العقول فإنه 
موضوع بلا شك؛ ونمشل لذلك ب "أن سفينة نوح 
طافت بالبيت سبعًا وصلّت عند امقام ركعتين" أو أن 
يكون خالا للقواعد العامة في الحكم والأخلاق مشل: 
"جور الترك ولا عَذل العرب" أو داعيًا إلى الشهوة 
والمفسدة مثل: "النظر إلى الوجه الحسن جلي البصر"» أو 
خالا للحس والمشاهدة مثل: "لا يولد بعد المائة مولود 
لله فيه حاجة"» أو خالا لقواعد الطب المتفق عليها 
مثل: "الباذنجان شفاء من كل داء" أو خالقًا لما يوجبه 
العقل لله من تنزيه وکال نحو: "إن اله خلق الفرس 
فاخ اقا ق وا ی ا و کون غا 


۲. انظر: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث جمال 


الدين القاسمى» دار العقيدة» الققاهرةء ط٣ ۱٤۲٥‏ هھ/ 
۹۸ م‘ ص٣۱۳‏ بتصر ف . 


لقطعيات التاريخ»› أو سنة الله في الكون واللإنسان» مثل 
حديث عوج بن عنق» ون طوله ثلاثة آلاف ذراع» وأن 
نوخا لما خحوفه الغرق قال: احملني في قصعتك هذه؛ 
يعني السفينة» وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه» ونه كان 
يدخل يده في البحر فيلتقط السمكة من قاعه ويشويا 
ات e‏ 

۳. ألا يكون الفا لصريح القرآن» أو حكم السنة 
أو المعلوم من الدين بالضرورة: ٠‏ 

إن الحديث إذا حالف القرآن لا يقبله العلهاء مشل: 
"ولد الزنا لا يدخل الحنة إلى سبعة أبناء"؛ فإنه حالف 
لقول الله 4#: وو رر وازرة ورا 4 (الإسراء: »)٠١‏ 
وكذلك إذا خالف السنة المتواترة مثل: "إذا أخذتم عني 
بحدیث يوافق الحق فخذوا به حدثت به أو لم أحدث"» 
فإنه حالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة» ومشل: 
"من ولد له ولد فسماه حمڌًا کان هو ومولوده في 
ا لجنة"» فإن هذا حالف للمعلوم المقطوع به من آحكام 
القرآن والسنة من أن النجاة بالأعال الصالحة لا 
بالأساء والألقاب. 

>. ألا يكون الحديث خالقا لحقائق التاريخ المعروفة 

ومثاله ما أورده مسلم في خحطبة كتابه» قال: قال 
الع بن عُرفان: حدثنا أبو وائل قال: "خرج علينا ابن 
مسعود بصفين» فقال أبو نعيم: أتراه بعث بعد 


ء 
المت" ؟ لان ابن غود ترق قل ضفن فف 


.١‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعيء 
مرجع سابق» ص۹۸ بتصر ف . 
۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)» المقدمة» باب: بيان أن 
اللإسناد من الدين» {٩ /١(‏ . 


- 


شبهات حول قضايا الإإسناد والمتن 
يحرج بعد موته. 

.٥‏ صدور الحديث من راو تأييدًا لمذهبه: 

كالأحاديث الصادرة من أتباع المذاهب الفقهية 
والكلامية ا مغالين في تعصبهم مثل: "من لا يرفع يديه 
في الصلاة فلا صلاة له" أو يروي رافضيٌ حديثا ني 
فضائل أهل البيت» أو مرجئي حديثا في الإرجاء؛ مشل 
E E‏ 
"عبدت الله مع رسوله قبل أن يعبده أحد من هذه الاأمة 
س سنين أو سبع سنين"» وكان حبة غاليًا في التشيع 
E‏ 

.٦‏ أن يتضمن الحديث أمرّا من شأنه أن تتوافر 
الدواعي على نقله: 

لآنه وقع بمشهد عظیم» ثم لا یشتهر ولا یرویه إلا 
واحد» ویہذا حکم أهل السنة على الأحاديث التي 
نصت بالخلافة لعلي بن آبي طالب بالوضع والكذب. 

۷. أن يشتمل الحديث على إفراط في الشواب 
العظيم» أو العقاب الشديد على عمل صغير: 

فإذا اشتمل الحديث على إفراط في الشواب العظيم 
غل امل اتعحن ال امل ل اة اة 
الشديد على الأمر الحقر؛ فإنه لايقبل مثل هذه 
الأحاديث التي وضعها القصاص في ثواب بعض 
الأعالء وجزاء بعض الجراه. 

هذه هي أهم القواعد التي وضعها العلاء لنقد 


الحديث ومعرفة صحيحه من ضعيفه وموضوعه» ومنه. 


.٤‏ دفاع عن الحديث النبوي» د. آحمد عمر هاشم» مرجع سابقء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ترى أنهم لم يقصروا جهدهم على نقد السند فقط» أو 
يوجهوا جل عنايتهم إليه على حساب المتن» بل كان 
نقدهم منصبًا على السند والمتن على السواء» وكان 
لذوقهم الفني جال في نقد الأحاديث وردهاء أو قبوهاء 
فكثيرًا ما روا أحاديث لمجرد ساعهم هما؛ لأن ملكتهم 
الفنية لم تستسغها ولم تقبلهاء ومن هنا فإنهم كانوا كيرا 
مايقولون: "هذا الحديث عليه ظلمة" أو "متنه 
مظلم"» أو "ينكره القلب"» أو "لا تطمئن له النفس"٠‏ 
وليس ذلك بعجيب» فقد قال الربيع بن خثيم: إن من 
الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار» وإن من الحديث 
حديثا له ظلمة كظلمة الليل ‏ ويقول ابن الجوزي: 
"الحديث المنكر يقَشَعِرٌ له جلد الطالب للعلم» وينفر 
منه قلبه في الغالب"". 

ويقول أيضا: "ما أحسن قول القائل: كل حديث 
رأيته تخالفه العقول» وتناقضه الأصول» وتباينه النقول» 
فاعلم ا مو و 

وزيادة في اليقين نسوق بعض انتقادات المحدثين 
للمتون لنثبت أن دعوى حصر عناية المحدثين بنقد 
السند دون المتن دعوى باطلة. 

قال ابن الجوزي في هذاالحديث الموضوع: 
"شكوت إلى جبريل رمد عيني» فقال لي: انظر في 
لصحف" قال ابن الجوزي: وأين كان المصحف في 


.١‏ الزهد» هنادبن الشري الكوفيء دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي» الکویت» ط۰۱ ۱٤۰٩‏ (۱/ ۲۹۳). 

۲. الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» برهان الدين الأبناسيء 
مكتبة الرشد» الرياض»› ط١۰‏ ۸١١٤١ه/‏ ۸م )/ 4( 
۳. فتح المغيث شرح ألفية الحديث» شمس الدين السخاوي» دار 
الكتب العلميةء ببروت» ط۱ ۰۳٤۱ه‏ (۱/ ۲۹۹). 


ه٦‎ 


العهد النبوي حتى ينظر فيه؟! 
وقال الحافظ ابن حجر في تزييف حديث: "آتا 
جبريل بسَفَزجلة“ فأكلتها ليلة أسري بي» فعلققت 
خدحجة بفاطمة» فكنت إذا اشتقت إلى رائحة الحنة 
شممت رقبة فاطمة"» قال الحافظ: الوضع عليه ظاهرء 


E 


فإن فاطمة ولدت قبل الإسر اء بالإجماع. 

وقال ابن القيم في نقد حديث "إذا عطس الرجل 
عند الحديث فهو صدق"» قال: هذا وإن صحح بعض 
الناس سنده» فالحس يشهد بوضعه» لأننانشاهد 
العطاس والكذب يعمل عمله» ولو عطس ألف رجل 
عند ذكر حديث يروى عن النبي 4 لم محكم بصحته 
العظاشس". 

هذا المنهج -سَبّر الحديث متنا ومعنى -ينفع مع فقد 
الإسناد للحديث» ومع وجود الإسناد فقد يكون هو 
الطريق المفضية إلى كشف الخر المكذوب؛ لأنه قد 
ركب عليه إسناد كل رجاله ثقات» وأحكم المركب 
الكذاب الكذب في اختيار الراوي وشيخه ومن فوقه» 
بحيث لا ينكر إسناد الحديث إليهم» ومن جهة طبقات 
رجاله ورواية الشيخ والتلميذ لذلك الحديث» فحينمذ 
يلجا الناقد إلى سبر المتن» فيكشف به كذب الحديث 


التفر جل جر مر ن الفضيلة الوردة» ارز هار ضا 


وتطلق الكلمة أيضا على ثمر ذلك الشجر» وهو ثمر يشبه 
التفاح» رائحته عطرية» يكون أخضر قبل نضجه» وإذا نضج 
اصفر. 

.٥‏ اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعةء السيوطي» دار 
الكتب العلمية» بروت» د. ت» /١(‏ 1( 

.٦‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف› ابن قيم الجوزية» تحقیق: 
عبد الفتاح بو غدة» مكتبة المطبوعات اللإإسلامية» سورياء ط۲» 
۳ هھه/ ۱۹۸۳م ص۱٥‏ . 


وتركيب السند عليه ويتضح البطلان فيه» لأآنه جرت 
سنة الله في خلقه آن کل باطل یکون معه دلیل بطلاته» 
یدرکه من یدرکه» ومجهله من مجهله. 

E N ET 
المدهشات والنفائس الغاليات» ومن ذلك حديث‎ 
فداء النبي َه سلمان الفارسي من عثمان بن الأشهل‎ 
اليهودي» ثم القرطبي» وكتابه على ذلك في يوم الإئنين‎ 
من جمادى الأولى من سنة مهاجر رسول الله 4 ثم‎ 
عقب الخطيب البغدادي على ذلك قائلا: "في هذا‎ 
الحديث نظرء وذلك آن أول مشاهد سلمان مع رسول‎ 
الله كل غزوة الخندق» وكانت في السنة الخامسة من‎ 
المجرة» ولو كان تخلص سلمان من الرق في السنة الأولى‎ 
4 من الهجرة لم يفته شيء من المخغازي مع رسول الله‎ 

وأيضًا فإن التاريخ باهجرة م يكن في عهد رسول 
الله و وأول من أرخ بماعمربن الخطاب في 
اا 

ومن ذلك أيصًا ما روي أن بعض اليهود آظهروا 
کتابًاء وادعوا آنه كتاب رسول الله َء بإسقاط الجزية 
عن أهل خيبر» وفيه شهادة بعض الصحابة خن 
وذكروا أن خط علي 4# عليه» فقد قال ابن كثير في 
البداية والنهاية: وهو كتاب مزور مكذوب مفتعل لا 
أصل له» وقد بينت بطلانه من وجوه عديدة منها: أن 
فيه شهادة سعد بن معاذ» وقد کان مات قبل زمن خيبر» 
وفيه شهادة معاوية بن أبي سفيان» ولم يكن أسلم 


يومئذ» وني آخحره: وکتبه على بن ابي طالب» وهذا لحن 


۷۹ /۱( تاریخ بغداد» ا لخطيب البغدادي» مرجع سابق»‎ .١ 
{۷۱ 


oN 


شبهات حول قضايا الإأسناد والمتن 


ضع الجزية ولم تكن شرعت بعد فا 


إنها شرعت أول ما شرعت وأخذت من أهل نجرانء 


وخطاًء وفيه: وو 


وذکروا آنہم وفدوا في حدود سنة تسع" 

وما ينبخي التنبيه عليه هنا: أن نقد المتن کا ريت في 
هذا الكتاب المزور» وني الأحاديث التي قبله لا ينهض 
به إلا العلاء الفحول الكبارء الجامعون للعلم» رواية 
ودرايةء وفقها وتار ياء ونقدا وبصيرة» كالإمام ابن 
جرير الطبري» والخطيب البغخدادي» وشيخ الإسلام 
ET‏ کا 

ونضيف إلى هذه الشروط التي وضعها العلاء 
لقبول متن الروت أن هؤلاء العلاء عملا آخر في نقد 
المتون» وهو أن الأحاديث السليمة متونها يذكرونها 
بدون إبداء أية ملاحظات عليهاء وهذا معناه أن متون 
هذه الأحاديث بريئة من النقد والمؤاخحذات» فهو نقد 
إجاي صامت كم| في البخاري ومسلم وأبي داود 
والترمذي والنسائي. 

أما الأمارات والضوابط التي وضعوها لنقد المتون 
فهي موضوعة لغير الثقات من جامعي الأحاديث» آي 
للكتب التي تجمع الأحاديث بلا قحيص,» فهذه الكتب 
التي ل تحظٌ من جامعيها بعناية فائقة» أو ما يروّى في 
كتب التفسبر والفقه أحياتًاء فإن هذه القواعد مفيدة لمن 
يطالع فیها حتى يسهل عليه معرفة ما لیس بحديث”“ 


۲. البداية والنهايةء ابن كث دار التقوى» القاهرة» ٤٠٠۲م»‏ 
)٥6۸۱ /۲(‏ بتصرف. 

۳. لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» عبد الفتاح أبو غدة» 
مرجع سابق» ص‌۱۹۸: ۱۷۱ بتصرف. 

.٤‏ الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. 
المطعني» مرجع سابق» ص١١١‏ بتصرف. ` 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذه هي علوم الحديث التي اختصت بدراسة 
متونهاء وهذه هي الشروط التي وضعها العلماء لنقد 
المتن» ولا يقبلون الحديث إلا إذا انطبقت عليه هذه 
الشروط» وهي غاية في الدقةء فهل من المعقول بعد هذا 
كله أن يزعموا أن علماء الحديث تركوا التن دون اهتمام 
أو نقد؟! 
ثالشا. إن توسع العلماء في نقد السند لا يعد طعتًا ؛ 
فموضوع السند من حيث كثرة رجاله يقتضي عناية 
أوسع من العناية بالمتن: 

إن تناول علاء الحديث لنقد الأسانيد على نطاق 
أوسع من نقدهم المتون لا يؤخذ عليهم» بل مسب 
هم؛ فلكل من الأمرين ما يقتضيه من الظروف؛ إذ إن 
نقد الأسانيد موضوعه الرجال الذين تسلسلت الرواية 
عنهم» وهم لا بحصون عدداء فالحديث الواحديكون 
في سنده عشرة رجال أو أقل أو أكثرء ولا بد من فحص 
كل واحد منهم وبيان حاله من الكذب أو الصدق. 

فإذا فرضنا أن كتابًا مصنقا في الحديث خرج فيه 
آلف حديث» وكان متوسط السند خمسة رواة في كل 
حديث» فمعنى هذا أنه لا بد أن يكون لدى الناقد 
معرفة عميقة بسيرة خمسة آلاف رجل» وليس هذا 
بالأمر السهل اليسير» ومعرفة سيرة هؤلاء الرواة كلهم 
ضرورة لا بد منهاء لتوثيق المحديث المروي» ومعرفة 
لقبه سواء أكان صحيحًا أم حستًا أم ضعيمًا أم 
وو ا ت ج و و 
فإن السند يكون - تقريبًا - خسة أضعاف المتن من حيث 
الدراسة والتمحيص. 

ونقد السند في حقيقة الأمر خادم لمتن الحديث» 
ولولا خحدمة الحديث نفسه ما كان نقد السنده فالأمران 


0۸ 


متصلان لا منفصلان. 

وقد كان علماؤنا الكرام موفقين كل التوفيق من الله 
فيم صنعوا من توسع في نقد السند عن المتن؛ لأن نقد 
السند أولى من نقدالمتن» فقدعرفناأن نقدالسند 
موضوعه أخبار وسير الرواةء وهي أمور مخبوءة؛ لأنها 
أسرار حياتہم وسلوكياتهم» فذكر الراوي في الحديث لا 
يکشف عن سيرته ولا بحدث عن أخباره» فكان تتبع 
هذه السير والأخبار والأسرار ضرورًا في توٹیق 
الحديث والسنن. 

ونحن الآن إذا قرآنا حديثا بسنده» وعرفنا آساء 
الرواة لا تتضح لنا من رسم أسائهم أخبارهم وسيرهم 
التي كانوا عليها وهم أحياءء ولا يمكنناالحكم على 
صدقهم وكذم إلا من خلال معرفة سيرتهم وحاهم» 
وكفتنا هذا كتب الجرح والتعديل» وما قاله علماء النقد 
ي کل راو منهم. 

لذلك كانت آهمية نقد الأسانيد ودراستها دراسة 
واسعة» أما متن الحديث فهو محمل في طياته أخباره 
ومعانيه» وني استطاعة أهل العلم أن يعرفوا الحديث 
المقبول من الحديث المردود بمجرد النظر العابر في معناه 
ومضمونه» فمثلا ما يُروى في الموضوعات على أنه 
حديث مثل "النظر إلى الوجه الجميل عبادة" تدرك 
ببديهة النظر آنه مكذوب موضوع لم يقله النبي َء ولو 
کان سنده من صح الأسانيد". 

إن كلام النبي ب له بريق خاص يعرفه المتمرس 
بعلم الحديث» فيسهل الحكم على متنه» أما الأسانيد فلا 
يسهل فيها ذلك» فالمتن حمل معه مقتضيات الحكم 


.١‏ المرجع السابق» ص۹٠۰۱ ٠٠١‏ بتصرف. 


عليه بخلاف السندء ولو عكس علاء الحديث ذلك» 
فتوسعوا في نقد المتن» واقتصدوا في نقد السند لكانوا 
فعا أهَا للمؤاخذة واللوم. 

لذلك فإن من السهل النظر في متن الأحاديث 
ني أي وقت وإدراك مدى صحتها أو ضعفهاء على 
عكس أحوال الرجال الذين تركونا منذ زمن بعيد» 
فكيف نحكم عليهم إذا م يعتن عل|ء الحديث بسير 
حياتهم وبيان أحواههم؟! لقد دل هذا على التوفيق الذي 
ځپي به رجال الحدیث من اهتمام بالسند وبیان حال 
الرواة؛ لأن ذلك لو لم حدث ما كان لنا أن نحكم على 
هؤلاء الرواةالآن بعد مرورأزمنة عديدةعلى 
ا 

والحق أن علاء الحديث كانوا أبعد غورًاء وأدق 
نظرًّاء وأهدأ بالاء حين| لم جروا في نقد المتن ما أجروه في 
نقد السند» وذلك لاعتبار ديني لاحظوه في السنة عند 
الاكتفاء بصلاح الراوي وتقواه وعدالته -ظاهرًا 
وباطتا - وضبطه وحفظه وتوقيه الكذب على رسول 
الله ل في نص هو أصل ومرجع في الدين» فمتى 
توافرت العدالة بشروطهاء مع الضبط والحفظ والاأمانة 
والتحرج من التزيد والتغيير كان احتمال الكذب 
والاختلاف بعيدًا جدًا إن لم يكن متنعًاء وإذن فلم يبق 
بعد من حاجة للمبالغة في نقد المتن. 

وذلك لأن متن الحديث: 

قديكون متشاب ًا غير مفهوم العبارة -مع هذا 


الاحتمال -لتحكيم النقد العقلى المجرد في المتنء إذ مثل 


.١‏ دفاع عن الحديث النبوي» د. أحمد عمر هاشم» مرجع سابق» 


۹ه 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
هذا المتشابه مما لا تستقل العقول بإدراكه» ولا يدرك 
المراد منه إلا من الله أوعن رسول ‌المبلغ عنه» 
والواجب إما الإيمان به كا ورد» مع تفويض علم 
حقيقته إلى الله» والتنزيه عن الظاهر المستحيل» وإما 
التأويل با يوافق العقل وما أحكم من النقل» وذلك 
مثل أحاديث الصفات ونحوها. 
وقديكون متن الحديث من الأخبار التي 
كشف العلم عن مساتيرها واعتبرت من المعجزات 
النبوية التي جاءت الآيام بتصديقهاء وذلك مثل 
حديث: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب""؛ فقد أثبت 
بعض الأطباء أثر التراب الفعال في قتل وإزالة 
الميكروب المتخلف عن سؤر الكلب» على حين كان 
بعض المارقين يعتبرون مشل هذا مجازفة وتعنتا في 
التشريع» وأما المؤمنون فكانوا يعتبرونه من قبيل التعبد 
أرأيت أا المنصف لو أن العلاء المحدثين تمسكوا 
بالنظر السطحي وتسرعواني الحكم ببطلان هذا 
الحديث وأمثاله ما حفي وجه الحكمة فيه» ثم ظهرت 
بعد ذلك الحكمة واضحة» ألا يكون ذلك جهالة في 
الببحث وقصورًا في النظر» وإجحافا بحق صاحب 
الرسالة ب؟ ثم آلا ترى أن المحدثين كانواعلى حق في 
المسلك الذي انتهجوء"؟! 


وني النهاية نقول: إن علاء السنة قد بذلوا جهودًا 


. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: حکم 


ولوغ الکلب» (۲/ »)۸۱٩‏ رقم .)٦۳۹(‏ 
ص۸٤:0۰‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

عظيمة وعناية فائقة با لمتن» ولئن كانت الجهود التي 
بذلت في العناية بالسند أكثر من المتنء فليس هذا 
تقصيرًا منهم لحال المتنء وإنم) يرجع ذلك إلى كثرة 
أحوال السند وتعددهاء مما كان سببًا في يتعلق به من 


علوم وبحوث كثيرة» على أن علاء السنة قاموا ببحث 


ودراسة الصفات التى جب توافرها في صحة المتن» 

وبيان العلامات الدالة على وضع الحديث أو 
. )0® 

صبعفه 


الخلاصة : 

ه إن علم مصطلح الحديث يعرف بأنه عبارة عن 
"قوانين يُعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول 
والرد"» فهو علم قائم على دراسة الأمرين معا ولیس 
الإسناد فقط. 

٠‏ علم الحديث ينقسم إلى علم خاص بالرواية 
وعلم حاص بالدرايةء والعلم ا لخاص بالرواية هو علم 
يشتمل على أقوال النبي ية وأفعاله وروايتها وضبطها 
وتحرير ألفاظهاء وهذا كله معني بدراسة المتن. 

ه إذاكان تعريف علم مصطلح الحديث يدل 
دلالة قاطعة على الاهتمام بالسند والمتن معًَاء فإن شروط 
قبول الحديث تبين هذا التعريف» وتؤكد أنهم قد اتبعوا 
ذلك في دراستهم للأحاديث؛ فجعلوا شرطين من 
شروط الحديث الصحيح للمتن» وهما: عدم الشذوذ 


.١‏ دفاع عن الحديث النبوي» د. آحمد عمر هاشم» مرجع سابق» 
ص۱٩‏ بتصرف. 

® ني "عدم تساهل النقاد القدامى في توثيق الرواة" طالع: 
الشبهة الأولى» من الجحزء الخامس (الأئمة والرواة). وفي "تشديد 
عبد الله بن المبارك في نقد الرجال" طالح: الوجه الشاني» من 
الشبهة الثانية عشرة» من الحزء الخامس (الأئمة والرواة). 


وعدم العلة وإن كانا في السند أيضًا. 

e‏ وضع المحدثون قاعدة مهمة» وهي أنه: قد 
يصح السند ولا يصح المتن» وقد يصح المتن ولا يصح 
السند» فدل ذلك على اهتمامهم بالسند والمتن معّاء 
وعدم التعويل على الإسناد وحده. 

ه إن معرفة ضبط الراوي -وهو الشرط الثالث 
من شروط الحديث الصحيح -لا يتم إلا بعرض متون 
حديثه على متون الثقات من الرواة» فإن وافقت فهو 
ضابط» وإن خالفت متون الثقات فهو غبر ضابط. 

٠‏ إن علاء الحديث كانوا يجحكمون على الراوي من 
خلال صحة أحادیثه أو ضعفهاء ك) فعل أبو حاتم 
الرازي عندما كان يسأله ابنه عن حال الرواة. 

e‏ لقد کان من مهات علم الحديث ضبط وتحرير 
ألفاظ السنةء فوضعوا علومًا تختص بالمتن مشل علم 
غریب الحدیث» وختلف الحديث» والناسخ والمنسوخ» 
وعلومًا تختص بالسند والمتن» مثل علم علل الحديث. 

ه لقد اهتم العلماء بضبط ألفاظ الحديث» وبذلوا 
جهودًا عظيمة في بيان ذلك؛ فوجدناهم بجكمون على 
بعض الأحاديث بأنها ليست من كلام النبي 4 

° وضع علماء الحديث شروطًاغاية في الدقة 
لقبول المتن» فلا يقبلون حديتًا إلا إذا توافرت فيه هذه 
الشروط وإذا حالف متنه شرطا لا يعد صحيضًا. 

٠‏ كان للذوق الفني لعلماء الحديث آثر واضح في 
نقد الأحاديث» فكثرًا ما ردوا أحاديث بمجرد 
سمأعهم هها؛ لأن ملكتهم الفنية م تستسغها ولم تقبلهاء 
وهناك نقد إبجابي صامت منهم وهو أن عدم تعليقهم 
على الحديث دليل على صحته. 

٠‏ إن تناول العلماء للسند على نطاق أوسع من 


حديثهم عن المتن لا يعد طعتا؛ لآن لكل من الأمرين ما 
يقتضيه؛ إذ إن السند موضوعه الرجال الذين تسلسلت 
الرواية عنهم» وهم لا بحصون عدداء وهذا يحتاج إلى 
جهد کبير على عكس المتن. 

ه إن نقدالسندفي حقيقة الأمر خادم لمتن 
الحديث» ولولا خحدمة الحديث نفسه ما كان نقد السندء 
فالأمران متصلان لامنفصلان. 

٠‏ إن أخبار وسير الرواة -وهو موضوع السند- 
من الأمور المخبوءة التي لو لم يكشفها لنا العلماء لما 
استطعنا الآن معرفتها على عكس المتن الذي هو أمام 
أعينناء ويمكننا دراسته في آي وقت شئنا؛ لذلك فلو 
توسع العلهاء في نقد المتن على حساب السند لكانوا 
بذلك أهلا للمؤاخذة واللوم. 

إن اهتمام العلماء بنقد متن الحديث كان كبيرًاء 
وإن كان توسع العلماء في السند أكثر فإن ذلك يرجع إلى 
ظروف الإسناد التي بيّناهاء وقد كانوا في ذلك موفقين 
كل التوفيق الذي لا ضرر فيه على الحديث النبوي 
وصحته؛ لأن هناك بعض الأحاديث النبوية التي ل 
بظهر معناها بوضوح إلاني ضوء منجزات العلم 
الحديث» وكذلك أحاديث الغيبيات وأشراط الساعة 
والفتن» فكيف كانوا بحكمون على متونها وإن م يقفوا 
على حقائقها؟! 


تابد 


1١ 


الثبهة الخامسة 


دعوى تباين منهجي المتقدمين والمتأخرين في 
النقد الحديثى**“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الواهمين أن منهج المتأخرين 
والمعاصرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها بختلف 
جوهريًا عن منهج المتقدمين الأوائل» ويزعمون أن 
المتأخحرين من المحدّثين خلطوا منهج النقاد بمنهج 
الفقهاء» نما نتج عنه اختفاء منهج النقاد المتققدمين»› 
وظهور منهج الفقهاء» أو متأخري اللحدثين» وذلك في 
إطار معايير النقد والحكم على المرويات» فقد جعلوا 
محل نقدهم وموضوع بحشهم ما كتبه أئمة الحديث 
المتأخرون. 

واستدلوا على دعواهم بوجود فروق جوهرية بين 
المنهجين في مسائل كثبرة» كالاعت |د على ظاهر الإأسنادء 
وزيادة الثقة» والتفرد» وتقوية الحديث بالشواهد 
والمتابعات» وغيرها. 

رامين من وراء هذا الادّعاء إلى انتقاص قدر الأئمة 
المتأحرين من نقاد الحديث» وغاولة خلخلة بنيان منهج 
النقد الحديثي -بقصد أو بدون قصد -الذي قد رست 
قواعده واستوی على سوقه» من قبل آن يطل علينا 
أمثال هؤلاء المدّعين برءوسهم. 
وجوه إبطال الشبهة : 


(*) الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث 


وتعليلهاء د. حمزة بن عبد الله المليباري» دار ابن حزم» بيروت» 
ط ۲» ۲ ها/ ۰١‏ ۹م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللحأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها دعوى 
مضطربةء فلم يمين أصحاا مقصدهم باصطلاح 
المتأحرين» فتارة يسمونهم الفقهاء» وتارة يستدلون 
بأقوال المحدثين المحأخرين» فل اذا يقحمون الفقهاء 
والأصوليين في هذه الموازنة في الوقت الذي لا يعتر فيه 
خلاف الفقهاء في جال النقد الحديثي؟! 

۲) إننا لا نجد أحدا من الحفاظ المتأخرين -أمشال: 
الذهبي» وابن حجر العسقلاني» والحافظ العلائيء» 
والسخاوي» وغيرهم - قال بو جود تباین بين منهج 
المتقدمين ومنهج المحآخرين في معايير النقد والحكم 
على المرويات» وكل ما جاء عنهم هو إثبات فضل 
لمتقدمين» ووجوب اتباعهم في تصحيح الأحاديث 
وتعليلهاء وذلك لما تفوقوا به على المتأخرين من التبحرء 
وسعة العلم» فلماذا م يقل هؤلاء الحفاظ المتأخرون 
بذلك؟ 

۳) إن دعوى تباين منهج النقد بين المتقدمين 
والمتأخحرين إغفال لما مر به النقد الحديثي من مراحل 
تطور خلال هذه القرون؛ ولذلك فكل دعوى عن 
احتلاف المنهج» خلال أزمنة آهل المنهح وبين أهله 
دعوى باطلةء بعيدة كل البعد عن فقه المسألة» وعن 
التدبر في نشأة المنهج» ودواعيهء وأطواره. 

)٤‏ وقدنقل عن المحدثين بعض الاختلافات 
في فروع المسائل» وناقش بعضهم بعصًافي كثير من 
ذلك فا بال الاخحتلاف في المنهج لم ينقل عنهم فيه 
نقاش» ولا اعتراض؟! مع أن نقل اختلاف المنهج أولى 
وأحرى. 

٥‏ إن المسائل الحديثية التي استدل بها لإثئبات 
التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين» مشل مسألة 


۲ 


الاعتاد على ظاهر الإإسناد» والتفرد» وزيادة الثقة» 
وتقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات -ليست من 
التباين المنهجي بقدر ما هي تصرف المتأحر - أحياتًا في 
استعمال القواعد والأصول الثابتة في النقد. 

)١‏ ليس في هذا التصرف ما يغ من شأن المتقدم 
ومنزلته عند الخلف من المحأخرين» بل هكذا تعامل 
المتقدمون مع من تقدمهم. 
التفصيل : 
أولا. دعصوى تباين منهجي المتقدمين والمتأخرين في 
النقد الحديثي دعوى مضطربةء وبيان الأدلة على 
ذلك : 

إن أصحاب هذه الدعوى قد اضطربوا في دعواهم» 
ولم يستطيعوا أن يفصحواعن مقصدهم بمصطلح 
"المحآخرين"» فتارة يسمونهم الفقهاء والأصوليين» 
وتارة يتحدثون عن المتأخرين من نقاد الحديث. 

وني بعض الأحيان يجعلون المتأخرين هم المعنيين 
بنقاد الحديث» وأحياتا يجعلونهم الفقهاء والأصوليين» 
وظهر ذلك في صياغتهم الدعوى تحت عنوان "الموازنة 
بين المتققدمين TE‏ في تصحيح الأحاديث 
وتعليلها"» ومعلوم لدى الجاهير أن المعنيين بالتصحيح 
والتعليل للأحاديث» هم النقاد من المحدثين دون 

ثم يؤكدون هذه الفكرة عندما تعرضوا للتفرقة 
الزمنية بين المتقدمين والمتأآخرين» فيقول أحدهم: "إن 
المسيرة التاريخية للسنة النبوية المطهرة يتعين تقسيمها إلى 
مرحلتين زمنيتين كبيرتين... فأما المرحلة الأولى فيمكن 
تسميتها ب "مرحلة الرواية"» وهي متدة من عصر 


الصحابة إلى نهاية القرن الخامس الهمجري تقريبًا. 

وأما المر حلة الثانية فيمكن تسميتها ب "مرحلة ما 
بعد الرواية"» وفي ضوء هذه الحقائق العلمية فإننا 
نخلص إلى أن المعنيين ب "المتقدمين" هم حفاظ مرحلة 
الرواية ونقادهم على وجه الخصوص» أمًا المعنيون 
ب "المتأخرين" فهم آهل "مرحلة ما بعد الرواية" فإن 
اا هاو ال ا ع ا ی ا 
وتبعية في جال الحديث وعلومه» فينبغي ألا نخلط 
بينها؛ لأنه ظهر بينه) اختلاف جوهري وتباين 

(Dr, 


“ 


ثم أكدوا أن هذا التباين موجود بين نقاد الحديث» 
متقدمهم ومتأخرهم» فقالوا: "ومن تتبع كتاب 
"الأحاديث المختارة" للإمام المقدسي» آو تخر جات 
الإمام السيوطي» أو تحقيق الشيخ أهد شاكر لسنن 
الترمذي» أو تحقيقه لمسند الإمام احمد» آو كتب الشيخ 
ناصر الدين الألباني» أو الرسائل العلمية المقدمة من 
طلبة قسم الحديث» على سبيل المغال» ثم قارن ما 
صححه أحدهم في كتابه مع كتاب "العلل" للإمام 
الدارقطني» أو علل أبي حاتم» أو سنن الترمذي» آو 
كتب النقاد عمومًاء مقارنة علمية؛ يتجلى له هذا التباين 
لمنهجي متجسدًا في جملة من الأحاديث". 

وفي ضوء ما تقدم يمكن القول: إن مقصدهم من 
التباين المنهجي ووقوعه كان بين النقاد اللحدثين 
المتقدمين وبين خلفهم من النقاد المتأخرين. بيد أننا 


.١‏ نظرات جديدة في علوم الحديث» د. حمزة المليباري» دار ابن 
حزم» بیروت» ط۲ ٣٤۲۳‏ ھ/ ۲۳ مم ص۱۲ . 
. الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث 
وتعليلهاء د. حمزة المليباري» مرجع سابق» ص١١‏ . 


۳ 


شبهات حول قضايا الإإسناد والمتن 
نجدهم يضعون القارئ في لَبْس وحيرة حين يقول 
أحدهم في نفس المسألة» ولكن في موضع آخر: وبقي لي 
شيء آخر يجب ذكره في هذه المناسبة كان عليّ أن أختار 
في العنوان "الموازنة بين النقاد وبين الفقهاء وعلم|ء 
اف ا و ا ت ا 
OT‏ 

أليس في هذا نص على أن المقصود بالمتأخرين هم 
الفقهاء وعلاء الأصول لاالمحدثون ك )| قالوافي 
البداية؟! فإن كان مقصدهم بالمتأخرين الفقهاء وعل|ء 
الأصول» فلم اذا شح الغخارة إذن عل المحدثن 
المتأخرين؟! 

ولاذا وضعوا المائة الخامسة حدا فاصلا بين مرحلة 
الرواية وما بعد الرواية؟ ولاذا وضعوافي العنوان "في 
تصحيح الأحاديث وتعليلها"؟ فإن المتعارف عليه لدى 
جميع المشتغلين بالدراسات الحديثية عدم اعتبار خالفة 
الفقهاء في جال التصحيح والتضعيف؛ لأنهم ليسوا من 
آهل هذه الصناعة» سواء في ذلك المتقدمون منهم 
والمتأخرون. 

وليس أدل على اضطراب هذه الدعوى وبيان 
تهافتها» من أن تجد الاختلاف والتباين في مقدمتهاء ففي 
الوقت الذي يصدر آصحاب هذه الدعوى دعواهم 
بقوهم: "فرغم كثرة المشتغلين بالأحاديث في عصرنا 
بحثاء وتحقيقاء وتخر ياء ودراسة» فإنه لا تكاد توجد 
أطروحة علمية على مستوى لائق بمكانة السنة من 
حيث الابتكار» والاستدراك والانتقاد إلا نادرًا؛ إذ 


إنهم ينقصهم جانب كبير من الفهم» والدقة» 


۳. المرجع السانق: ص٤‏ ۲ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والاطلاع» والمارسة"'. 

ثم ما يلبشون أن يناقضوا أنفسهم في أول مناسبة 
للتفريق بين المنهجين» وذلك حين تعرضوا لتعريف 
الحديث الصحيح» فقالوا: فقد قال ابن الصلاح: 
"الصحيح ما اتصل سنده بالعدل الضابط» عن العدل 
الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة"» ثم أشار 
إلى أن هذاالتعريف على منهح أهل الحديث... 
وتبعه في ذلك كل من صنف في مصطلح الحديث 
عمومًا» متفقين على آن هذا التعريف إنم) هو على 
منهج المحدثين» دون غيرهم من الفقهاء وعل|ء 
اللأصول. 

وذلك لأن الفقهاء وعلاء الأصول لم يشترطوا أن 
يكون الحديث خاليًا من أسباب الشذوذ والعلة المتفق 
عليها عند المحدثين... إذ كان موقف الفقهاء وعل|ء 
الأصول تجاه هذه المسائل هو قبول مايرده نقاد 
ا 

بل إن المرء ليتعجب وتلكه الدهشة حين يستدل 
أحدهم على دعوى تَبايُن المنهج النقدي قائلا: "قال أبو 
الوفا ابن عقيل مبيتا اختلاف الفقهاء والمحدثين في 
الحكم على الأحاديث» بعد أن ذكر حديثا ضعَفه أحمدء 
بعد أن سئل عنه» وهو حديث: معمر» عن الزهري» 
عن سالم» عن ابن عمرء عن النبي َه "أن غيلان أسلم 
وعنده عشر نسوة". 

قال أحمد: ليس بصحيح (والعمل عليه) کان عبد 
الرزاق يقول: عن معمر عن الزهري مرسلا. ثم يقول 
.١‏ السابق» ص٦۲.‏ 
۲. السابق» ص۷" . 


بعد تفسير كلام اللإمام أحمد: والشاهد من هذا اختلاف 
مناهج أهل العلم في الصناعة الحديثية» وأجم ليسوا 
على منهج واحد"". 

فكيف يستقيم هذا الكلام في معرض الحديث عن 
تباين منهج المحدثين النقاد؟! أما تباين منهج الفقهاء 
مع منهج المحدثين فهذامعلوم واضح. 

قال القاضي: معنى قول أحمد: هو ضعيف على 

يقة أصحاب الحديث؛ لأنهم يضعفون ب) لا يوجب 
الشف غند الها 

وهذا متفق عليه» فطريقة المحدثين تغاير شيا ما 
طريقة الفقهاء في نقد المرويات» والقول في هذاقول 
المحدثين النقاد؛ لأنهم آهل هذه الصناعة. 

ثم إن النقاد المتقدمين | يجمعواعلى تضعيف هذا 
الحديث؛ فقد صححه بحيى بن سعيد القطان» وذكر 
طرقه“» وما دام المتقدمون قد اختلفوا فللمتأخر أن 
يختار من آقوا لهم بحسب ما يتضح له من قرائن. 

ولكنٌ السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق: 
لماذا بجاول المدعون إقحام الفقهاء وعلماء الأصول في 
هذه الموازنة» ومعلوم أن الفقهاء لا عبرة بخلافهم في 


هذا المجال؟! وإذا كان هؤلاء المدعون يريدون أن ينوا 


۳. منهج المتقدمين ي التدليس»› ناصر بن حمدالفهد» مكتبة 


أضواء السلف» الرياض» طا ۲ هل/ ۰ م ص١۱١۰‏ 
۲ من مقدمة الشيخ عبد الله بن عبد الرحن السعد لهذا ۰ 
الكتاب. 

.٤‏ المسودة في أصول الفقهء آل تيميةء تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» مطبعة المدنيء القاهرةء ا ص۷٤‏ ۲. 

٥اتظر:‏ الخد ادن خا قى اة شاک ار 
المعارف. القاهرة» ۳۷۷١٠ه/‏ 10۸م هامش /٦(‏ ۷ )في 
تعلیق الشیخ آحمد شاکر على حدیث رقم .)٤٦٠۹(‏ 


للجاهير صدق دعواهم المزعومة» فالمفترض -درءًا 
للخموض -أن يستخدموا اصطلاحًا واحدًا. 

فمن المهم إذا آردنا أن نقوم بموازنة بين منهج 
مرحلتين من مراحل النقد الحديثي» أن تُلِْي تماما ذكر 
أي جهة خارج أصحاب الصناعة؛ لأن موافقتهم أو 
خالفتهم لا عبرة بها في هذا البحث» وإنما نريد أن نعرف 
ونحقق: هل فعلا هناك تباين منهجي بين المتقدمين 
وا لمتأخرين في مجال النقد الحديثي (في تصحيح 
الأحاديث وتعليلها)؟ 

وقبل أن نختم كلامنا عن اضطراب هذه الدعوى 
وخاط الأوراق فيهاء ينبغي أن نشير إلى نقطة مهمة» 
غابت عن أذهان هؤلاء فجعاتهم يتخبطون ويخلطون» 
وهي أن كثيرًا من الفقهاء المتأآخرين كب في مصطلح 
الحديث وعلومه - من الناحية النظرية - وكان تناوهم 
للأحاديث على طريقة الفقهاء من الناحية التطبيقية؛ 
ومن هؤلاء: الإمام النووي» وابن كثير» والبلقيني› 
وابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وغيرهم ممن م يختاط 
النقد الحديثي بشحمه ولحمه» فاغتر المدعون بصنيع 
هؤلاء الفقهاء» وعدّوهم من جلة متأخري المحدثين» 
ثم نصبوا خلافا منهجيًا بين صنيع هؤلاء وبين صنيع 
أئمة النقد المتقدمين. 

فإذا كان هؤلاء المدعون قد عجزوا أن يبلوروا 
مضمون دعواهم الباطلة ويصوغوهالنافي سياق 
سليم» خال من التناقض؛ فهل يستطيعون أن يدللوا 
عفدي هة التعوى الخ الان اه 
الأركان؟! 


هذا هو مضمون الأوجه التالية في إبطال هذه 


هڵ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


الدعوى إن شاء الله . 


ثانيًا. هذه الدعوى دعوى لقيطةء ليس لها نسب إلا 


إن القول بوجود تباين منهجي بين النقاد القدامى 
وبين لهم من المتأخرين» إنم)ا هي دعوى لقيطة 
النسب» ليس هما جذور ولا دعائم من كلام الأئمة 
الحفاظ المحأخرين» اللهم إلا أذهان أصحاب هذه 
الدعوى وخياهم. 

فلم نجد عن أحلٍ من كبار المتأخرين قولاء أو حتى 
مجرد إشارة» بوجود تباين في المنهج بين المتقدمين 
والمتأخرين من حيث معايير النقد والحكم على 
المرويات» وأن ما ذكره أصحاب هذه الدعوى من 
نصوص للأئمة الحفاظ المتأآخرين» أمثال الحافظ ابن 
حجر» والسخاوي» والسيوطي» والعلائي» وغيرهم؟ 
إنها هي أقوال توضح فضل المتقدم على المأخرء وبيان 
سعة علم المتقدمين واطلاعهم» وتوجب الإذعان لا 
حکموا به على الأحاديث تصحيًا وتضعيفًاء» دون ذكر 
وجود فرق أو تباين منهجي بين هؤلاء وأولئك. 

ومن أجل إيضاح تبافت هذه الدعوى نذكر بعض 
الشواهد التي أوردها اصحاها» من كلام كبار الحفاظ 
امتأحرين» ونبين كيف عَجَّز همهم أن يصل إلى مخزى 
كلام هؤلاء الأئمةء اللهم إلا إذا كانت هذه الدعوى 
صادفت هوى في نفوسهم؛ فعمدوا إلى استقطاب هذه 
الأساء الرنانة في ذهن الدارسين» ليرسخوا لديمم فكرة 
عدم ابتداع هذه الدعوى» وفي الحقيقة أن كل مَن 
ذکروهم من الحفاظ المحأخرين ليس في کلامهم آي 
ا ال عا ةد اه 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

يقول هؤلاء المدعون: "ونحن نطمئن القارئ 
الکریم باننا م نجترح جدیدًا بمقدار ما حرکنا ساكتاء 
وأنها ليست فكرة وليدة الخواطر والأوهام أو مجرد 
خاطرة علقت في ذهنناء ثم جعلناها قاعدة أساسها 
مثالان أو ثلاثة» بل أساسها ما ورد عن أمثال الحافظ 
ابن كثير» والحافظ ابن حجر والسخاوي» والحافظ 
العلائي» والعلامة ابن دقيق العيد» وغيرهم» ومفاده: 
إذا اتفق النقاد على تصحيح حديث أو تضعيفه» أو إذا 
صحُحه ناقد منهم أو ضعَّفه» دون اعتراض عليه من 
ناقد آخر؛ فإن على المتأخحرين قبول ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر: ... فمتى وجدنا حديتًا قد 
حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله» فالأولى 
اتباعه في ذلك» ك نتبعه في تصحيح الحديث إذا 
صححه» وهذا الشافعي مع إمامته جيل القول على أئمة 
الحديث في كتبه» فيقول: وفيه حديث لا يثبته أهل العلم 
ا 

ونلاحظ في هذه الدعوى ما يلي: 

١‏ أصحاب هذه الدعوى الزائفة ‏ التباين المنهجي 
بين المتقدمين والمتأخرين في النقد الحديثي - لا مجيزون 
الاعتراض على حكم آصدره ناقد متقدم» أليست هذه 
دعوى للجمود والتقليد» ومنع الاجتهاد والوقوف على 
أقوال المتقدمين وقوفا حرفيًاء دون فهم متسع» أو جرد 
مناقشة؟! فلا جوز في نظر هؤلاء خالفة المتقدم» حتى 
لو كان الراجح في نظر المجتهد المتأخر خلاف ذلك. 

.١‏ الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين» د. حمزة الليياري» مرجع 
سابق» ص۱۸ . وكلام ابن حجر المذكور من كتابه: النكت على 


کتاب ابن الصلاح» تحقیق: ربيع بن هادي عمر» دار الراية» 
الریاض»› ط٤‏ ۱۷٤۱ه‏ (۲/ .)۷١١‏ 


1٦ 


۲. لا علاقة لكلام الحافظ ابن حجر هذا بمسألة 
تباين منهج المتقدمين ومنهح المتأخرين» فالحافظ ابن 
حجر إن أورد مسألة اتباع الأئمة المقتى بهم في هذا 
الشأن» ولم يشر» ولو من بعيد» إلى أن قوله هذا سببه 
اخحتلاف المناهج في التصحيح والتعليل» بدليل أنه 
استدل بفعل الشافعي» آليس الشافعي من متقدمي 
الأئمة؟! فكلام ابن حجر وفعل الشافعي إنما هو 
الاحتجاج والإحالة على مايرجحه أهل التخصص 
أئمة الحديث -وآنت ترى أن ذلك راجع إلى 
تحخصصهم» وتمزسهم» وقوة نظرهم» لا إلى أن منهح 
المتأخرين غير منهجي ". 

ومن الإنصاف ألا نبرح هذه المناسبة -إيراد كلام 
ابن حجر - دون ذكر موقف ابن حجر من هذه القضية 
التباين المنهجي -حتى نستطيع أن نبين هل كلام ابن 
حجر -وهو من كبار الحفاظ المحأخرين يعد أساسًا 
هذه الدعوى» في الوقت الذي استدل به هؤلاء المدعون 
بکلامه رحه الله على صدق دعواهم؟! 

وعليه نقول وباله التوفيق: إن الحافظ ابن حجر ل 
يقل وم يشر إلى أن أهل الحديث خالفوا المحقدمين في 
منهج النقد» وكل كلامه منصب على أن المتقدمين كانوا 
أعلى شأتاء وأدق فهيًاء وأوسع اطلاعاء وأكثر استيعابًاء 
وهذه الصفات توجب للمتقدم فضلا على المتأخر بلا 
شك» وهذا الأمر لا ياري فيه أحد. 

لكن ليس في هذا أن المنهج مختلف بينهم» ولا 
يلزم من هذا أن يكون للمتأخرين منهج مغاير 
۲. نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 


منهج المتقدمين والمتأخرين» أحمد بن صالح الزهراني» دار الإمام 
مالك» أبو ظبى» طا ۱٤۲٥١‏ ھ/ ۰٤‏ م ص۲۸. 


والذي يفاجئ أصحاب هذه الدعوى» أن الحافظ 
ابن حجر نفسه لم يلتزم بحرفيّة هذا الكلام الذي تقل 
عنه» فقد رأيناه بكي تعليلات المتقدمين» ويخالفها 

يقة مطابقة لما ينكره أصحاب هذه الدعوى. 

فقال ابن حجر في تخريج حديث نس في قصة 
الرجل الذي بال في المسجد: قوله: "ولم يؤمر بنقل 
التراب"؛ يعني في الحديث المذكورء وهو كذلك» لكن 
قد ورد آنه أمر بنقله من حديث أآنس» بإسناد رجاله 
نقات. 

قال الدارقطني: حدثنا ابن صاعد» حدثنا عبد 
ا لجبار بن العلاءء حدثنا ابن عيينة عن بحيى بن سعيد 
عن أنس: "أن أعرابً بال في المسجد» فقال النبي 4ل 
"احفروا مکانه» ثم صْبُوا عليه دنوب من ماء"» وأعلّه 
الدارقطني بأن عبد الجبار تفرد به دون أصحاب ابن 
عيينة الحفاظ» وآنه دحل عليه حديث في حديث» وأنه 
عند ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلاء 
وفیه: "احفروا مکانه"» وعن بجیی بن سعید عن نس 
موصولاء وليست فيه الزيادة» وهذا تحقيق بالغ» إلا أن 
هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى 
أحاديث الباب أخحذت E‏ 

فانظر كيف ذكر ابن حجر تعليل الدارقطني للزيادة 
ثم قوًاهاء والحافظ ابن حجر نفسه يقول في النكت: 
"لأن كثيرًا من الأحاديث التي صححها المتقدمون 
اطع غيرهم من الأئمة فيه ا على علل كخْطها عن 
.١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر 


أ أعسقلاني» 2 تحقيق: آبي عاصم حسن بن عباس بن قطب» 
مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط۰۲٦‏ ۲٤۱اه/ ,(Oo¥ AE ٠٦‏ 


۷ 


شبهات حول قضايا الإإسناد والمتن 


E 
وقال أيضا: فكم من حديث حكم بصحته إمام‎ 
متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة» تمنع الحكم‎ 

rem 

وهذا يدل على أن كلام الحافظ ابن حجر وأمثاله له 
موقعه؛ إذ ليس كا يدعي هؤلاء من عدم جواز خالفة 
المتقدمين في أحكامهم» ولا أن للمتقدمين منهجًا خالا 
للمتأخرين» وهذا يجب تقليدهم» وإنا أن يعرف المتأخر 
للمتقدم فضله» فلا يقوم على مخالفته إلا إذا م جد بدا 
من ذلك» بحيث يكون الدليل قويًا في مخالفة المتقدم. 

ومن جهة أخرى» يجب أن يكون المخالف له من 
السعة» والقوة» والمأارسة بحيث تكون لأحكامه 
الملخالفة لأحد المتقدمين مكانتها ووجاهتهاء وهذا كله 
في حال ما لم يكن لذلك المتقدم خالف من المتقدمين» 
ولو كان متساهلا أو غير معدود في النقدة؛ فقضية 
التساهل لا تتعلق باختلاف المنهج بقدر ما هي تساهل 
في تطبيق المنهج» وبينه) فرق. 

وكذلك ينبغي أن يراعي الفصل بين قضيتين: 

الأولى: وجوداختلاف في المنهج بين المتقدمين 


والثانية: وجوب تقليد المتققدمين في تعليل 
ادر 0©. 


سابق» (۱/ ۲۷۰). 

۳. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين 
السيوطي» مرجع سابق» (۱/ ۲۷۰). ) 

.٤‏ نقد مجازفات الدكتور حزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 
منهج المتقدمين والمتأخرين» أحمد بن صالح الزهراني» مرجع 
سابق» ص۳۸: ٤۸‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


والشواهد التي تقوم عليها هذه الدعوى العريضة 
سواء من كلام المحافظ ابن حجر, أو الذهبي» أو 
السخاوي» أو العلائي» وغيرهم» إنما هي من قبيل 
القضية الثانية التي تشير إلى لزوم اتباع المتقدمين في 
تصحيح الحديث وتعليله»ء وبيان فضلهم وسعة 
علمهم. ولكن للأسف ما كان من أصحاب هذه 
الدعوى إلا أنهم توسعوا في دلالة كلام الآئمة النقادء 
وحملوه ما لا يحتمل. 

ويدخل في هذا قول الذهبي أيصًا: "وجزمت بأن 
المتأخرين على إياس من أن يلحقوا بالمتقدمين في الحفظ 
ET‏ 

فهذا الكلام ونحوه من الإإأمام الذهبي جار على 
الاعتراف بفضل المتقدمين» وتقدمهم على المتأآخرين في 
الحفظ والمعرفة» وليس في النص أي إشارة إلى وجود 
فرق في منهج النقد بين المتقدمين والمتأآخرين» وإنا هو 
تقدم بالرتبة والمكانة في العلم» وهذا لا مجادل فيه 


۶ (۲ 
أ حد 


والحق أن فكرة وجوب اتباع أحكام المتقدمين في 
التصحيح والتضعيف ترجع جذورها إلى القرن السابع 
الهمجري؛ حيث أراد ابن الصلاح (ت: ٠۳۷‏ ه) غلق 
المتقدمين لزامًا على من أتى بعدهم دون مناقشة؛ لنقص 
أهلية المتأخرين» على حد تعبير ابن الصلاح. 
.١‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة» محمد بن 
جعفر الكتاني» تحقيق: محمد المنتصر الكتاني» دار البشائر 
الإأسلامية» بروت» ط٤»‏ ١١٠٤١ه/‏ ٨۹۸7م‏ )/ ¥( 
. نقد مجازفات الدكتور حزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 


منهج المتقدمين والمتأخرين» أحمد بن صالح الزهراني» مرجع 
سابق» ص ٩‏ ۳ بتصرف. 


۸ 


قال النووي في التقريب: من رأى في هذه الأزمان 
حديثا صحيح الإسناد لإ ينص على صحته حافظ 
معتمد» قال الشيخ (يعني ابن الصلاح): لا مجكم 
بصحته؛ لضعف أهلية أهل هذه الأزمان. 

ثم قال النووي: والأظهر عندي جوازه لمن تمكن 
وقویت معرفته. 

قال العراقي: وهو الذي عليه عمل آهل الحديث› 
فقد صحح جماعة من المأخرين أحاديث م نجدلمن 
تقدمهم فيها تصحيحًا . 

إذن العلماء لم يوافقوا ابن الصلاح على ذلك» بل 
أجازوا النظر في الأحاديث والحكم عليهاء لمن تمكن من 
علاء المتأخرين» وقويت معرفته» وأشهر من ناقش 
ذلك واعتنى بنقضه الحافظ عبد الرحيم العراقي» ثم 
تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني. 

فقال العراقي: وكذا كان المتقدمون» رب| صحح 
بعضهم شينًا فأنكر عليه تصحيحه. 

وقال ابن حجر: فکم من حدیث حکم بصححته إمام 
متقدم» اطّلع المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من ا لحكم 
ا 

وهكذااستمدت هذه الدعوى أصوها من مذهب 
مرجوح ليس عليه العمل عند أهل هذه الصناعة. 

وممذا يصل الناقد المنصف إلى حقيقة جَليّة» مفادها 


* سے 


أن كل النقول التي نقلها أصحاب هذه الدعوى 


۳. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» مرجع 


سابق» (۱/ ۳( 


سابق» ص۰۲۸۱ TAY‏ 


الباطلةء ليستدلوا با على دعواهم» لا علاقة ها هذه 
الدعوى» ويظهر بمذا تقوم على الأئمة الحفاظ حين 
يقول قائلهم: "وهذه النصوص واضحة وجليّة في مدى 
احترام أئمتنا فكرة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في 
جال الحديث وعلومه» وشعورهم العميق بالفوارق 
العلمية الآخذة في تبلورها بقدر كبير في معالجة مسائل 
علوم الحديث» تنظيرًا وتطبيقا"". ذلك أن الأئمة 
الذين جرى في كلامهم لفظة المتقدم والمتأخر م يقل 
أحد منهم: إن بينه) تبايتا في منهج النقد الحديثي. 

اللهم إلا إن كان بين هؤلاء الأئمة فوارق شخصية 
في المواهب والملكات بين المتقدمين والمتاخرين» كا 
بينوا بعض الاختلافات في إطلاق الألفاظ أو 
الاصطلاحات أو طرق التحمل والأآداء ونحو ذلك 
ما اقتضته ا لحر كة العلمية» واختلاف ظروفها المرحلية» 
لكن ذلك ك رأينا لا يؤثر في منهح التصحيح 
والتعليل» بل إن أئمة الحديث كلهم متقدمهم 
ومتأخرهم كانواعلى منهح واحد في نقد الأحاديث» 
تصحيحًا وتعلیلا. 

مع الأخذ بعين الاعتبار ما بين الواحد والآخر منهم 
من فرق في التساهل» أو التشدد» أو التوسط في معايير 
النقده وهذاماينتج عنه الاختلاف في تصحيح 
وتضعيف المرويات في كثير من الأحيان» وهذاالأمر لا 
يرجع لاختلاف المنهج. 

وهذا بعكس ما كان بين المحدثين والفقهاء من 


.١‏ الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين» د. حمزة المليباري» مرجع 
سابق» ص٦‏ ۳ . 
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شبهات حول قضايا الإإسناد والمتن 
منهجي سببه تباين بعض المعايير التي يعتمدها كل من 
الفقهاء والمحدثين في قبول الروايات وردهاء وهو تباين 
حسمه الأئمة كلهم لصالح آهل الحديث بلا شك؛ 
لهم أهله» وأهل النظر والتخصص فيه» وغيرهم عالة 
e‏ 
ونهاية القول أن دعوى وجود تباين منهجي بين 
المتقدمين والمتأخرين في نقد الأحاديث والمرويات؛ 
دعوى ليس ها أي جذور من كلام النقاد المتأخرين 
أنفسهم» فلم يزد النقاد المتأخرون على بيان فضل النقاد 
المتقدمين وسعة حفظهم» الفا ا 
غيرهم في التصدّي لنقد الأحاديث. 


ول من 


ثالشا. دعوى تباين منهج النقد بين المتقدمين 
والمتاخرين يرفضها الواقع العلمي» وأحادية المنهج لا 
تمنع نموه وتطوره» ولووقع اختلاف حقيقي لعلمناه : 

لا بختلف اثنان من هل العلم على أن منهج نقد 
السنة خلال القرون الثلاثة الأولى كان كافيًا لمعرفة 
صحيح السنة وثابتهاء وتمييزه عن سقيمها وغير الثابت 
منها؛ لأن الاعتقاد بوقوع خطا في منهج النقد في القرن 
الأول مثا يعني أن الأمة في ذلك قد ضلت دين راء 
فنسبت إلى وحي السنة ما ليس منه» أو ردت هداية من ) 
هدایات رہا. 

وهذا لا يعني أن علوم الحديث -نقلا ونقدًا- ) قمر 
بمراحل تطور خلال هذه القرون» هذا التطور 
والانتقال من مرحلة إلى مرحلة م يكن بسبب قصور في 
ااا فا 


۲. نقد مجازفات الدكتور حزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ولكن بسبب عوامل جديدة طرأت ني المرحلة الثانية 
تستلزم تطورًا في العلم» فالتطور لم يكن لنقص العلم 
قبل تطوره» وإنما لحدوث آمر لم يكن موجودا يقتضي 
ذلك التطور... 

فمثاا التدليس المذموم» أو الإرسال المردودء لم يكن 
ليظهر في جيل الصحابة؛ لأن الصحابة كلهم عدول» 
وإنا ظهر بعدهم» والإعضال لم يكن ليظهر عند من لا 
يروي عن النبي ب إلا بواسطة واحدة» لكنه يمكن أن 
یظهر عند من محدث عنه بواسطتین فأکثر. 

ومادامت إصابة الأخبار بآفتيها -الخطاً والكذب - 
ستزداد بامتداد الزمن» فلا بد أن عل)|ء الأمة ستزداد 
عنايتهم في إيجاد الوسائل التي تحلص الأخبار من هاتين 
الآفتين» وهذا هو تطور الميزان النقدي. 

لذلك فكل دعوى عن اختلاف المنهح» خلال أزمنة 
أهل المنهح وبين أهله» دعوى باطلةء بعيدة كل البعد 
عن فقه المسألةء وعن التدبر في نشأة المنهج ودواعيه 
وأطواره. ) 

وكيف يتصور حصول اختلاف في المنهج» والمنهج 
إنها نشا لحاية المنقولات من آفتي الخطاً والكذب؟! هل 
هناك من يقبل الخطاً؟! هل هناك من يقبل الكذب؟! 
هل هناك من يقبل مايغلب على الظن أنه خطأ أو 
کذب؟! 

أا إن ربت أمثلة للمسائل التي اذعي فيها 
الخلاف في المنهج» كالمرسل» والرواية عن آهل البدع» 
وزيادة الثقة» واشتراط عدم الشذوذ» واشتراط عدم 
العلةء ونحوها من المسائل التي حكي فيها الخلاف» 
فيقال: لقد درسنا هذه المسائل وغبرها مسألة مسألة 


فتبين لنا عدم صحة وجود ذلك الخلاف المدَعَى» 


والذي نقل في أكثره أيضصًا الإجماع» وإن اشتهر عند 
ا متأخرين القول بالخلاف. 

ثم إن الخلاف المنهجي لا بخفى» وهو أولى بالظهور 
والوضوح من الاختلاف في آحاد المسائل الجزئيةء 
وأولى بالنقل» وأحرى بأن تقوم له المعارك العلميةء وأن 
تصنف فيه الردود» والردود على الردود. هذاهو المعتاد 
من سنة العلوم جيعًا؛ لأنه اختلاف منهجي» ينبني عليه 
اختلاف عظيم في كثير من المسائل الجزئية. 

وبعد؛ فأين هذا الاختلاف المنهجي في الصور 
التالية: 

أين هو في التوافق العجيب بين نقاد الحديث» من 
زمن شعبة والقطان واإبن مهدي» إلى زمن البخاري 
ومسلم وأبي حاتم ومن بعدهم رححمهم اللّه» توافق في 
التصحيح والتضعيف» والتعليل» والجرح والتعديل؟! 
هل وجد أحد منهم رد حك من آخر بدعوی اختلاف 
المنهح؟! 

أين هو في ثناء المتأخر منهم على المتقدم» على علمه» 
واطلاعه» ودقة أحکامه؟! ك فعل ابن آي حاتم في 
"تقدمة الجرح والتعديل"» التي عقد فيها أبوابًا لبيان 
عظيم مواقع الآئمة في النقد ينقل فيها من أحكامهم 
على الأحاديث والرواة على وجه الإجلال والتعظيم 
هم» وهم أئمة خحتلفة أعصارهم» متباينة طبقاتهم» ول 
يقل مَرَةَ واحدة عن منهج فلان: غير مقبول» أو جب 
علينا أن ننتبه إلى منهجه الخاص في هذه المسائل أو 

وفعل مثشل ابن ابي حاتم جماعة؛ كابن حبان في 
مقدمة كتاب "المجروحين"» وابن عدي في مقدمة كتاب 


"الكامل". 


وكيف يقبل بعضهم من بعض الجرح والتعديل في 
العم الأغلب» ولا بختلفون إلا في جزئيات المسائل؟! 
أولَوْ كان منهج النقد بينهم ختلمًا كانوا سيقبلون من 
بعضهم أحكامهم في الرواة؟! أوّليس الحكم على 
الراوي مرتبطًا كل الارتباط بالحكم على حديثه» 
والحکم على حدیثه مرتبطًا با لحکم علیه؟! 

لقد تقل عن المحدثين اختلاف كثير في آحاد الرواة 
والأحاديث» وناقش بعضهم بعصا في كثير من ذلك 
فما بال الاختلاف في المنهج لا ينقل عنهم فيه نقاش ولا 
اعتراض؟! والحاصل أن نقل اختلاف المنهج أولى 
وأحرى. 

وكل هذا وغيره يقطع باتحاد المنهج» وإنم| يدعي 
الاحتلاف من م يراع تلك الكليات» ووقف عند بعض 
العبارات المشتبهة» ليبني عليها مذاهب ومناهح!! ولو 
ردوا تلك المشتبهات إلى هاتيك المحكات وأمثاها لتبين 
هم الح بلا ارتیاب'. ) 

وبناء على ما سبق نستطيع القول: إن ا لحلاف 
ا لجزئي الذي وقع بين المتأخرين وبين سلفهم من 
المتقدمين في أفراد المسائل الجزئيةء إن) هو من قبيل 
الفرعيات الناتجة عن عدم الاطلاع على بعض أدلة 
الببحث» وملاحظة جميع معطياته من قبل الناقده وهذا 
الاختلاف يعد من الاجتهاد المتفق في المنهج» المختلف 
ي النتائج» وزوال هذا الاختلاف إنا يكون باستكال 
الببحث في أدلة المسألة اللختلف فيهاء وسر أقوال 
المتقدمين فيها. على عكس الاختلاف المنهجي الذي هو 


.١‏ إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية» الشريف حاتم العوني» 
مرجع سابق» ص٤ :۲٦۹‏ ۲۷۷ بتصرف. 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
متعلق بأصول التأمل والنظر في قواعد الفن؟! 

وذلك لأن العلم المكتمل القواعد والأصول»المقزر 
بألفاظ وتعاببر اصطلاحية» لا يح لأحد أن بحاول 
تأصيل غبر ما اكتمل من قواعده. 
رابعًا. المسائل الحديثية التي يدعي هؤلاء الواهمون 
وجود تباين منهجي فيها بين المتقدمين والمتأخرين 
ليست من التباين المنهجي بقدرما هي تصرف مسن 
المتأخر في استعمال القواعد والأصول الثابتة في النقدء 
وييان ذلك : 

يزعم أصحاب دعوى التباين المنهجي بين المتقدمين 
والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء أن هذا 
التباين المنهجي تجلى في مسائل حديثية بعينهاء هذه 
المسائل هي التفرد» وزيادة الثقة» والاعتاد على ظاهر 
اللإسناد في التصحيح والتضعيف» وتقوية الحديث 
بالشواهد والمتابعات. 

والح الذي لا مراء فيه أن الاختلاف في هذه 
المسائل ليس من التباين المنهجي بقدر ماهو تصرف 
لمتأحر -أحيانًا ني استعمال القواعد والأصول الثابتة 
في النقدء أو هو نوع من الاختلاف النوعي في فرعيات 
العلم» بعيدًا عن أصول المنهج. 

وفيا يلي نعرض لا استدل بها المدّعون على وجود 
التباين المنهجي بين النقاد القدامى والمتأخرين. 

المسألة الأولى: دعوى اعتاد العأخرين عل ظواهر 
الإسناد دون الالتفات إلى القرائن والملابسات التي تحيط 
بالحديث على عكس صنيع المتقدمين. 

فققدزعم أصحاب هذه الدعوى أن المحأخرين 
يعتمدون في التصحيح على ظواهر الإسنادء وأن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ما محف بالحديث من قرائن وملابسات لا بحظى 
باهتهامهم» في الوقت الذي كانت فيه هذه القرائن 
والملابسات هي المعوّل عليها عند النقاد القدامى في 
حكمهم على الحديث» بغض النظر عن أحوال رواته 
الا ر 

وفي الحقيقة إن هذا الكلام منصب على نقاد الحديث 
دون غیرهم. "كانم - من خلال هذاالاستدلال _ 
جعلوا صحة الحديث على ظاهر الإسناد هو الاستفناءء 
فصحة الحديث عندهم لا تبت إلا بعد استيفاء 
ملابسات والقرائن التي يمكن أن تحيط بالإسناد 
وهذا الاستدلال يضعهم في إشكال» فلسائل أن يسأل: 

٠‏ لاذا يبحث الناقد عن القرائن في حديث ظاهره 
الصحة؟ 

٥‏ هل لأن الحديث لا يثبت عند الأئمة إلا بقرينة؟ 
آو للتأکد آنه لم يقع به خطاً؟! 

٥‏ وهل الأصل عندهم قبل التفتيش عن القرائنء 
مبني على القبول» أو الرد» أو التوقف؟! 

وإذا کان التوقف» فلماذا يأخذ به بناء على ظاهر 
الحال» إذا لم جد قرائن؟ كل هذه الأسئلة تدل على 
إشكالية ما ذكره هو لاء. 

فلو صرح المدعي وقال: إن الحديث لا يثبت إلا 
بقرينة تدل على أن الراوي قد حفظ؛ لكان هذالبٌ من 
يرد خبر الواحد من أهل البدع؛ لأنه لا يفيد إلا الظن. 

وإن قال المدعي: إن هو للتأكد من عدم الخطاء دل 
هذا على أن صل الحكم بصحة الحديث متوقف على 


.١‏ انظر: الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين» د. همزة المليياري» 
مرجع سابق» ص۰۱۱ ۲. 
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الحال العام للرواية؛ أي على ظاهر الإإسنادء وإن كان 
للناقد أن فن لت هدا لاض 

وإن قال: إن الحديث إذا كان ظاهره الصحة» فهو 
على القبول حتى يظهر خطؤه؛ فهو حكم منه بأن 
الأحوال العامة للرواة تعد معايير للحكم على الحديث» 
ون القرائن تثبت هذا الأصل أو تنقضه» وهذاالقول 
هدم كلامه. وإن قال: إن الحديث على الرد أو التوققمف 
قل التفتيش؛ فقد خالف السلف بلا شك" . 

ثم هو في آخر کلامه ینقض دعواه حین قال: "فان 
كان ثقة فالأغلب في روايته الصواب» وبالتالي يكون 
حديثه صحيًاء وإن كان ضعيقًاء فالأصل في حاله أن 
یکوت طا ویون حدئة ها و اما ان کان 
صدوقاء فیکون حدیثه حستاء مع تفاوت مراتبه دون 
شك؛ ولذا فإن هذه الأحكام لا تفيد في الواقع إلا الظن 
الغالب» لكوغا مبنيّة على الأصل في حال الراوي"". 

وهذا هو صنيع الأئمة المتأخرين الذين عيب عليهم 
ي هذا» وشت عليهم بسببه» فان تعبيراتېم هي ناية 
حكمهم على الحديث وخاتمته. فهم حين اطمأنت 
نفوسهم لصحة حديث ماء بيّنوا أن الأصل كان سليًا 
في غالب الظن إن كانت الرواية خالية من قرائن» أو 


جزموا به إن كانت القرائن تدل على صحته. 


. نقد مجازفات الدكتور حزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 
منهج المتقدمين والمتأخرين» أحمد بن صالح الزهراني» مرجع 
سابق» ص ۱٤۰۱۳‏ . 

. الموازنة بين المتقدمين والمتأحرين» د. حمزة المليباري» مرجع 
ا 

“. انظر: نقد مجازفات الدكتور همزة المليباري وبيان بطلان 
الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين» أحد بن صالح الزهراني» 
مرجع سابق» ص۱۳١ ۱٤‏ . 


وبهذا يتضح أن التباين المنهجي بين المتقدمين 
والمتأخحرين في هذه المسألة لا يوجد إلا في تصور هؤلاء 
المدعين وخيالمهم» وأن واقع الأئمة والنقاد لا يعترف 
مهذا الهراء الذي لا طائل من ورائه. 

المسألة الثانية: دعوى أن الأئمة المتقدمين قد 
يصححون حديث الضعيف إذا انفرد. 

فقد قيل في هذا: "ليس هناك إذن حكم مطرد 
بقبول تفرد الثقة» أو رد تفرد الضعيف» بل تتفاوت 
أحكامهم» ويتم تحديدها وفهمها على ضوء المنهج 
النقدي النزيه"”'. وقالوا: "ويتحقق هذا العنصر إما 
بموافقة ما رواه الراوي الأمر الواقع في رواية هذا 
الحديث» أو تفرد بيا له أصل في الواقع» ويعد هذامن 
أهم عناصر التصحيح؛ إذ يعتبر الحديث صحيحًا 
تة كق دا التض وان كاد رار دة قفا 
IG ETS‏ 

وهذا كلام في منتهى التهافت» فلا بد أن يعلم جيدا 
أن أصل كلام الأئمة عن تعريف الحديث الصحيح 
وتحديده» والحسن» والضعيف» إن هو بالنظر إليه جردا 
من كل ما محف به» وهذا هو شأن القواعد؛ لأنها في 
الحقيقة تجريد عقلي يوضح الأمور المتصلة من الأمور 
المنفصلة التي تتحكم في النتيجة النهائية. فالحديث 
الصحيح كا عرفه الأئمة: هو الحديث الذي يرويه ثقة 
-عدل ضابط -عن مثله» متصلاء بلا شذوذ ولا علة. 


.١‏ الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين» د. حمزة المليباري» مرجع 
سابق» ص۱۲ . 

. علوم الحديث في ضوء تطبيقات اللحدثين النقاد» د. حمزة 
المليباري» ص0 نقلا عن: نقد مجازفات الدكتور حمزة 
الليباري وبيان بطلان الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين› 
أحمد بن صالح الزهراني» مرجع سابق» ص1٠‏ . 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


هذا هو النظر الأصلي للسند والمتن» من حيث 
القاعدة والأصل» فإذا نظرنا إلى التطبيق فقد يحكم 
اللحدث (الناقد) على حديث الثقة الضابط بالحسن؛ 
لأنه مثا یرویه عن شيخ بُضعف فيه نسبیًا» ک) أن 
الناقد قد حكم على ما يرويه الثقة بالضعف لأن راويه 
وإن كان ثقة فهو مدلس وقد رواه بالعنعنة. 

وقد يحكم الناقد على حديث تخلف فيه شرط من 
شر وط الصحة» لمجيئه من طريق آخر مثله» أو أعلى منه 
فیکون صحیحا لغیره. 

وكل هذا الذي ذكرناه لا يتعارض مع تعريف 
الصحيح؛ لأن التطبيق الاستثنائي لا يتعارض مع أصل 
التقعيد. ثم إن الأئمة مجكمون على ما جاء به الضعيف 
بأنه ضعیف لا يحت به» وقد یقبلونه إذا تقرٌّی بمجیځه 
من طریق آخر مثله أو آقوی منه» على تفصيل معروف 
في مظانه. ) 

لكن الطامة التي يجاول هؤلاء الوصول إليها 
وتأصيلهاء أن الأئمة المتقدمين قد يقبلون ما تفردبه 
الضعيف» وذلك من خلال شعور الناقد وإحساسه بأن 
الأضعرف قد حفظ الحديث. 

وللأسف يستدلون على هذا الكلام بأدلة يضعونها 
في غير مواضعهاء فإذا قال الإمام أ حمد في حديث الجمع 
بين الظهر والعصر: إنه من حديث داود بن قيس وليس 
من حديث ابن أبي ذئب» فليس مرد ذلك إلى معرفة 
عامة بالضرورة» بل إما أن يكون الإمام أحمد له معرفة 
خاصة ذه الرواية آنا ليست من حديث وكيع شيخه» 
وإما أن يكون وكيع ذكر له أنه م يسمع هذا الحديث من 
ابن ابي ذئب» أو أن ابن أبي ذئب صرح آنه م يرو هذا 


الحديث مغاد؛ فیصدر من الإمام أحمد مثل هذه العبارة 


بيان الإسلام: الرد عل الافتراءات والشبهات 


وله وجه آخر: هو أن يكون الشيخ الراوي لا بحدث 
إلا من كتاب» ويكون الناقد قد عرف كتابه معرفة تامةه 
فيستطيع حينئذ تمييز ما نسب للشيخ من خطأً. 

ومع هذا فليس لدينا دليل على أن كل عبارات 
الأئمة صدرت اعتادا على نصوص وأدلة قاطعة» 
ونضرب مثلا بالإمام أحمد نفسه» قال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل: قال لي أبي ني مرضه الذي مات فيه: 
اضرب على هذا الحديث " فإنه حلاف الأحاديث عن 


النبي ا يعني قوله 0 "اسمعوا وا 
فهذا الحديث آمر الإمام مد رمه الله بالضرب 


عليه من المسندء مع أنه في الصحيحين وغيرهماء وهو 
صحيح عند الأئمة. وبين الإمام أحمد نفسه سبب هذاء 
وهو أن لفظه خلاف المشهور من النصوص في السمع 
والطاعة. 

وکا ترى فإن هذا الحكم من الإمام همد بسبب ظنه 
آنه يخالف المشهور الثابت عنه َل وليس عن دليل 
قطعي يصار إليه» فلعل الحديث م يصح عنده» أو أنه 


.١‏ يقصد حديث "مهلك الناس هذا الح من قريش. قالوا: فع| 
تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم"» وهو حديث صحیح»› 
خر جه الببخاري في صحيحه (بشرح فتح الباري)» كتاب: 
المناقب» باب: علامات النبوة ٤‏ الإسلام )ل «((V°A‏ رقم 
.)۳٠٠١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل»(۹/ »)٤٩۱٤‏ رقم (۷۱۹۲). 

۲. طبقات الشافعيةء السبکي» (۲/ ۳۲)» نقلاعن: نقد 
مجازفات الدكتور حزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين منهج 
المتقدمين والمتآخرين» أحمد بن صالح الزهراني» مرجع سابق» 
هامش ص۱۰۱ . وحدیث: "اسمعوا وأطيعوا" حديث صحيح» 
فقد أخرجه البخاري في صحيحه (بشرح فتح الباري)» كتاب: 
الأذانء باب: إمامة العبد والولي» (۲/ »)۲۱١‏ رقم (1۹۳). 


V٤ 


رأى آنه لا يمكن أن يجمع بينهما فعمل بالترجيح» ولا 
شك أن الأمر بالسمع والطاعة متواتر اتفق أهل العلم 
علىه. 


وعلى هذا فإن ما يصدر عن الأئمة ليس بالضرورة 
أن يكون عن علم خاص مستنده ا لخبر» جب فيه 
تقلیده» بل قد یکون مصدرہ اجتهادًا خاصًا ونوعًا من 
النظر الذي لا جب علينا تقليده» وإنم) الحادي هو 
الدليل الحسي» ولم يلزمنا الله تعالى تقليد أحد اعتادًا 
على معرفته» وعلمه» ونظره» وتقواه» وورعه» کائتا من 
کان. 

بالإإضافة إلى أن خالفة الرواية للمشهور عن 
الرسول َء أو عن الصحابي نفسه من قوله وعمله» 
هي قرائن أو ملابسات تثير الباحث للتفتيش والبحث» 
وليست بالضرورة سببًا عند الآئمة في نقد الرواية 
وإعلاها بالشذوذ". 

والأئمة قد رووا أخدٌ ابن عمر من لحيته» وم عل 
أحد منهم ذلك قدخافي صحة حديث "... وأعفوا 
اللْحَى"*» وهو من رواية ابن عمر نفسه. 

وأكثر من هذا ن الأئمة إذا جاءت الأحاديث التي 
يوهم ظاهرها التعارض جعوا بينهاء وإن كان أحدها 
من رواية ضعيف أو ثقة في روايته مدخل؛ أعلوا هذا 


بهذاء والسبب في هذا كله ما ذكرناه آنقًا من أن الإسناد 


۳. نقد مجازفات الدكتور حزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 
سابق» ص٤‏ ۱۰ بتصر ف. 

إعفاء اللحى» (ه «(TY /١‏ رقم .(oA4)‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» (۲/ 


هو الركيزة الأساس في الحكم على الحديث. 

والقول بأن ليس هناك حكم مطرد في قبول تفرد 
القة او رد رة الفحف عجب ساف و غموة أن 
المتأخرين أفسدوا منهج نقد الحديث» وأن عملهم هذا 
تسبب في دخول الأحاديث الضعيفة على الأئمة. 

والحق الذي لا مرية فيه أن أصل نظر الأئمة 
النقاد هو إلى الإسنادء فإذا صح الإسناد نظر في 
المتن والقرائن الأخرى» وإذاكان فيه ضعف 
أعرضواعنه» حتى لو وافق مايسمونه الواقع 
الحديثي والعملي؛ لأن الأمر ليس تجويرًا عقليًا كا 
يرددون» وإنم] الأمر في نسبة القول إلى النبي بل 
وكتب أهل الحديث مليئة بالأمثلة على أن الأئمة 
ردوا ما ضعف» ولو كان موافقًا للواقع» ومتصل 
السند» ورواته عدول في دينهم. 

قال محمد بن يجيى الذهلى: ولا يجوز الاحتجاج إلا 
بالحديث الموصول غير المنقطع الذي ليس فيه رجل 
مجهول» ولا رجل مجروح. 

وقال آيصًّا: "لا يبت الخبر عن النبي ل حتى 
يرويه ثقة» عن ثقة» حتى يتناهى الخبر إلى النبي 5 بهذه 
الصفة» ولايكونفيهم رجل مجهول» ولارجل 
مجروح» فإذا ثبت الخبر عن النبي ء4 بهذه الصفة وجب 
قبوله والعمل به وترك مخالفته"'. 

ومن الأمثلة التطبيقية التي تدل على أن الأئمة 
يعتمدون في الأصل على السندء ون المحديث الذي 


ينفرد به الضعيف مردود - ما رواه‌ ابن ماجه» قال: 


.١‏ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» ا لخطيب البغدادي» 


Vo 


شبهات حول قضايا الإإسناد وا 
EE‏ 
معاوية بن صالح» عن راشد بن سعد» عن أي أمامة 


إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه"". 


فهذا ا لحديث تتوافر فيه الشروط التي يزعمون أن 
المتقدمين يعتبر وما لتصحيح ما ينفرد به الضعيف»› 
فالسند متصل» والرواة عدول» وهو لا يعارض الواقع 
الحديثي ولا العمليء بل معناه حل إجماع» وله شاهد 
صححه عدد من الأئمة» من حديث آبي سعيد الخدري» 
وهو حديث بئر بضاعة”"المشهور» ومع هذا كله ماذا 
قال الاًئمة؟! 

قال الحافظ ابن حجر بعد أن ساق مرويات 
الحديث» مُستدهاء ومُرسّلها: "قال الدارقطني: ولا 
يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي: ما قلت من آنه إذا 
تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًايُروى عن 
الرسول ب من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله» وهو 
قول العامة لا أعلم بينهم خلافا. 

وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه» وقال 
ابن المنذر: جع العلماء على ن الماء القليل والكشير إذا 
وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعًاء أو لوتّاء و راء فهو 


۲. ضعیف: آخر جه ابن ماجه في سننه» کتاب: الطهارة وسننهاء 
باب: الحياض» »)۱۷٤ /١(‏ رقم .)٥۲١(‏ وضعفه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)0٥۲۱(‏ 

۳. صحيح: أخرجه آبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في بر بضاعة» (۱/ ۸۸» »)۸٩‏ 
رقم .)٦71(‏ وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)٥۹٩(‏ 


بیان الإسلام: الزة على الافتراءات والشبهات 


نجس 2 وإذا فتشت عن أمثلة اح فلن تعدم 
لذلك في كتب السنة. 


والعجيب أنهم استدلوا على دعواهم بأن اللإمام 
البخاري رحه الله أخرج لبعض الضعفاء كفضيل بن 
سلیمان» وإسماعيل بن أويس» وغيرماء ومثله الإمام 
مسلم» وهذا لايتم مهم بلا شك؛ لأن الكلام على 
انفراد الضعيف» والضعفاء الذين يزعمون آم في 
الصحيحين قد بيّن الأئمة أن مثل هؤلاء م ينفردواء بل 
تابعهم غيرهم» فضلا عن كونهم ذكروا في المتابعات» 
ولم يذكروا في أصول الكتابين» بالإإضافة إلى أنهم ممن 
اختلف فيه النقادء لا من المجمع على ضعفه» هذا من 
جهة» ومن جهة أخحرى» فإن الصحيحين هه) مكانة 
خاصة؛ إذ إن آحاديثه) تأيدت بتلقي الأمة ها بالقبولء 
وهذا ما جعل النقاد يتوقفون في تضعيف ما جاء به 
الضعيف في الصحيحين؛ وههذا لا نجد هذا التعامل مع 
ما أخرجه غير صاحبي اا" 

وعللى اعتبار أن المتقدمين من نقاد الحديث كانوا 
يقبلون تفرد الضعيف بعد إعمال القرائن والمرجحات 
التي تثبت عدم خطأً الضعيف في هذا الحديث -وهذا 
على الاستثناء - فإن ذلك يعد خصيصة للمتقدمين دون 
غيرهم» لكونهم عاينوا أحوال الرواة حال روايتهم 
عنهم» وغالب ما يذكر من أمثلة في شأن قبول تفرد 
الضعيف» آن يكون هذا الضعيف شيخ الناقد الذي 
.١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» .)١١ /١(‏ 
۲. انظر: نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري وبيان بطلان 


الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين» أحمد بن صالح الزهراني» 
مرجع سابق» ص٦ ٠١‏ . 


۷٦ 


قبل حديثه» أو على الأقل قد عاصره» ليدلك هذاعلى 
أن الناقد الذي قبل هذا التفرد ترجح لديه عدم خطاً 
الضعيف في هذه الرواية» كقول سفيان الثوري: "اتقوا 
الكلبي. فقيل: فإنك تروي عنه؟! قال: آنا أعرف 
ا ا 

وهذا الأمر إذا تيسر للنقاد المتقدمين أمثال سفيان 
الثوري» فآتى للمتأخرين ذلك؟! فليس للمتأخر سوى 
الحكم على الرواية بمقتضى القواعد التي أرساها آمل 
هذا الفن من المتقدمين» والتي تنص على أن الأصل في 
حديث الثقة القبول» ما لم تقم قرينة تدل على أنه أخطاء 
والأصل في رواية الضعيف الردء مالم يتابع» أو تقم 
قرينة على أنه لم يخطى في هذا الحديث. وتصير أقوال 
النقاد المتقدمين في حق هؤلاء الرواة حال تفردهم هي 
القرينة لدى المتأخرء وإلا فهناك أصل عام بقبول رواية 
الثقة ورد رواية الضعيف. 

وهذا ظاهر لا إشكال فيه وليس فيه مايدل على 
تباين منهج النقد بقدر ما يوضح فضل المتقدم» وسعة 
علمه بأحوال الرواة» لكونه معايتا هم» وهذا بدوره لا 
يقدح في المتأخر ولا يشينه» فهذا فضل الله يؤتيه من 
يا 

فليس من الحكمة إذن أن يقال: "ليس هناك حكم 
مطرد بقبول تفرد الثقةء أو رد تفرد الضعيف"“؛ لأن 
إطلاق الكلام بهذه الطريقة يعد قدحَافي منهج النقد 


الحديثى عند المتقدمين والمتأخرين على حد سواء. 


۳. ميزان الاعتدال ف نقد الرجال» الذهبى» مرجع سابی» (۳/ 


.(o 0V 
الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين» د. مزة المليباري» مرجع‎ 5 
. ۲ ٦ص سابق»‎ 


وإنما ينبغي أن يُراعى أن هناك أصلا يرجع إليه 
وهو قبول رواية الثقة» فإن قامت قرينة على خطا الثقة 
فترد روايته على الاستشناء» وكذلك فإن الأصل في رواية 
الضعيف الرد» ما لم تقم قرينة تستوجب قبوها. فقبول 
روايته بناء على القرائن خلاف الأصل؛ لأن "الحديث 
الذي يتفرد به الراوي الضعيف ولا يوجد له أصل من 
غير طريقه» فهذا منكر لمجرد تفرد الضعيف» وإن ل 
ق 

ومن هذا نخلص إلى أن دعوى تصحيح المتقدمين 
حديث الضعيف حال تفرده مردودة» ومنشؤها إن هو 
خيال هؤلاء المدعين الذين عجزوا عن أن يأتوا بشاهد 
أو قول لأحد المتقدمين يثبت صحة ما ذهبوا إليه» فلم 
يفعلوا ولن يفعلوا؛ لأن قواعد النقاد ثابتة وواضحة 
يعلمها كل من له دراية بهذا الفن» والاستثناء لا يقدح 
في صل القاعدة» ولا يقاس عليه» ولا يؤخذ منه حكم 
عام. وهذا واضح کا بینا. 

المسألة الثالثة: دعوى قبول المتأخرين زيادة الثقة على 
الإطلاق على خلاف صنيع المتقدمين. 

زعم هؤلاء المتومون أن حكم زيادة الثقة في كتب 
اللصطلح متفاوت؛ حيث يوافق حينًا منهج المحدثين 
النقاد في التصحيح والتضعيف» وحيتا طريقة الفقهاء 
والمتأخرين» وربا اتخذ منهجًا متوسطا بينها. 

ما نجم عن ذلك آثار سلبية -على حدزعمهم - 
تعاني منها الأمة الإإسلامية في كثير من المجالات 
الشرعية» ومن آخطرها ما نلمسه في كتب بعض 


.١‏ تحرير علوم الحديث» عبد الله الجحديع» مؤسسة الريان» 
بیروت» ط۳ »۲۸٤۱ه/‏ ۲۰۰۷م (۲/ ۱۰۳۲). 


۷۷ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
المعاصرين من إطلاق القول بأن زيادة الثقة مقبولة» كا 
هو مقرر في كتب المصطلح» ليتخذوا ذلك ذريعة 
لتصحيح ما أعله نقاد الحديث من زيادات الثقات؛ إذ 
يكمن في ذلك طمس تدريجي لأهم معام النقد عند 


والحق أن استغلال مثل هذه المسائل في إيضاح 
التباين المنهجي بين النقاد المتقدمين» وبين من خلفهم 
من المتأخرين» نوع من الوهم الذي لا يعتمد إلاعلى 
خلط الأوراق وعدم استيعاب كلام الأئمة النقاد. 

فمعلوم أن الفقهاء لا عبرة بخلافهم في هذا المجال؛ 
لأنهم ليسوا من أهل تلك الصناعة-سواء في ذلك 
متقدمهم ومتأخرهم. 

وقد تقدمت الإشارة إلى أن كنرامن الفقهاء 
التأخرين كتب في مصطلح الحديث من الناحية 
النظرية» وظل تناوهم للمرويات على طريقة الفقهاء 
من ناحية التطبيق» ومن هؤلاء النووي» وابن كثير» 
والبلقيني» وابن دقيق العيد» والمناوي» وغيرهؤلاء. 

فوقع اخلط وسوء الفهم ٠‏ واعتبر المدعون أن هذا 
ا ا وا ا ج ا ر 


۲. انظر: نظرات جديدة في علوم الحديث» د. حمرة المليباري»› 


مرجع سابق» ص۱١۰۱ ٠١۲‏ . وكذلك: بحث بعنوان: زيادة 
الثقة في كتب مصطلح الحديث: دراسة موضوعية نقدية» د. حمزة 
المليباري» ملتقى أهل الحديث. 

www.Ahlalhadeeth.com 
ظهر هذا الفهم الخاطى من قوهم: "... إطلاق القول بأن‎ .۳ 
زيادة الثقة مقبولةء كا هو مقرر في كتب المصطلح"» فدل على أنه‎ 
م يستطع أن يفرق بين كتابات المحدثين الصرّف الذين غلبت‎ 
عليهم الصناعة الحديثيةء وبين كتابات الفقهاء منهم في مصطلح‎ 
الجديث.‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فعل هؤلاء الفقهاء نوعا من التباين في المنهج» وكيف 
يستقيم هذاء والقول في أصول هذا الفن لا يؤخذ إلا 
من حدث صرف فَهُم أهل المنهج» ولا عبرة بخلاف 
من لیس منهم؟! 

ومن المعلوم أيضًا لدى المتخصصين في هذا العلم أن 
علوم الحديث وأنواعها بينها تداخل ونقاط اشتراك 
فإذا قيل: "زيادة الثقة"؛ فإن من زيادة الثقة مايكون 
داخلا في الشاذء وإذا قيل: "منكر"؛ فإن من المنكر ما 
تكون نكارته زيادة في السند» ونحو هذا معلوم» وليس 
في هذا عجب» فكل العلوم كذلك» وإن) يلجأ أئمة 
الفن المعين إلى التقسيم والتنويع لتسهيل فهم كلام 
الأئمةء وليس تقصير الدارسين في فهم كلام الأئمة 
حجة عليهم» بل ما شرحت المحون» والمختصرات 
والمقدمات إلا من أجل حسن فهم كلام الأئمة وتنزيله 
منزلته» وإلا فهم يعلمون حقيقة التداخل والاشتراك 
بين أنواع الحديث» وإنم) كان تقسيمهم وتنويعهم 
بحسب ما يظنون نهم يميزون ويشر حون دقائق الفن. 

وانظر إلى ابن الصلاح حين قال في مقدمته بعد ذكر 
آنواع الحديث: "وذلك آخرها وليس بآخر الممكن في 
ذلك» فإنه قابل للتنويع إلى ما لا ممحصى؛ إذ لا تحصى 
أحوال رواة الحديث وصفاتهم» ولا أحوال متون 
الحديث وصفاتاء وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي 
بصدد أن تفرد بالذكر وأهلهاء فإذا هي نوع على 
ا 

وقال ابن کثیر: "ونحن نرتب مانذکره على ماهو 
الأنسب» ورب| أدنجنا بعضها في بعض؛ طلبًا للاختصار 


. ٠١ص علوم الحديث» ابن الصلاح» مرجع سابق»‎ .١ 


۷۸ 


۲ م‎ 
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وقال الحافظ ابن حجر: "اعترض عليه يعني ابن 
الصلاح -بأن كثيرًا من هذه الأنواع متداخل» لصدق 
رجوع بعضها إلى بعض» كالمتصل بالنسبة إلى الصحيح» 
وكالمنقطع والمعضل والمعنعن والمرسل والشاذ والمنكر 
والملضطرب» وغيرها من أقسام الضعيف» والجواب 
عن هذا: أن المصنف 0ا كان في مقام تعريف الجحزئيات 
انتفى التداحل» لاختلاف حقائقها في أنفسها بالنسبة 
إلى الاصطلاح» وإن كانت قد ترجع إلى قدر 
مشتر ك" . 

فك نلاحظ أن مسألة التداخل» والاشتراك 
ووحدة الموضوع» م تكن غائبة عن أئمة الفن» ولكنهم 
في مقام تفصيل وبيان للأنواع بسماتما الأساسية التي ل 
تبين حقائقها مجردة» وهذا كله أمر ذهني لا يؤثر في 
التطبيق» اللهم إلا عند المبتدئ» آماالمم)ارس الناقد 
كهؤلاء الأئمة أنفسهم -فأعما هم تشهد بذلك. 

ثم إن الادّعاء بأن الأمة الإإسلامية تعاني في كثير من 
اللجالات الشرعية من أثر الغموض في زيادة الثقة» 
زعم لم يتكلم بمثله أحد من الآئمة ولا العلم)اء آهل 
الثقة في هذا العلم. 

ااا ف عا زيادة الثقةء وأن المتأخرين 
والمعاصرين يقبلونها على الإطلاق» على عكس 
۲. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» أحمد 
شاکر» مرجع سابق» ص١۱‏ . 
۳. النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني» مرجع 
ا 
.٤‏ نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 


منهج المتقدمين والمتآخرين» مد بن صالح الزهراني» مرجع 
سابق» ص۱١۱‏ . 


لمتقدمين الذين قيدوا قبوها بالقرائن والملابسات» 
فيقال: لا بد من معرفة أن المتقدمين نقلت عنهم أقواهم 
ي النقد من طريقين: 

الأولى: من أقوالمم المبثوثة في كتب الجحرح والتعديل» 
والعلل والسؤالات أو الأجزاء الحديثية. 

والأخرى: من طريقتهم العملية في نقد الأحاديث. 

والمتقدم في مسألة زيادة الثقة - كسائر الأنواع -يسير 
على أصول وقواعد» والأصل عنده هنا أن زيادة الثقة 
مقبول؛ لأن مدار الرواية أصلا على الراوي» ومدار 
القبول في الرواة من عدمه هو الثقة في الراوي» فهذا 
أف ف كل ارو ا سرا كان ان مسان 
أو زيادة في حديث» وكل ما يقال من أسباب في زيادة 
الثقة يمكن أن يقال في المحديث الذي ينفرد به» وإن 
كانت زيادة الثقة مرها أدق. 

فالنقاد من المحدثين كانوا لا يسيرون على ظاهر 
الرواية ويكتفون باء بل لا بد من أن يقوموا بعملية 
سبر للمرويات والطرق» ومقارنة با ببعض للتأكد 
من كون الحكم المتبادر من ظاهر الرواية غير مطعون 
فيه بعلة خفية» وأن الأصل الذي يبنون عليه سليم من 
الخطاً الذي لا يُرى من ظاهر الحال» وهذاالأمر 
يفعلونه مع الراوي الثقة إذا انفرد بحديث» أو انفرد 
بزيادة. 

وقد صرح بعضهم بقبول زيادة الثقة في مواضع»› 
كقول الإمام البخاري رحمه الله: "الزيادة من الثقة 
I‏ 


.١‏ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» ا لخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» (۲/ (o0۰‏ 


۷۹ 


شبهات حول قضايا الإأسناد والمتن 

وقول الإمام مسلم: "والذي نعرف من مذهبهم 
في قبول ما يتفرد به الملحدث من الحديث أن يكون 
قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما 
زوا افو ا ف ن ا اا 
e‏ 

فهذه النصوص الصريجحة تدل على أن الأصل 
عندهم هو قبول زيادة الثقةء لا سي كلام الإمام مسلم» 
فإنه قاله في معرض التأصيل» لا في سياق الحكم على 
حدیث. 

والذي أوجب فمؤلاء الوامين هذاالخلط ماورد 
عن النقاد من أنهم بج رون بحثهم في القرائن الْحتقَة 
بالروايةء فتارة يقبلون زيادة الثقة» وتارة يردونهاء وهذا 
لا یناقض ما ذکرناه عنهم. 

فالمتقدمون حيث يجدون ما يرجح كون الزيادة خطأً 
بردونهاء ولو من ثقة حتى لو لم تكن خالفة لحديث 
الثقات» وإن وجدوها صحيحة سالمة من العلة حكموا 
بصحتها جريًا على الأصل. 

وإذا كان الأمر كذلك» فمقولة: "الزيادة من الثقة 
مقبولة" هي بهذا القيد الذي ذكرناه: أي بعد التأكد من 
سلامتها من العلة. فقول المعاصرين ومن قبلهم من 
أئمة المصطلح: "إن زيادة الثقة مقبولة"» لا يخالف قول 
أئمة النقد المتقدمين» ولا طريقتهم العملية في نقد 
الحديث» والتقعيد والتأصيل يستلزم هذا بلا شك. 

والعجب العجاب أن يهم المتأخرون في هذا بسبب 
قراءتهم المتعجلة لكتب المتقدمين! 


والسؤال الآن: مَنْ هم هؤلاء الأئمة المتأخرين 


۲. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق (۱/ ۷( 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذين قرءوا كتب المتقدمين قراءة متعجلة؟! هل يقصد 
بهم الإمام الذهبي أعجوبة زمانه» أو ابن الصلاح أو 
الحافظ ابن حجرء أو السخاوي» أو العراقي» أو 
العلائي» أو غيرهم من أئمة هذا الفن» انتهاء بابي 
الأشبال الشيخ أحمد شاكر» والشيخ الألباني مُحدتي 
العصر ؟! 

فهل نترك فهم هؤلاء الأكابر رمهم الله من أجل 
هم هؤلاء الأصاغر المدعين من أعمارهم كاملة قد لا 
تساوي مدة الدراسة العلمية التي قضاها أحد هؤلاء 
الأئمة في البحث العلمي في التخصص ذاته؟! 

"إنهم العلماء الذين صنفوا في الاصطلاح» ونقلوا لنا 
ما فهموه من نصوص العلماء السابقين» وصاغوه 
قواعد في النقد» هي بداية المجتهد» ونهاية المقتصد لمن 
وغ E‏ 

وخلاصة القول أن هؤلاء الواهمين قد وقعوا أسرى 
للفهم الخاطئ» وهو ظنهم أن وضع القواعد يلزم منه 
الاطراد مطلقاء وهذا خطأ؛ فإن قواعد المصطلح كسائر 
القواعد في العلوم الأخرى» إن تضبط الأصل» وتجمع 
المتشابه تحت عناوين متوافقة» لكن العمل التطبيقي 
يضطر الباحث إلى الخروج عن القاعدة لعنى خاص 
بمسألة معينة» وهذا الخروج الجزئي لا يلغي صحة 
القاعدة وانضباطهاء والأمر هنا كذلك". 

ولا يخفى على أحد أن المحأخرين الذين أصّلوا 
وقعدوا هذه القواعد إن قعّدوها من خلال نظرتمم في 
.١‏ نقد ججازفات الدكتور حرة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 


سابق» ص ۱٥۳‏ . 


2 المرجع السابق»ء ص۷٥۱‏ بتصرف. 


كلام المتقدمين من أئمة الحديث» وأخذهم من أقواهم 
كأصل ينطلق منه في تصوره لمعايير النقد وضوابطه 
وهذه الأصول -بلا شك -متفقة من حيث النظرية مع 
منهج المتقدمين» وإلا كان ذلك تهمة للمتقدمين 


٣ 


أنفسهم. 

والذي يوحي بمخالفتهم هم في التأصيل» هو 
الجمود على القاعدة والتحاكم والإلزام بهاء وهو خطاً 
في التطبيق» وإلا - كا هو معروف -فإن القواعد يلزم 
بها المبتدئ القاصر غير المتمرس» أما المتمرس ومن 
تكونت له ملكة النقد والذوق العلمي فديدنه أن لكل 
قاعدة استثناءء والاستناء الذي يكون لمعنى وقرينة 
راجحة لا يعارض الأصل. 

وهذا هو الخطأ الذي يقع فيه من يَمَصل ويفرق بين 
المنهجين» فإذا نظرنا إلى تعامل المتقدمين مع زيادة الثقة 
من خلال العمل بالقرائن المحتفة بتضعيف زيادة الثقة؛ 
يظن أن ذلك يعارض وضع المتأخرين لقاعدة "زيادة 
الثقة مقبولة"» والأمر ليس كذلك؛ لأن المتأخرين 
يضعفون زيادة الثقة إذا قامت القرينة على خطا الثقة 
وضعف زيادته» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن 
لمتقدم في تضعيفه هذه الزيادة يعتبر نفسه خارجُّاعن 
القاعدة لمعنى» بدليل آنه في زيادة الثقة لا يبحث عن 
قرينة لصحة الزيادةء وإنا يبحث عن قرينة تضمن أن 
الة 1 عط ي زبادت هذه أراقرتة تال غل أت اغفا 
فعلًاء فإذا م جد ما یدل على حطئه» أو حفظه ها؛ مشى 
على الأصل وهو قبول الزيادة؛ ولهذايعلل الحفاظ 
المتقدمون قبول زيادة الثقة بكونه ثقة» هذا إذا قبلهاء 


وإلا بن خحطأهاء فهل وجدنا حافظًا أو إمامًا توقف في 
زيادة ثقة لكونها زيادة فحسب؟! وهذا يعني أن المتقدم 
كان لديه أصل» لا بحكم به إلا إذا عرف أن هذا الأصل 
سالم من علة قادحة . 

وليس أدل على صدق هذا القول مما ذكره الخطيب 
البغدادي (ت: ٤٦۳‏ ه) في معرض حديثه عن خبر 
العدل إذا انفرد برواية فيها زيادة م يروها غيره؛ حيث 
قال: "قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث: 
زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها". ثم حكى بعض 
الأقوال وعقب غليها قاتلا "والذى نختاره من هذه 
الأقوال: أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه 
ومعمول مہا إذا کان راوسا عدلًا حافظًاء ومتقنّا ضابطًاء 
أحد هذه الوجوه: اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو 
انفرد الثقة بنقل حديث ل ينقله غيره لوجب قبوله» ولم 
يكن ترك الرواة لنقله إن كانواعرفوه وذهابهم عن 
العلم به معارضًا له» ولا قادخا في عدالة راويه» ولا 
مبطلا له» فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة... ويدل أيصًا 
على صحة ما ذكرناه أن الثقة العدل يقول: سمعت 
وحفظت ما م يسمعه الباقون» وهم يقولون: ما سمعنا 
ولا حفظناء وليس ذلك تكذيبًا له» وإنا إخبار عن عدم 
علمهم با علمه» وذلك لا يمنع علمه به؛ وهذا المعنى 
وجب قبول الخبر إذا انفرد به دونهم» ولأجله أيضا 
E AE‏ 

وهذا القول هو قول أحد أئمة المتقدمين المرجوع 
.١‏ السابق» ص۸١۱‏ بتصرف. 


۲. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» (۲/ )٥ ٤٤:0۳۸‏ بتصرف. 
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ات ا ا 
إليهم في قواعد هذا الفن وأصوله. فزيادة الثقة عند 
لمتقدمين مقبولة؛ أي إذا سَلِمَت من الشذوذ والعلة» 
فهي إذن قاعدة مقيدة يعمل بهافي ضوء شروط 
الصحيح» ومنها عدم الشذوذ والعلة. 

وإذا خالف بعض المتأخرين هذا في بعض المواضع» 
فذلك راجع إلى التساهل في النقدء تماما ك يتساهلون 
في تصحيح الأحاديث التي ينفرد بها الثقة» مع آم 
ا امن ادود والعل ولش هدا من 
قبيل التباين المنهجي في شيء. 

لمسألة الرابعة: الادعاء أن منهج المتأخرين ليس 
موافقًا لعمل المتقدمين في جال تقوية الحديث بالشواهد 
والمتابعات. 

توهم بعض هؤلاء أن "ما أعلّه النقاد المتقدمون من 
الأحاديث يكون في نظر المعاصرين صحيحًا لغيره» وإن 
کان راوي هذا ا لحدیث صدوقاء أو حستا في حال کون 
راويه ضعيقًا غير متروك» وعلی هذا جری کثیر من 
امتأخحرین ایصاء لا سیے] فقهاؤه ". 

والحق أنه قد وقع نوع من الإسراف لدى المتأخرين» 
والمعاصرين منهم على وجه الخصوص» وذلك عند 
بعض الباحثين والمعلقين على كتب التراث» في إعمال 
القواعد النظرية في هذا الباب» دون) نظر في الشرائط 
المعثرة التي وضعها أهل العلم هذه القواعد. 

فمنشا الخلل فيه من قبل بعض الباحثين هو ممارسة 
ا لجانب العملي فيه استقلالا دون الرجوع إلى أئمة العلم 


۳ المرجع السابق» ص۹٥۱‏ . 
.٤‏ انظر: الموازنة بين المتقدمين والمتآخرين» د. مزة المليباري» 
مرجع سابق» ص۲٩۱۰‏ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لمعرفة كيفية مارساتهم العملية. 

فكا أن القواعد النظرية هذا العلم تؤخذ من أهله 
التخصصين فيه» فكذلك ينبغي أن يؤخذ الجانب 
العملي منهمء لا أن تؤخذ منهم فقط القواعد النظرية» 
ثم يتم إعالهامن غير معرفة بطرائقهم في إعاها 
وتطبيقها وتنزيلها على الأحاديث والروايات'. 

فنحن نتفق في كل هذامع من عاب على بعض 
المتأخرين المتساهلين في هذا الجانب» ولكن» وحتى لا 
نلقي الكلام على عواهنه» ينبغي أن نضع علامات 
فاصلة لنزيل اللبس» ونمنع الخلط» ونضرب على يد 
كل من أراد بهذا الكلام تشويه صورة المتأخرين النقادء 
حاولا إظهار اضطراب منهجهم النقدي» ومخالفتهم 
لأسلافهم من النقاد المتقدمين. 

والسؤال الآن: هل كل المتأخحرين تساهلوافي هذا 
الباب» حتى صار هم منهجًا وعلامة؟ أو أن هذا 
التساهل كان سمة بعض لمعاصرين -لانقول 
المتأخرين -الذين لم يتأهلوا تأهيأا كاملاء ولم يتمرسوا 
على قواعد هذا الفن تعرس الجرّيت الذي يعلم دقائقه 
وأغواره؟! 

إن وصف جمهور المتأخرين بالتساهل في هذا 
ا لجانب مغالطة كبيرة؛ لأن لفظة المتأخرين تشمل ابن 
الصلاح» والحافظ العلائي» والحافظ الذهبيء والحافظ 
ابن حجرء والعراقي» والسخاوي» والسيوطي» 
وغيرهم من أساطين هذا الفن» وكذلك لو نظرنا إلى 
النقاد المعاصرين وجدناهم قد تنبهوا إلى هذا التساهل» 
.١‏ اللإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» طارق 


عوض الله» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» طا ۷١٤١ه/‏ 
۸م ص٤‏ ۳ بتصرف. 


A 


ومن هؤلاء الشيخ المعلمي اليماني» ومد شاكر» 
والألباني» فحذروا من هذا التساهل» ومن الاغترار به. 

يقول الشيخ أحمد شاكر: "أما إذا كان ضعف 
الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب» ثم جاء من 
طرق آخرى من هذا النوع» فإنه لا يرقى إلى الحسن» بل 
يزداد ضعا إل ضعف, إذ إن تفرد المتهمين بالكذب أو 
الجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم» 
يرجح عند الباحث التهمةء ويؤيد ضعف روايته". 

ويقول الشيخ الألباني: "لا بد لمن يريد أن قوي 
الحديث بكثرة طرقه أن يقف على رجال كل طريق 
منها» حتى يتبين له مبلغ الضعف فيهاء ومن المؤسف 
ا ا ا 
المتأآخرين منهم؛ فإنهم يذهبون إلى تقوية الحديث لمجرد 
نقلهم عن غيرهم أن له طرقاء دون أن يقفوا عليها 
ويعرفواماهية ضعفها! والأمثلة عل ذلك 
کر 

وذكر د. المرتضى الزين أ همد في كتابه "مناهح 
المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة" أنه 
استشار الشيخ الألباي عن الكتابة في هذا الموضوع» 
فقال له الشيخ الألباني: "هذا موضوع مهم إذا أتقن؛ 
لأن الناس يضطربون في هذا الباب كشرً|"“. 


ومن هذا يتبين لنا أن كثرًا من النقاد المحأخرين 


۲. شرح ألفية السيوطي في علم الحديث» أحمد محمد شاكرء 


المكتبة العلمية» بيروت» د. ت» ص٠٠‏ . 

. تمام المنة في التعليق على فقه السنة» محمد ناصر الدين الألباني» 
دار الراية للنشر» الریاض»› ط۳ ۹٩٤۱ه‏ ص۰۳۱ ۲". 

٤‏ . اللإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» طارق 
عوض الله» مرجع سابق» ص .٤*‏ 


والمعاصرين تنبهوا إلى هذا التساهل والاضطراب في 
االات 

فهل من العدل أن نصف كل المتأخرين أو أكثرهم 
بأنهم كانوا من المتساهلين أوالمضطربين في تقوية 
الحديث بالشواهد والمتابعات؟! لكن السؤال الذي 
يعنينا الآن: هل اضطراب بعض ال معاصرين وتساهلهم 
في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات وخالفتهم 
لأحكام المتقدمين من نقاد الحديث يعد من مفارقات 
المنهح التي نعتبرها من التباين المنهجي بين المتقدمين 
والمتأخرين في النقد الحديثي؟! 

ولكي نكون منصفين في الإجابة عن هذا السؤال 
لابد أن نهر بأنه في بعض الحالات مجنح الناقد إلى غض 
الطرف أو التساهل في نقد الحديث إذا كان الحديث 
موافقا لمذهبه» وني هذا يكمن الخلل الذي غفل عنه من 
اأعى اختلاف المناهح. 

أما المحدثون الذين عرف إنصافهم واتباعهم 
الدليل» والتحري الفاحص القائم على الاجتهاد الجر 
واقتفاء آثر الأسلاف من النقاد؛ فلا يعرف عنهم مشل 
هذا التساهل. 

أمّا مسألة تسليم المتأخر دون نقاش بكلام المتقدم في 
جال النقد لكون المتقدم أوسع حفظًا وأكثر فهًاء فهذا 
مو جود لدى المتأآخرين النقاد» لكنه ليس على الإطلاق. 

فالدارقطني تتبع الشيخين» ولم بجابه الدارقطني بأن 
الشيخين فى شعور نقدي يجب التسليم ها به» وإنم| 
جلالة الصحيحين وتلقي الأمة فم| بالقبول هو الذي 
قام في وجه الدارقطني. ) 

وإن كان الأمر كذلك فلا ضير في نقد المتقدم 


A۳ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

وخالفته ممن تأخر» سواء كان ذلك من متأخر قريب 
منهم كالدارقطني» أو من جاء بعده» فكلاهما سواء» 
والحجة قائمة على الخلق كلهم بالدليل والبرهان؛ "لأن 
كثيرًا من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع 
ره م ا ا عل عل اعون 
الصح"'. 

علينا إذن أن ننظر بشمولية أكثر لتاريخ العلوم 
وتطورها في شتى المجالات» وليس في هذا ما يغض من 
شأن المتقدم ومنزلته» بل هكذا تعامل المتقدمون مع من 
تقدمهم. 

وأخيرًا نقول: إن هذا الذي ذكرناه في نفي شبهة 
التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين في معايير النقد 
والحكم على المرويات» ورددنا به هذه الدعوى ي وجه 
أصحابهاء لا ينفي أن أصحاب هذا الاتجاه إن قالوا ما 
قالوا لأهم خلصون للسنة وأهلهاء حريصون على 
السنة من أن تشوا شائبة» وهو نفس الحرص الذي 
حدا ببعض الفقهاء والنقاد - كابن الصلاح -إلى غلق 
باب الاجتهاد» وإلزام الناس بتقليد المتقدمين من 
الأئمة» ولكن هذا مع الأسف لا يصح» نعم نقول: إذا 
دار الأمر بين الانفلات وبين التقليد, فتقليد المتقدمين 
أولى - خصو صًا في الحديث - ولكن هذا لا يعني إلزام 
طلبة العلم - مثا بتقديم قول المتقدم مطلقا. 

ونؤكد كذلك على أن المتقدمين صل في كل شيء» 
في الحديث» وفي الفقه» وقي المنهح...» ولكن هذا يعد 
قاعدة كليّة» ومنطلقا للدراسة والبحث» أما في التطبيق 


ا النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني» مرجع 
سابق» (۱/ ۷{ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


والجزئيات» فقد تختلف الأنظار؛ فيسوغ الاختلاف 


ونذكر هنا مثالا واحدًا من الأمثلة التي استدل بها 
أصحاب هذا الاتجاه على التباين المنهجي بين المتقدمين 
والمتأخرين في معايير النقد والحكم على المرويات"؛ 
لنثبت آن هذا ليس من الاختلاف المنهجي بينههاء وإنم) 
هو من الخلاف النوعي. 

وهذا المثال هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه) في تطليق امرآته وهي حائض. وهذا الحدیث رواه 
عن ابن عمر عدد من الأئمة بألفاظ متقاربة» أنه قال: 
طلقت امرآتي على عهد رسول الله ب - وهي حائض _ 
فذكر ذلك عمر لرسول الله َء فقال: "مزه فلراجعهاء 
ثم لیمسکھا حتی تطهر» ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن 
فا اش را ا اب نك 
العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساء"". 

والخلاف الذي وقع بين الأئمة إنا سببه» هل هذه 
الطلقة حسبت آو م تحسب؟ فلهذا الحديث روايات 
متعددةء وألفاظ كثيرة في كتب السنة» وقع في بعض 
طرقها الموقوفة أن ابن عمر صرح بأنها حسبت عليه 


.١‏ نقد مجازفات الدكتور حزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 
منهج المتقدمين والمتأخحرين» أحمد بن صالح الزهراني» مرجع 
انی ض۹ ۳۹۲ ن ف 

۲. الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين» د. هزة المليباري» مرجع 
سابق» ص۲ ۱١‏ . 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطلاق» باب: 
قوله تعای: یا ال لد اناه مفو لِد ى 
»)۲٥۸ /۹(‏ رقم .)٥۲١١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب: الطلاق» باب: طلاق الحائض بغير رضاهاء /٦(‏ 
)رقم .)۱٤۷۱(‏ 


Af 


تطليقةء ثم إن هناك رواية من طريق ابن جريج عن آبي 
الزبير نه سمع عبد الر هن بن آيمن يسأل ابن عمر عن 
ذلك» وأن ابن عمر أخره أن رسول الله به أمره 


بمراجعتهاء وقال عبد الله: "فزدها علي وم يرها 


COD « 


+ 


والزيادة التي في آخر الحديث "فرذها على ولم يرها 
شيًا" أنكرها علماء الحديث المتقدمون على أبي الزبيرء في 
الوقت الذي ثبتت فيه ثقة أي الزبير وتشبته» وتصريجه 
بالس)ع في هذه الرواية. 

وهو الأمر الذي جعل بعض المحأخرين يذهب إلى 
إثبات هذه الزيادة» ومن هؤلاء: شيخ الإأسلام ابن 
تيمية» وتلميذه ابن القيم» وابن حزم الظاهري» والشيخ 
أحمد شاكر» وغيرهم. 

وسبب الطعن هنا هو مخالفة هؤلاء الأئمة المتأخرين 
للمتقدمين النقاد الذين 2 اهذاالحديث» واعتر 
المذعون أن من خلال هذه الموازنة بين النصوص يتجلى 
الفارق المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين في التصحيح 
والح 

والذي يهمنا في مثل هذا الال أن نبيّن أن الأئمة 
لاغ او اا اع ادن ال 
يخالفوهم بناء على النظر السطحي كا يزعم المدعون 
بالاختلاف المنهجي» بل المطلع على كلام ابن القيم 
وابن تيمية» والشيخ الألباني - ر مهم الله؛ يعلم تماما 


.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر» (۷/ »)۲٠١ ۲٤۹‏ رقم 
.)٥٥۲٤(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

ه. انظر: الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين» د. هزة المليباري» 
مرجع سابق» ص٥۱۷‏ . 


أنهم ناقشوا نقاشًا يدل على تضلع ومارسة ونقد. 

والنقد ليس فقط هو الذي ينتهي بصاحبه إلى 
التعليل» وبيان الخطا والشذوذ» بل النقدهو عرض 
الرواية على ميزان النظر والتحليل المبني على منهج 
متبع» من خلال تصرف الأئمة المحدثين» فرب) تكون 
نتيجة إيجابية؛ أعني أن جد الناقد من القرائن والأدلة ما 
يجعله جزم أو يغلب على ظنه أن الرواية صحيحة 
محفوظة» أو ضعيفة معلولة. 

وقد تكون نتيجة النقد سلبية» وهو أن يقف الناقد 
عاجرا عن إعال القرائن» أو كشف الملابسات لخلو 
ا لجال منهاء فحينئذ يعتمد على الأصل»› وهو سلامة 
الظاهر؛ آي ثقة الرواة» واتصال السند» لكن الغلط 
ی اتان کی ی و 
الزبير أو غيرها ما يخالفون فيه بناء على ظاهر السنده 
وأنم يُعلون الأصل قبل النظر ف القرائن 
والملابسات. 

وهذا التوهم مبني على مقدمة» وهي أن قول المتقدم 
على رواية ما إنها خطا يعني أنها خحطا فعلا. وهذا 
موضع الإشكال. 

فإن الذي خالف المتقدم من المتأخرين يعتقد أن قول 
لمتقدم ما هو إلا قولهء ولا يعني أن الرواية خطأء وبناء 
على ذلك يعول نظره هو باستقلالية» فينظر في الرواية: 
هل هي خطأ أو لا؟ فقد يوافق المتقدم وقد يخالفه» وفي 
النهاية هو لم بخالف المتقدم في منهج النقد. 
.١‏ نقد مجازفات الدكتور حزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 


منهج المتقدمين والمتأخرين» أحمد بن صالح الزهراني» مرجع 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
ولو نظرنانظرة إنصاف في موقف المأخرين؛ 
لوجدناه متنوعا إلى حد ماء فابن القيم يصحح حديث 
أي الزبير ويبني عليه حکًا شرعيًا» وهو متابع فيه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه اله . 
"ما الشيخ ناصر آي الألباني -فإنه وإن صحح 
حديث أبي الزبير؛ فهو مبنيٰ على أكثر من مقدمة؛ فهو 
أو تقر إل نخدي أن الزير فراى آنة لين 
صريحا في عدم إيقاع الطلاق. وثانيًا: أن إسناد حديث 
أبي الزبير صحيح على شرط الصحيح» كا قال ابن 
RE‏ 
او د ا 
استطاع الناقد أن جد لقوله حملا سائعاء فهو أولى من 
الحكم عليه بالغطاً والشذوذ. 
ومن هنا خرج الشيخ - أي الألباني - بنتيجة مؤداها 
أن روايات إيقاع الطلاق هي المعتمدة لوجود ما 
يدعمها من الموقوفات عن ابن عمر» وهي في حكم 
المرفوع عند الشيخ» ولأن رواية أبي الزبير - وهي المهمة 
هنا - لا تخالف من حيث المعنى» بل هي قابلة للتأويل»ء 


كا جاء عن الإمام الشافعي» بمعنى أنه لم يرها شيئًا 


e 


۲. انظر: زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
تت الا روط ود لار ال زرط مض لرا 
بیروت» ۱٤٩٥‏ ه/ ۱۹۸۵ م» /٥(‏ ۲۱۸). 

۳. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر 
العسقلاني» مرجع سابق» (۹/ .)۲١١‏ 

.٤‏ نقد مجازفات الدكتور حزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين 
منهج المتقدمين والمتأآخرين» أحمد بن صالح الزهراني» مرجع 
سابق» ص ۲۹۷ بتصر ف . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أما كلام ابن القيم» وشيخ الإسلام ابن تيمية من 
قبله» فترجيحهم لرواية أي الزبير ليس - كما قيل - قاتا 
على ظاهر أحوال الرواةء بل هو قائم على نظر عميق في 
روایات الحدیث. 

فابن القيم نظر إلى الروايات ورأى أنہا ثلاثة أقسام: 

مبهمة لا يفهم من ظاهرها وقوع الطلاق. 

ورواية صريحة بوقوع الطلاق. 

٠‏ ورواية صريحة بعدم الوقوع» وهي رواية أبي 
الاق 

فوجد ابن القيم أن الروايتين الصريحتين متعارضتان 
ومن تم سحتاج إلى الترجيح من خارج» ثم توسع في بيان 
رجحان عدم الوقوع من خلال النظر في مدلولات 
النص» نما يدلك على أن تصحيح ابن القيم قائم على 
نظر ونقد حديثي وفقهي» وهو في النهاية اجتهد وأخطاً 
على أسوء تقدير» أما أن يقال عن كلامه: إنه جرد اعتأد 
على ظاهر السند مع ما في هذا الحديث من لخط» فهذا 
ببخس لابن القيم رهه ایل" . 

ومن هنا وقع الخطاً على الأئمة المتأخحرين حين قيل: 
إنهم خالفوا الأئمة المتقدمين في منهج النقدء فالصحيح 
أمم خالفوهم في أحكامهم في بعض المسائلء ول 
يخالفوهم في منهج النقد نفسه» والخلاف إنما هو في 
اعتبار المرجحات والقرائن بين قبوهها وردهاء» وليس في 
قواعد النقد وأصوله» والأمر في النهاية دائر على 
الاجتهاد السائغ» وصاحبه معذور فيه. 

وله در ابن القيم حين قال: "ولكل من الناس مورد 


لا يتعداه» وسبیل لا يتخطاه» ولقد عذر من حمل ما 


1 المرجع السابق» ص۲۹۸ بتصر ف. 


A٦ 


انتهت إليه قواه» وسعى إلى حيث انتهت خطاه". 

ثم قال في خاتمة المسألة: "فهذا منتهى أقدام الطائفين 
في هذه المسألة الضيقة العترك» الوعرة المسلك» التي 
ادت اع ادها اومان ر ءل لذ ص ا 
ا ادو ا فاخا وا ا 
ليعلم الغِرٌ الذي بضاعته من العلم مزجاة» أن هناك 
شيئًا آخر وراءَ ما عنده» وأنه إذا كان ممن قَصّر في العلم 
باعه» فضعف خلف الدليل» وتقاصر عن جني ثماره 
ذِراعه» عدر من شمر عن ساق عَزمه» وحامَ حول 
آثار رسول الله يو وتحكيمهاء والتحاكم إليها بكل همّة» 
وإن كان غير عاذر لمنازعه في قصوره ورغبته عن هذا 
الشأن البعيد» فليعذر منازعَه في رغبته ع) ارتضاه 
لنفسه من محض التقليد» ولينظر مع نفسه أ) هو 
المعذور» وأي السعْيَبّن أحق بأن يكون هو السعي 
المشكور» والله المستعان» وعليه التكلان» وهو الموفق 
للصواب الفاتح لمن أمٌ بابه» طالب لمرضاته من الخير كل 
E‏ 

ولعله قد استبان بوضوح من هذا امال أن دعوى 
تباين النظر بين بعض المتأخرين وبعض المتقدمين 
صحيحة» أما كونه تبايتا في المنهح النقدي فلا دلالة فيه 
ألبتة إلا على أوهام قائمة في ذهن هؤلاء ومن تبتّى 
معهم هذا الفكر. 
الخلاصة : 

٠‏ إن المتأمل في مسيرة السنة النبوية منذعصر 
الرواية إلى وقتنا الحاضرء لا بد أن يلاحظ وجودنوع 
۲. زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزيةء مرجع سابق» 
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من الاختلاف في الأحكام النهائية على بعسض 
الأحاديث بين نقاد الحديث في عصور الرواية» وبين من 
تلاهم في هذا الفن بعد هذه العصور إلى وقتنا ا لحاضر. 

ه إن هذاالأمر أثارفي نفوس كثير من العلماء 
والباحثين السؤال التالي: هل هذا الاختلاف و 
اختلاف الاجتهاد في تطبيق قواعد متفق عليها بين 
الجميع» أو أن سبب هذا الاختلاف مبني على اختلافهم 
في تقرير القواعد والضوابط التي على أساسها تصحح 
الأحاديث وتضعف» وأن المتقدمين كانوا يسبرون على 
ا ا و و 
حتی ل یب فیھا روح وح حلها قواعد جدیدة؟ ‏ 

ه لقد أجاب قوم عن هذاالخلاف وقالوا: إن 
سبب ذلك راجع إلى اخحتلاف اجتهاد الأئمة في تطبيق 
قواعد لا يختلفون عليهاء وإنم| وقع الاختلاف في 
الاجتهاد في تطبيقهاء وباب الاجتهاد لا يصح إغلاقهء 
بل قد يكون مع المتأخر زيادة علم. 

ه لقدرفض بعض المنتسبين لهذاالعلم هذا 
الجواب» وقالوا: إن الأمر راجع في حقيقته إلى اخحتلاف 
في القواعد» إما عن عملٍ؛ كأن يقول المتأخر: ذهب 
المحدثون إلى كذاء والصواب خلافه»ء وإماعن غير 
عمد» بحيث يسير على قاعدة يظن أن المتقدم يسير 

٠‏ ارتكز هؤلاء الوامون في دعواهم على نصوص 
ونقولات كثيرة إن هي من أقوال المتأخرين» ثم 
استدلوا هذه النصوص على أن هؤلاء المتأخرين خالفوا 

٠‏ إنه من العجيب أن الواهمين أوردوا أكثر من 
أربعين قولا ليدللوا على أن استخدام لفظة المتقدمين 


AY 


شبهات ول قضبايا الإستاد وان 


والمتأخحرين شائعة في كتب المصطلح وعلوم الحديث 
وغيرهاء وإن] جال الاعتراض هو ابتكار فكرة التباين 
المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين واختراعها. 

ه لقدوقع الوامون في تناقض واضطراب في 
اصطلاحهم وتفريقهم هذاء فإنهم يقولون إن مرادهم 
با لمتأخرين إنم) هم الفقهاء والأصوليون» فإن كان 
قصدهم ك| زعموا فلماذا شنوا الخارة على المحدثين 
المتأحريرم؟! ول اذ وضعوا المائة ا لخامسة حا فاصلآًا بين 
مرحلة الرواية ومرحلة ما بعد الرواية؟! 

ه لقد كان غالب النصوص التي استدل بها 
الو اهمون تتعلق بالرواية والتحمل والأآداء» وهذه 
الأمور اختص ہا المحدثون» فلماذا كان ذلك؟! 

ه إن كلام الأئمة الذي جاء فيه لفظة "المتأخرين" 
کانوا یعنون ہا آهل الحديث لا الفقهاء. 

٠‏ إذا حاولنا أن نقيم موازنة بين مرحلتين من 
مراحل النقد الحديثي فلا بد أن نلغي تمامًا ذكر آي جهة 
خارج أصحاب الصناعة؛ لأن موافقتهم وحالفتهم لا 
عبرة ها في هذا البحث. 

ه لقد عجز هؤلاء المدعون أن مجدواسلقامن 
أقوال الحفاظ المتأخرين يثبتون به حقيقة دعواهم؛ ذلك 
لأن الأئمة الذين جرى في كلامهم لفظة المتقدم 
والمتأخر لإ يقل أحد منهم إن بيه تبايتا في منهج النقد 
والحكم على المرويات. اللهم إلا ماكان بين هؤلاء 
الأئمة من فوارق شخصية في المواهب والملكات» كا 


قاموا ببيان بعض الاختلافات في إطلاق الألفاظء 


اہم 
أو الاصطلاحات» ونحو ذلك» مما اقتضته الحركة 
العلمية واخحتلاف ظروفها المرحلية. 


ه إن هذا التوافق بين المحدثين أنفسهم عكس ما 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كان بين المحدثين والفقهاء من الاختلاف في المنهج من 
حيث نقد المرويات» وهذا اختلاف منهجي سببه تباین 
بعض المعايير التي يعتمدها الفقهاء والمحدثون في قبول 
المرويات وردهاء وهذا تباين محسوم لصالح آهل 
الحديث؛ لأنهم أهل النظر والتخصص,» وغيرهم عالة 
عليهم في هذا الفن. 

٠‏ كل هذا وغيره يقطع باتحاد المنهج النقدي 
عموماء وإن)ا يدعي الخلاف من لم يراع القواعد الكلية 
التي التقى عليها النقاد - سلفهم وخلفهم - ووقف عند 
بعض العبارات المشتبهة ليبني عليها مذاهب ومناهج» 
ومن هناوقع الخلط وظهرت دعوى التفريق بين 
القدامى والمحدثين. 

ه إن الخلاف الجزئي الذي وقع بين المأخرين 
وبين سلفهم من المتقدمين في آفراد المسائل الجزئيةء إن 
هو من قبيل الفرعيات التي لا تقدح في وحدة الأصل 
المتفق عليه. كا آن التطبيق الاستشنائي لا يتعارض مع 
أصل التقعيد. 

ه إن المسائل الحديثية التي استدِل بها لإثبِات 
الاخحتلاف المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين» مثل 
التفرد» وزيادة الثقةء وتقوية الأحاديث بالشواهد 
والمتابعات؛ ليست من التباين بقدر ماهي تصرف 
ا متأخحر في استعمال القواعد والأصول الثابتة في النقدء 
أو هي نوع من الاختلاف النوعي في استعمال القاعدة» 
فالخلاف في اعتبار القرائن والمرجحات بين قبوها 
وردها وليس في قواعد النقد وأصوله المتفق عليها. 

ك يلاحظ أن كثرَّا من الفقهاء المتأخرين كت 
في مصطلح الحديث وعلومه» في الوقت الذي ظل فيه 
تناو هم للأّحاديث -من الناحية التطبيقية - على طريقة 


A^ 


الفقهاء التي تختلف عن طريقة المحدثين» فوقع الخلط 
عند من قال بالتباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين»› 
وظنوا أن هؤلاء الفقهاء من حملة المحدثين المعتبرة 
أقوا هم في هذا المضار. 

يدل على هذا أن نقاط الاختلاف بين المحدثين 
والفقهاء هي بعينها المسائل التي أثير حوها الخحلاف 
امزعوم بين المتقدمين والمتأخرين؛ وهي الشذوذ 
والعلةء وزيادة الثقةء والتفرد» والحكم على الإسناد 


بظاهره» ودحو هذا. 
الشبهة السادسة 
دعوی أن تدليس المحدثین نوع من الکذي* 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن تدليس المحدثين نوع من 
الكذب» طاعنين في عدالتهم وقتهم»› ومتهوين إياهم 
بالغش والتزويرء وأنهم كانوا لايرون بذلك بأسًا. 
مستدلين على ذلك با روي عن يزيد بن هارون أنه قدم 
الكوفة فما وجد بها أحدا إلا وهو يدلس» حتى إن 
السفيانين والزهري كانوا كذلك. ويرى هؤلاء 
المغرضون أن التدليس ما هو إلا الغخش والتزوير. رامين 
من وراء ذلك إلى الطعن في آسانيد هؤلاء الثقات» 
بحجة نهم وصفوا بالتدليس» وملمحين بتورطهم في 
الكذب على رسول الله لا. 


(*( السنة ومكانتهافي التشريع الإسلامي» د. مصطفى 


السباعي» مرجع سابق. 


وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ ليس المقصود بتدليس المحدثين ما يتبادر إلى 
الذهن من معناه اللغوي بأنه الغش أو التزويرء الذي 
هو أخو الكذب» وإنم) هو عندهم إخفاء عيب في 
الإسناد؛ للتجملء من حيث رغبة الراوي في العلوء أو 
استصخاره للشيخ الذي روى عنه» وإذا كان للتدليس 
أنواع مذمومة» فقد ترفع عنها الثقات الذين عليهم 
مدار الرواية. 

۲) إن التدليس عند ماهير النقاد لا يعتبر مُسقطًا 
لعدالة الراوي الذي دلس» فإن الراوي المدلس لا يرد 
حدیثه مطلقاء ونما يقبل منه ما صرح فيه بالساع عن 
شيخه» بل إنهم قد يقبلون من المدلس صيغة العنعنة؛ 
وذلك إذا علم منه الأمانة والورع» ونه لا يدلس إلا 
عن الثقات. 

۳) ادعاء أن حماهير أهل الحديث كانوا يدلسون 
دعوى يردها العقل والتاريخ الملموس عن رواة 
الحديث» فالرواة الذين وصفوا بالتدليس كانوا 
غالبًا- من أهل الكوفة دون غيرهم» وهو الأمر الذي 
فطن له نقاد الحديث» وكانوا من حديث أهل الكوفة 
على تمهل في الأخذ» وتحرز في القبول المطلق له. 

)٤‏ إن أهل العلم قديًا وحديثا م يقدحواني 
السفيانين ولا في الزهري» لكونهم وصفوا بالتدليس› 
بل هم بمكان من الرفعة جعلهم في الطبقة الأولى التي 
لا تدلس إلا نادرًاء وإن دلسوا فعن الثقات. 
التفصيل : 
أولا. التدليس عند المحدثين ليس نوعا من الكذب: 


فاك قارف ن الك اللفرى لللين وحن ا 


۸۹ 


شبهات حول قضايا الإإسناد والمتن 
اصطلح عليه أهل صناعة الحديث. 

فالتدليس لغة: مأخوذ من الدلس» وهو اختلاط 
النور بالظلام والتدليس إخفاء العيب والتمويه"" 
ANS‏ 

وأما ني الاصطلاح: فيمكننا أن عرف التدليس 
اصطلاحًا بقولنا: إنه مطلق الإبهام» لو روى أحد 
عن آخر موهمًا -بقصد أو بخير قصد -غير الحقيقة؛ 
فهو تدليس "في الحملة". 

والأولى أن يقال في تعريفه اصطلاحًا: إنه بختلف 
باختلاف أقسامه» فققد قسمه ابن الصلاح في 
"مقدمته"» والبقاعي» وابن كثير قسمين: تدليس 
الإسناد» وتدليس الشيوخ» وأما الحافظان العراقي» 
والسيوطي؛ فجعلاه ثلاثة أقسام: تدليس الشيوخ» 
وتدليس اللإسناد» وتدليس التسوية» والفرق بين 
الفريقين: أن ابن الصلاح ومن وافقه أدخلوا تدليس 
الو ضما تدس الإستادء وجعلوه أحد أنواعه". 

وحتی یتضح لنا بطلان ما زعموه لا بد أن نبین 
أنواع التدليس» وموقف علماء الحديث منه؛ فقد قسمه 
ابن الصلاح - كا تقدم - قسمين وها: 

.١‏ تدليس الإإأسناد: 

وهو أن يروي عمن لقیه ما ۾ يسمعه منه مو هما آنه 
سمعه منه» أو عمن عاصره ول یلقه مو هما آنه قد لقيه 
وسمعه منه» ٹم قد یکون بینهم| واحد» وقد یکون آکثر» 
ومن شأنه ألايقول في ذلك: "أخبرنافلان" ولا 


و 


. ضوابط قبول عنعنة المدلس» عبد الرزاق خليفة الشايجي» 
مجلس النشر العلمى» الكويت»› ۲ م»› ص۲۱ . 
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"حدثنا" وما أشبهه|ء وإنا يقول: "قال فلان أو عن 
فلان" ونحو ذلك. 

مثال ذلك: "ما رونا عن علي بن خشرم» قال: کنا 
عند ابن عيينة»ء فقال: الزهري فقيل له: حدثکم 
الزهري؟ فسكت» ثم قال: الزهري فقيل له: سمعته 
من الزهري؟ فقال: لاء لم أسمعه من الزهري» ولا ممن 
سمعه من الزهري» حدثني عبد الرزاق عن معمر عن 
الرهر ا 

ويلاحظ على هذا المثال ما يلي: 

أن سفيان بن عيينة كان يدلس أحياتًا. 

آنه لم يقل: حدثني الزهري» وإنا قال: الزهري» 
أي: عن الزهري. 

ه أنه لما سئل عن سماعه من الزهري لم يكذب» ول 
ینکر أنه م یسمع منه» بل قال: لاء ولا ممن سمعه من 
الزهري. 

آنه لما دلس وأسقط شيوخا من الإسناد 1 
يسقط ضعفاء ولا مجروحين» وإن) أسقط حفاظًا 
عدولاء وهذا يكون غالبا للاختصار وعدم التكرار 
فا لحديث معروف من رواية الثقات. 

سبب تسمیته بتدليس الإسناد: 

"سمي هذا النوع بتدليس الإإسناد؛ لأن الصيغة 
اللمستعملة ني الحديث تحتمل الساع المباشر؛ لأنه 
الأصلء وتحتمل عدم السماع المباشرء فيكون التعبير بها 
ا راف اال وکر ال ا ا 
شك أن هذا التردد راجع إلى الإسناد» حيث تردد بين 
الاتصال على الاحتمال الأولء وبين الانقطاع على 


. ٦٦ص علوم الحدیث»› ابن الصلاح» مرجع سابق»‎ .١ 


۹٩ ۰ 


الاحتال الثاني؛ لذلك سمي ندل ا 

تدليس الشيوخ (الأساء): 

وهذا النوع خف من تدليس الإإسنادء فقد عرّفه 
ا لخطيب البغدادي بقوله: "أن يروي المحدث عن شيخ 
سمع منه حدیثا یغبر فيه اسمه» أو کنیته» أو نسبه» أو 
اله يورم امو ا ا ف 

كا عرفه الإمام ابن الصلاح بقوله: هو أن يروي 
عن الشيخ حديثا سمعه منه فيسميه» أو يُكنيه» أو 
ینسبه» أو یصفه با لا یعرف به؛ کي لا ُعرف. 

ومثال هذا التدليس: ما ذكره ابن حبان في ترجمة 
محمد بن سام الكوفي قال: "وكان الشوري بحدث عنه 
ويقول: حدثني أبو سهل» وكان هذا مذهبًا للثوري إذا 
حدّث عن الضعفاء كتاهم حتى لا يُعرفواء فكان إذا 
حدث عن عبيدة بن مَعتّب قال: حدثنا أبو عبد الكريم. 

وإذا حدث عن سليان بن أرقم» قال: حدثنا 
ابو معاذ. 

۵ بوذا جاك عن بحر اقام قال خا أو 
الفضل. 

٠‏ وإذا حدث عن الكَلبيٌء قال: حدثنا أبو النضر. 

وإدا حدث عن الصلت بن دينار» قال: حدثنا 


ا > (Dr,‏ 
بو شعیب" '. 


زقزوق» المجلس الأعلى للشئون اللإسلاميةء وزارة الأوقاف 
مصر» ۱٤۲۸‏ هھ/ ۲۰۰۷م» ص ۲۳۳. 

۳. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» ا لخطيب البغخدادي» 
مرجع سابق» (۲/ ۳۹۳). 

.٤‏ كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن 
حبان البستي» مرجع سابق» (۲/ ۰۲٣۲‏ ۲۹۳). 


ويلاحظ على هذه الرواية ما يلي: 

.١‏ أن سفيان الثوري كان يخفي ضعف الراوي 
فیسمیه بغیر اسمه» فینسبه إلى کنیته» آو حال اشتهر من 
ا 

۲. أن نقاد الحديث لم يغب عنهم هذاالأمر» بل 
عرفوا الرواة المدلسين»ء وفطنوا إلى مواطن تدليسهم» ثم 
عرفوا الرواة الذين دلسوا عنهم وأساءهم. 

فهذا ابن حبان أحد النقاد يبين للناس أن السنة قد 
جاءت إلينا بيضاء نقية من الشوائب» وما يتوهم أن فيه 
شبهة ضعف» فقد غربله النقاد مثل صيارفة النقود. 

ولكن السؤال المطروح الآن: ما الدواعي التي تحمل 
اللوي غ ن ا 

تختلف الأسباب الدافعة هذا النوع والحاملة عليه» 
ويترتب على هذا الاختلاف الحكم على فاعله بالنظر إل 
هذه الدواعي» فمن هذه الأسباب: 

.١‏ اكون شيخه معروقا بالضعف عند المحدثين» 
ا 
شيخه ممن اختلف المحدثون في قبول روايتهم؛ فيعمیه 
علیهم کیلا يفطن له» فتقبل روایته بلا خلاف. 

۲. کون شيخه صغير السن عنه» فيخجل من 
إظهار آخذه عنه» وتحمله الحدیث منه؛ فيعميه على 
الناس كيلا يفطن له» مع أنه ثقة. حمل الناس الحديث 

۳. كون الراوي يرغب في تغيير التعبير عن شيخه في 
- كل مرة يأخذ الحديث عنه» إظهارًا للمهارة بالتفنن في 
العبارة» ك فعل البخاري مع شيخه الذهلي. 

.٤‏ كون الشيخ وضيع الحسب» ضعيف النسب» 
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وهو یرید أن یرفع من قدره» ویعلي من شأنه؛ فیکنیه او 
ينسبه إلى جده ليرفع من شأنه. 

ه. قد يكون قصد فاعل ذلك الاختبار والالتفات 
إلى حسن النظر في الرواة وأنسابمم وإلى قبائلهم» 
وبلدانہم» وحرفهم» وألقاہم» وکناهم. 

ولذلك قال ابن دقيق العيد: إن في تدليس الشيوخ 
مصلحة» وهي امتحان الأذهان» واستخراج ذلك 
وإلقاؤه إلى من يريد اختبار حفظه» ومعرفته 
E‏ 

وما سبق نخلص إلى أن التدليس م يكن بدافع 
الكذب» أو التزوير والخش والتلبيس على الناس 
وتعميتهم» وإن) كانت هناك دوافع غير حرمة. 

ولكن ما حكم التدليس عمومًا عند نقاد الحديث؟ 

التدليس مكروه عند أكثر أهل العلم» وقد عظم 
بعضهم الذم في شأنه... وذهب جاعة من المحدثين إلى 
القول بجوازه» وأنه لا بأس به» وخر المدلس مقبول 
(بشروط) لأنهم لا يرون التدليس من الكذب» ولم يروا 
التدليس ناقصًا للعدالةء وذهب إلى ذلك جمهور من قبل 
امراسيل» وزعموا أن نہاية أمره أن يكون التدليس 
بمعنى اللإرسال... 

والقول في حکمه ختلف بحسب غرضه» وسبب 
نلسن آالرا وئ و تست الزاوق المدلن تنه اذا 
كان الغرض منه التغطية على راو ضعيف أو كذاب 
ونحوه؛ فهو حرم دون شك. وقريب من ذلك إن کان 
ثقة عنده» لكنه ليس كذلك عند الناس. 


.١‏ موسوعة علوم الحديث» إشراف: د. حمود جمدي زقزوق» 
مرجع سابق» ص٣۲۲‏ بتصرف. 
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أما إن کان غرضه من تدليسه طيبًا مقبولا؛ كالدعوة 
إلى اللهء أو حاف عل نفسه أو حديثه» أو قسصد 
الامتحان» أو التفنن في الروايةء فلا شيء في ذلك إن 
کان من دلسه ثقة مقبو لا عند الناس. 

وقد التمس الإمام الذهبي العذر لمن دلس» بأنه كان 
يدلس عمن فيه الصدق والأمانةء وإن كان على خلاف 
ذلك عند النقادء فخوفه من أن ترد روايته لو صرح 
باسمه هله على تدلیسه وإخفاء عیبه» ول یکن قاصدًا 
بذلك الغش والخيانة للأمة. 

وهذا يصدق على من كان تدليسه عن الضعفاءء أما 
من كان تدليسه عن الثقات» فلعل مطلبه فيه الفرار في 
تلك الروايات بعينهاء ولا سي إن عرف بملازمة 
شیخه» والإکثار عنه» فتشمئز نفسه ان يروي عنه 
بواسطة غیره من أقرانه» ما م يسمعه منه» فيحمله ذلك 
على إظهار تلك المرويات في صورة الساع على وجه لا 
يقع منه في الكذب'. 

وبعد هذه السطور يظهر جليًا أن التدليس ليس 
نوعا من الكذب» وليس كله من الخش والتزوير كما 
زعم بعض المشككين» وإنم) هو نوع من التجويد 
للإسنادء وإخفاء العيب» وإن وجد من يدلس عن 
الضعفاء تدليسًا يفضي إلى الام بصحة المحديث على 
رغم ضعفه في الأصل» فقد تنبه النقاد لمل هذا 
وتتبعوه بمنهج دقيق» ووضعوا لمل هذا شروطًا 
صارمة لقبول مثل هذه المرويات» كا سنبينه في يأتي 


إن شاء الله. 


.١‏ ضوابط قبول عنعنة المدلس» عبد الرزاق خليفة الشامجى» 
مرجع سابق» ص۷٥‏ بتصرف. 
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ثانيا. التدليس لا يقدح في عدالة الراوي وفي الوقت 
ذاته وضع النقاد شروطا لقبول رواية المد لس : 

ذهب جمهور آهل العلم إلى القول بقبول رواية 
المدلس إن توافرت فيه شروط اشترطوها؛ لأنمم ل 
بجعلواالمدلس كذاباء ولم يروا التدليس جرحافي 
عدالته” فتدليس الراوي لا يقدح في عدالته غالبًاء 
وإن كان يوجب على الناقد أن يتحرى في صيغه التي 
يحدث بها عن شيوخه» وأكبر دليل على أن وصف 
التدليس لو صادف عالًا ضابطًا لا يقدح في عدالته 
ورود مرويات لج اعة ممن وصفوا بالتدليس في أصح 
كتب السنة (البخاري ومسلمه). 

ما عن الشروط والضوابط التي وضعها النقاد 
لقبول خبر المدلس» فلا بد أن نقرر اختلاف آهل العلم 
في قبول رواية من وصف بالتدليس على ثلاثة أقوال: 

الأول: جماعة قبلوها مطلقا. 

الثاني: ردها جماعة مطلقا. 

والقول الثالث: يرى أصحابه التقصيل في ذلك 
وهو أرجح المذاهب وأقواها -فلا تقبل رواية المدلس 
على الإطلاق ولا ترد على الإطلاق» وهذاالقول هر 
الذي نريد توضيحه في| يلي: 

.١‏ من ثبت عليه التدليس في الإسناد ولو مرة 
واحدة» قبلت أحاديثه التي صرح فيها بالساع» وتحمل 
على الاتصال» أما ما م يصرح فيها بالساع فلا تقبلء 
وتحمل على الانقطاع؛ وذلك لجواز أن يكون الساقط 
غير ثقة عند المدلس أو عند غبره. 


وقد استدلوا على قبول الأحاديث التي صرح في 


۲. المرجح السابق» ص۱۳۷ . 


سندها بالساع بم جاء في الصحيحين وغير هما من 
الكتب التي التزمت الصحة في أحاديثها من أحاديث 
عة عرفوا بالتدليس» قد صرحوا في سندها بالساع» 
مثل: الأعمش» والسفيانين» وقتادة» وعبد الرزاق» 
والوليد بن مسلم» وغيرهم» فلو ل تكن أحاديئهم التي 
صرحوا في سندها بالسماع مقبولة لما حرجها هؤلاء في 
کتبهم. 

۲. من عرف عند آهل الحديث بتدليسه عن غير 
الثقات» لا تقبل أحاديثه التي لا يصرح فيها بالساع» 
ومن عرف عنه آنه لايدلس إلاعن الثقات قبلت 
أحاديثه مطلقاء صرح في سندها بالساع أو م يصرح» 
كا في آحاديث ابن عيينة» فإن أهل الحديث قبلوا 
أحاديثه مطلقا؛ لأنه لا يدلس إلا عن الثقات» فإنه لو 
سئل عمّن حذفه ذکر معمرًا وابن جریج وآمثاه) من 
الثقات؛ لذلك قال ابن حبان: هذا شىء ليس في الدنيا 
إلا لسفيان بن عيينة. 

۳. من كان لا يقع التدليس منه إلا نادرًا قبلت 
عنعنته» ومن لا فلاء وقد سئل علي بن المديني عن 
الرجل يدلس أيكون حجة في لم يقل: حدثنا؟ فقال: 
إن كان الغالب عليه التدليس فلا" . 

وعلى هذا التدقيق في الحكم على مرويات من عرف 
بالتدليس» فقد فاق تفنن النقاد أيصًا في وضع هؤلاء 
الذين عرفوا بالتدليس في قالب يسمى طبقات 


من الطیب» حتی لا يدخل حدیث رسول الله ل ما 
ليس منه» ويكون الباحث في الحديث النبوي على بينة 


.١‏ موسوعة علوم الحديث» إشراف: د. حمود مدي زقزوق» 
مرجع سابق» ص٤‏ ۲۲ . 
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من أمر هؤلاء» فلا يقبل مروياتهم جملة واحدة» ولا 
يحكم بالرد عليها كلهاء فإن نما يساعد على معرفة 
المدلسين اعتبار تقسيمهم إلى طبقات» بحسب من يقدح 
وصفه به في روایاته» ومن لا یقدح. 

وقد ذهب جماعة من الحفاظ إلى تقسيمهم إلى هس 
طبقات» ومن هؤلاء الحافظ العلائي» حيث ذدكر 
طبقات المدلسين» فقال: "بل هم على طبقات: 

أوها: من لم يوصف بذلك - أي بالتدليس - إلا نادرًا 
جذل بت آنا ل ی اد دن کی نن 
سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» وموسى بن عقبة. 

وثانيها: من احتمل الأئمة تدليسه» وخرجواله في 
الصحيح» وإن نم يصرح بالسماع؛ وذلك إما لإمامته» أو 
EVGA‏ 
ثقة؛ وذلك كالزهري» وسليان الأعمش» وإبراهيم 
النخعي» وإساعيل بن أبي خالد» وسليان التميمي› 
وحيد الطويل» والحكم بن عتبة» ويجيى بن أبي كثير» 
وابن جريج» والثوري» وان عبينة»وشريك؛ وهشيم» 
ففي الصحيحين وغيرهما هؤلاء الحديث الكثير نما ليس 
فيه التصريح بالسماع... 

وثالثها: من توقف فيهم جماعةء فلم يحتجوا بم إلا 
بها صرحوا فيه السماع» وقبلهم آخرون مطلقا؛ كالطبقة 
التي قبلها لحد الأسباب المتقدمة؛ كا لحسن» وقتادة» 
وبي إسحاق السبيعي» وأبي الزبير المكي» وأبي سفيان 
طلحة بن نافع» وعبد الملك بن عمير. 

ورابعها: من اتفقواعلى أنه لا محتج بشيء من 
حديثهم» إلا بها صرحوا فيه الساع؛ لخلبة تدليسهم 
وكثرته عن الضعفاء والمجهولين» كابن إسحاق» وبقية» 
وحجاج بن أرطأة» وجابر الجعفي» والوليد بن مسلم» 
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وسويد بن سعيد» وأضرابهم ممن تقدم» فهؤلاء هم 
الذين يحكم على ما رووه بلفظ "عن" بحكم المرسل كا 

وخامسها: من قد ضعّف بأمر آخر غر التدليس» 
فرد حدیثهم به لا وجه له؛ إذ لو صرح بالتحدیٹ [ 
يكن محتجًا به؛ كأبي جناب الكلبي» وأبي سعد البقال 
ونحوماء فليعلم ذلك" '. 

"وكثير من المتأخرين من العلاء وطلبة هذا العلم 
صاروا إلى تقليد ابن حجر فيمن سماهم في "طبقات 
المدلسين" من تأليفه» وسلموا له جرد إيراده للراوي في 
اصطلحه (الطبقة الثالثة) وما بعدها لرد حديثه بمجرد 
العنعنةء وفي ذلك قصور ظاهر» والتقليد في هذا لا 
يجوز» فهذا علم بناؤه على البحث والنظر» فلا يسوغ 
لمنتصب له أن يقلد فيه فيصير إلى الطعن في الحديث 
الصحيح بمجرد كون ابن حجر أورد هذا الراوي أو 
ذاك في كتابه» علا بآن ابن حجر أورد الأسماء في غاية 
من الاختصار,ء والمتتبع لكلامه نفسه في تقوية 
الأحاديث بجده لا يلتزم ما التزمه هؤلاء المقلدون"". 

وبہذا يتضح أن اللحدثين وقفوا بالرصد والتتبع 
هؤلاء الذين وصفوا بالتدليس» وفحصوهم واحدًا 
واحدًا» ووضعوا لكل فثة منهم شروطًا تتناسب مع 
نوع تدليسهم» وأخبروا أنه لا يقبل حديثهم إلا إذا 
توافرت فيهم هذه الشروط التي تضمن صحة 
.١‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل» أبو سعيد العلائي» 
تحقيق: مدي عبد المجيد السلفي» عالم الكتب» بيروت» ط۲» 
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۲. تحرير علوم الحدیث» عبد الله الحديعء مرجے سابق» (۲/ 
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يؤيد صحة منهجهم أن الأحاديث التي حكموا 
بصحتهاء وني رواتہا مدلسون جاءت من طرق آخری 
ليس فيها مدلسون» وهذه الأحاديث متابعات تدل على 
صحة الحديث. هذا كله لم يكن تدليس المحدثين طعتا 
في الحديث النبوي» ولا يعد كذبا منهم في الرواية» 
فضلا عن أن يكون من الغش والتزوير. 
ثالشا. ليس كل المحدثين موصوفين بالتدليس» إنما 
رمي به قل : 

إن الزعم بان التدليس كان يفعله غالب المحدثين 
زعم واو» ومستنده آوهی من بيت العنكبوت؛ فقد 
استند المشككون في هذا على رواية ضعيفة عن محمد بن 
جعفر بن علان» أنبآنا أبو الفتح محمد بن الحسين 
الحافظ» حدثنا الحسن بن علي» حدثنا حمد بن يحيى 
الآزدي» قال: '"'سمعت يزيد بن هارون يقول: قدمت 
الكوفة فما رأیت بها أحدًا إلا وهو يدلس إلا مسعر بن 
کدام و 

وهذه الرواية إسنادها ضعيف؛ لأن فيها عمد بن 
الحسين أبو الفتح وهو ضعيف "ضعفه البرقاني» وقال 
أبو النجيب عبد الغفار الأرموي: رأيت أهل الموصل 
يُوهنون أبا الفتح» ولا يعدونه شيئًاء وقال ا لخطيب: في 
جل اک 

وعلى فرض صحة هذه الرواية عن هذاالإمام 
۳. الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» 
مرجع سابق» (۲/ .(TAO‏ 
.٤‏ لسان الميزانء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: خحليل بن محمد 


العربي» دار المؤيدى الرياض» طا ١١٤١هھ/‏ 1م /V‏ 
Î‏ 


ر 
إنه قصر الوصف على أهل الكوفة دون غيرهم من 
حدثي الأمصار. 

ولعل کلام یزید بن هارون رحه الله یزداد وضو ځا 
إذا وضعناه إلى جانب كلام الحفاظ الذين هم على 
شاكلته» كالخطيب البغدادي» حيث قال: "أصح طرق 
السنن مايرويه أهل الحرمين -مكة والمدينة -فإن 
التدليس عنهم قليل» والكذب ووضع الحديث عندهم 
عزيز» ولأهل اليمن روايات جيدة» وطرق صحيحة» 
إلا أا قليلة ومرجعها إلى أهل الحجاز أيصًاء ولآأهل 
البصرة من السنن الثابتة ما ليس لغيرهم من إكثارهم. 

والكوفيون مثلهم في الكثرة» غير أن روايتهم كثيرة 
الدغل» قليلة السلامة من العلا "”'. 

بل إن الإمام الحاكم زاد الأمر وضوحًا حين قال: 
"إن أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس 
التدليس من مذهبهم» وكذلك أهل خراسان والجبال 
وأصبهان» وبلاد فارس وخوزستان» وما وراء النهرء لا 
يعلم أحد من أئمتهم دلس. وأكثر المحدثين تدليسا 
أهل الكرفة ور يرن آهل الكرة . 

وما سبق يتبين أن شبهة وصف غالب المحدثين 
بوصف التدليس مندفعة هذه الأخبار التي تخل 
ساحتهم وتبرئ ذمتهم من هذا الوصف. 

أما النفر الذي عرف بالتدليس من أهل الكوفة فإن 


نقاد ا لحديث لم يتركوهم» بل تتبعوا مروياتهم» ووضعوا 


.١‏ قواعد التحديث» همال الدين القاسمي» مرجع سابق» 


ص۸۱ 
۲. معرفة علوم الحديث» الحاكم النيسابوري» مرجع سابق» 
ص٤٣۱۹‏ . 
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لقبوهها شروطًا يستحيل معها مرور رواية مدلسة دون 
تتبع من هؤلاء النقاد. 
رابعًا. وصف السفيانين والزهري بالتدليس لم ينقص 
من شأنهم عند أهل الحديث شيئًا : 

إن وصف السفيانين والزهري بالتدليس ‏ ينقص 
من قدرهم شيئًا؛ وذلك لأن هؤلاء الرواة الثقات 
بالتحديد كان لنوع تدليسهم مزية ليست عند غيرهم. 

فأما سفيان بن عيينة: "فهو اللإمام الكبيرء» حافظ 
العصرء شيخ الإسلام أبو محمد الهلاليء الكوفي» ثم 
اللكي... طلب الحديث وهو حَدث» بل غلام» ولقي 
الكبار» وهل عنهم علا اء وأتقن وود وجمع» 
وصنف» وعَمّر دهرّا» وازدحم الخلق عليه وانتهی إِليه 
علو الإسناد» ورُحل إليه من البلادء وألحق الأحفاد 
بالأجداد... قال عبد الرحمن بن مهدي: كان ابن عيينة 
من أعلم الناس بحديث الحجاز... قال ابن المبارك: 
سئل سفيان الئوري عن سفيان بن عيينة» فقال: ذاك 
أحد الأوحدين» ما أغربه؟! وقال نعيم بن حماد: ما 
رأيت أحذا جع لمتفرق من سفيان بن عيينة... وقد كان 
سفیان مشھورًا بالتدلیس» عمد إلى آحادیث رفعت إليه 
من حديث الزهري» فیحذف اسم من حدثه» ويدلسهاء 
e E OY‏ 

قال ابن حبان في صحيحه: وأما المدلسون الذين هم 
ثقات عدول فإنا لا نحتح بأخبارهم إلا ما بينوا السماع 
في روواء مشل الفوري والأعمش» وأبي إسحاق› 
وأضرام من الأئمة المتقين» وأهل الورع والدين... 


۳. سير أعلام النبلاء الذهبى» مرجع سابق» )۸/ 606: 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

اللهم إلا آنيكون المدلس يعلم أنه مادلس قط 
إلا عن ثقةء فإذا كان كذلك قبلت روايته» وإن م يبين 
ا ی ا ا ا 
فإنه كان يدلس» ولا يدلس إلاعن ثقة متقن» ولا 
يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد 
ذلك الخبر بعينه قد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه» 
والحكم في قبول روايته هذه العلة كالحكم في قبول 
رواية ابن عباس إذا روى عن النبي 5 مالم يسمع 


.0( 
مڭ . 


أما سفيان الشوري: فهو "سفيان بن سعيد بن 
مسروق... شيخ الإسلام وإمام ا حقاظء سيد العلماء 
العساملين في زمانه؛ أبو عبد الله الشوري الكوفي 
المجتهد... وقال شعبة» واإبن عيينة» وأبو عاصم» 
ويجيى بن معين» وغيرهم: سفيان الثوري آمير المؤمنين 
في الحديث... وعن آيوب السّختياني قال: ما لقيت 
کوفيًا اا وقال بحيى القطان: ليس 
أحد حب إل من شعبة» ولا يعدله أحد عندي» وإذا 
خالفه سفيان أخذت بقول سفيان... وقال ابن عرعرة: 


من الثوري... قال أبو عبيدة الآجري: سمعت أبا داود 
به سفیان» خالفه في أكثر من خمسين حديثاء القول 
فيهاقول سفيان» وعن بحيى بن معين قال: ما 
خالف أحد سفيان في شىء إلا كان القول قول 


/١( صحيح ابن حبان» ابن حبان البستي» مرجع سابق‎ .١ 
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e 
ومن هذه المنزلة التي هو فيها عند نقاد الحديث كان‎ 
حديثه موضع قبول عند الحفاظ والنقاد» فحكمه أن‎ 
روايته فيها الاتصال حتى يتبين الانقطاع أو الد‎ 
مها كانت الصيغة "التحديث أو العنعنة أو غبرها"‎ 
وهؤلاء الحفاظ كقتادة والأعمش والثوري وابن جريج‎ 

والوليد بن مسلم ونحوهم”". 

وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثانية من 
مراتب المدلسين» وقال: من احتمل الأئمة تدليسه 
وأخرجواله في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه 
کالثوري... وقال البخاري: ما قل تدلیسه» وقال 
الذهبي: مع أنه كان يدلس عن الضعفاء» ولكن له نقد 
وذوق» إذن فرواية سفيان الثوري مقبولة مطلقً“. 

أما الإمام الزهري: فهو محمد بن مسلم بن عبيد 
الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» قال ابن وهب عن 
الليث» يقول الزهري: "ما استودعت قلبي شيئًا قط 

قال الليث» عن بحبى بن سعيد» قال: "ما بقي عند 
أحد من العلم ما بقي عند ابن شهاب"» قال الوليد بن 
مسلم: "سمعت سعيد بن عبد العزيزء يقول: ما كان 
إلا بحرا وسمعت مكحولا يقول: ابن شهاب أعلم 

الناش". 
قيل لمكحول: "من أعلم من لقيت؟ قال: ابن 


۲. سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق (۷/ ۲۲۹: 
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شهاب» قیل: ثم من؟ قال: ابن شهاب» قیل: ثم من؟ 
فل ات 

وروی الأوزاعي عنه 2 الزهري-قال: ا 
احادیث رسول الله ل کا جاءت". 

قال ابن القاسم: "سمعت مالكًا يقول: بقي ابسن 
شهاب» وما له في الناس نظير". 

قال عبد الر حن بن إسحاق» عن الزهري» قال: "ما 
استعدت حدیثا قط» وما شککت في حديث» إلا 
حديثا واحدًا» فسالت صاحبي» فإذا هو کا حفظت"» 
وقال معمر: "قد روى الزهري عن الموالي: سليان بن 
يسار» وطاوس» والأعرج» ونافع مولى ابن عمر» ونافع 
مولى أبي قتادة» وحبيب مولى عروة» وکثیر مولى آفلح» 
وقلت له: إنهم يقولون: إنك لا تروي عن الموالي. قال: 
قد رويت عنهم» ولكن إذا وجدت عن آبناء المهاجرين 
والأنصارء فم حاجتي ال 

"وصفه بالتدليس الشافعي والدارقطني» والمقدسي» 
والحلبي» والذهبي» وجعله العلائي في المرتبة الثانية» 
وابن حجر في المرتبة الثالثةء قال العلائي: قبل الأئمة 
قوله: عن. وقال الذهبي: کان یدلس ي النادر"”". 

ولندرة تدليس الزهري لم يعل أحد من الأئمة حديثا 
بسبب تدليسه بال معنى الاصطلاحي عند المتآخرين» 
وإن] الإعلال كان بسبب إرساله» وإن كان المتقدمون 
يطلقون التدليس على الإرسال الخفيٌء بل أطلقه 
بعضهم حتى على الإرسال ا لجحليء وقد أكثر الزهري 


:۳١٤ /٥( انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» مرجع سابق‎ .١ 
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شبهات حول قضايا الإأسناد والمتن 


السار 

ومن ذلك كله يتبين ن السفيانين وغير هما ممن م 
یکن تدلیسهم جار اء ون روایتهم في كتب الصحاح 
مقبولة ثابتةء فلا معنى للتهويش باصطلاح خاص في 
دعوى خطيرة كوضع العلىاء الأتقياء للحديث» وإذا 
کان ما ذکره يزيد بن هارون يصدق على علماء الكوفة 
فحسب» فکیف يمکن تعميم مقالته على علماء سائر 
الأمصار الاسلامية؟! 

وقد قال الحاكم في كتابه "معرفة علوم الحديث": إن 
أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس 
مڏهبهم» وكذلك أهل خراسان والجبال وأصبهان 
وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر» ولا يعلم أحد 
من آئمتهم دلس» وأكثر المحدثين تدليسًا آهل الكوفة 
ونفر يسير من أهل البصرة". 

أما سفيان الثوري» فقالوا: كان تدليسه من قبيل 
إبدال الاسم بالكتى أو العكس» وهذا تزيين وليس 
بتدليس» حكاه البيهقي في المدخل عن أي عامر. 

وخلاصة القول أن هؤلاء الثلاثة - وهم سفيان بن 
عيينة والفوري والزهري -الذين رموا بالتدليس 
أحاديثهم صحيحة غير مُعلة عند علماء الحديث» 
وروايتهم مقبولة؛ إذإهم كانوا لايدلسون إلا 
ناد و لا کون الال عت لاعن هة 


متقن» ومن اتصف بذلك فحديثه مقبول ومحمول 


۳. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» مرجع ابق (/ 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على السماع". 
الخلاصة : 

٠‏ ليس المقصود بالتدليس - كا يتبادر من لفظه 
اللغوي -الغش والتروير الذي يعتبر صاحبه كذابًا أو 
مزوراء بل هو اصطلاح خاص بالمحدثين. 

٠‏ إن التدليس عندالمحدثين نوعان؛ أحدها: 
تدليس الإسناد» وهو أن يروي الراوي عمن لقيه 
وسمع منه ما لم يسمع منه موه ما آنه سمع منه هذا 
الحديث. والثاني: تدليس الشيوخ: وهو أن يروي عن 
شيخ حدیثا سمعه منه» فیسمیه أو یکنیه» أو ينسبه أو 
يصفه ب) لا یعرف به؛ کي لا یعرف. 

ه أماالقسم‌الأول: فمكروه جدّاذمه أكثر 
العلماء» واختلفوا ني قبول رواية المدلس» والصحيح 
التفصيل: وهو أن ما رواه المدلس بلفظ تمل يبين فيه 
السماع والاتصال؛ حكمه حكم المرسل وأنواعه» وما 
رواه بلفظ مبين للاتصال» نحو: سمعت» وحدثنا 
وأخبرناء وأشباههافهو مقبول محتج به» ويي 
الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث 
هذا الضرب من الرواة كثير جدّاء كقتادةء والأعمش» 
والسفيانين» وهشيم بن بشير» وغيرهم؛ وهذا لأن 
التدليس ليس كذباء وإنها هو ضرب من الإيام بلفظ 
حتمل» وأما تدليس الشيوخ فإن أمره أخف بكثير من 
تدليس الإسناد الذي ذكرناه. 


® في "نفي اتام الزهري بالكذب وعدم الأمانة في الحديث" 
طالع: الشبهة التاسعةء من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). وفي 
"نفي وضع الزهري لحديث "لاتشد الّحال" مرضاة 
للأمويين" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية عشرة من 
ا لجزء الثاني (تدوين السنة والوضع فيها). 
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٠‏ إن السفيانين وغير هما من أئمة الحديث ل يكن 
تدليسهم جارحاء وآن روايتهم في كتب الصحاح 
مقبولة ثابتةء فلا معنى للتهويش باصطلاح خاص في 
دعوى خطيرة» كوضع العلماء والأتقياء للحديث. 

۵ إن ما ذکره يزيد بن هارون إِن) هو عن علاء بلد 
واحد من بلاد الإسلام وهي الكوفة» فكيف ينطبق على 
علماء سائر البلاد اللإسلامية الأخرى» وقد قال الحاكم 
في كتابه "معرفة علوم الحديث": إن أهل الحجاز 
والحرمين ومصر ليس التدليس من مذهبهم» وكذلك 
أهل خراسان والجبال وأصبهان وبلاد فارس 
وخوزستان» وما وراء النهرء لا يعلم أحد من أئمتهم 
لوأك ادن تدا هم أل الكرفة ونر 
يسير من آهل البصرة. 

ه إن عل|ء الحديث قداعتذرواللأئمة الكبار 
أمثال السفيانين والزهري وغيرهم» بأعذار مقبولة. 

فأما سفیان بن عيينة: فقد قالوا فیه: کان يدلیں 
عن الثقات فيقبل تدليسه؛ لأنه إذا وقف أحال على ابن 
جريج ومعمر ونظرائه)|ء وهذا ما رجحه ابن حبان» 
وقال: هذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة. 

وأما سفيان الثوري» فقالوا: إن تدليسه من قبيل 
إبدال الاسم بالكنى أو العكس» وهذاتزيين وليس 
بتدلیس» ویکفیه قول الذهبي: "مع آنه كان يدلس» 
ولكن له نقد وذوق". وقال عنه الإمام البخاري: "لا 
يعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أي ثابت» ولا عن 
سلمة بن كهيل» ولا عن منصورء» ولاعن كثير من 
مشابخه تدلیس» ما اقل تدلیسه". 

© أما اللإمام الزهري فإنه الشمس في رابعة النهارء 
قال فيه الذهبي: "كان يدلس في النادر"» ولندرة تدليسه 


م يعل أحد من الأئمة حديثا بسبب تدليسه بالمعنى 
الاصطلاحي عند المتأآخرين. 
لذلك كانت روايتهم مقبولة عند علاء الحديث»› 
وأحاديثهم صحيحة غير معلة. وكا قيل: 
أولشك آبائي فجتني بمثلهم 
إذا جمعتنا يا جرير المجامع”" 
ااب 
الزعم أن قاعدة تقوية الحديث الضعيف 
بكثرة طرقه على إطلاقه* 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتوهمين أن الحديث الضعيف يتقوى 
بكثرة الطرق مطلقاء مستدلين على ذلك بأن هناك 
قاعدة تقول: يرتقي الحديث الضعيف إلى مستوى 
ا لحسن بكثرة الشواهد» وأن ابن حجر العسقلاني اعتمد 
هذه القاعدة» وبنى عليها منهجه» وهو من هو في علم 
الحديث وأصوله. هادفين من وراء ذلك إلى تصحيح 
أحاديث ضعيفة تخدم أهدافهم» دون وجه حق. 
وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ أجمع علاء الحديث على أن الحديث يرتقي من 
الضعيف إلى الحسن إذا كان راويه ضعيف الحفظ»› 


.١‏ البيت للفرزدق» من بحر الطويل. 

(*) دفاع عن السنة المطهرة» علي بن إبراهيم حشيش» دار 
العقيدة» القاهرة» ط ٠٤١١۰١‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ نصب المجانيق 
لنسف قصة الغرانيق» محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة 
الإسلامية» بیروت» ط۳ ۱۷٤۱ه/ ۱۹۹٩‏ م. 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
ولكنه صادق القول» أمين في نقله» وجاء المحديث من 
وجه آخر» أما الضعيف لفسق الراوي» أو كذبه فلا 
يؤر فيه موافقة غبره له» بل یزیده ضعقًا. 

۲) لقد أجاز الحافظ ابن حجر العمل هذه القاعدة 
ولكنه قيدها بشروط بالغة الدقة» حتى لا يفتح المجال 
أمام الناس ليحشنوا كل ضعيف تعددت طرقه» 
فيدخلوا في السنة ما ليس منها. 


التفصيل : 
أولا. تعدد طرق الحديث الضعيف لا يستلزم نحسينه : 

إن إطلاق القول في قاعدة "تقوية المحديث بكثرة 
طرقه" حالف لاهو مقرر في أصول علم الحديث» 
فالمعروف آنه "إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا 
يلزم آن يحصل من مجموعها حسْن» بل ما كان ضعفه 
لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من 
وجه آخر وصار حستاء وکذا إذا کان ضعفها لإرسال 
زال بمجيئه من وجه آخر» وأما الضعف لفسق الراوي 
أو کا و فا ا غ 

ويقول الحافظ ابن كثير: "قال الشيخ أبو عمرو 
(وهي كنية ابن الصلاح): لا يلزم من ورود الحديث 
من طرق متعددة؛ كحديث "الأذنان من الرس" أن 
يكون حستا؛ لأن الضعف يتفاوت» فمنه ما لا يزول 
بالمتابعات» يعني لا يؤثر کونه تابعًا أو متبوعاء كرواية 
الكذابين والمتروكين» ومنه ضعف يزول بالمتابعة» كا إذا 


کان راویه سء الحفظ أو روي الحديث مرسلاء فإن 


(IVY ¥7٨ /١( السيوطي» مرجع سابق»‎ 


بيان الإسلام: ارذ على الافتراءات والشبهات 


ا D..‏ 
المتابعة تنفع حینز "۱ 


ثم علق الشيخ أحمد شاكر رحه الله على ما قاله ابن 
كثير بقوله: "وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء 
المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من 
طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو 
الصحيح» فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو 
اتهامه بالكذب» ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع 
ازداد ضعقًا إلى ضعف؛ لأن تفرد المتهمين بالكذب,» أو 
اللجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم» يرفع 


الثقة بحديثهم» ويؤيد ضعف روايتهم وهذا 


(On |‏ 
و ا ۰ 


ومن هنا فإن القاعدة التي استندوا إليهاء وهي 
تقوية ا لحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقهاء وقد 
نبه على ذلك غير واحد من علم|ء الحديث المحققين؛ 
حيث نجد أحاديث محكومًا بضعفهاء مع كونها قد 
رُويّت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة» فليس كل 
ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجه آخر» 
بل ذلك یتفاوت» فمنه ما يزيله ذلك بأن یکون ضعفه 
ناشئًا من ضعف حفظ راویه» ولم بختل فيه ضبطه له» 
وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو 
ذلك» كا في المرسل الذي يرسله إمام حافظ؛ إذ فيه 
ضعف قلیل زول بروایته من وجه آخر» ومن ذلك 
ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف» وتقاعد 
هذاالحابر عن جره ومقاومته» وذلك كالضعف 
.١‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثيرء أحمد 


شاکر» مرجع سابق» ص ٣۳‏ بتصر ف. 
۲ المرجع السابقء هامش ص٤‏ ۳ . 


الذي ينشأً من كون الراوي متها بالكذب» أو كون 
E E E‏ 
والببحث. 

كا أن الغفلة عن ذلك قد أوقعت كثرًا من العلم|ء 
- لا سي| المشتغلين منهم بالفقه في خطأء وهو تصحيح 
كشر من الأحاديث الضعيفةء اغترارًا بكثرة طرقهاء 
وذهولا منهم عن كون ضعفها من النوع الذي لا 
ينجبر الحديث بضعفهاء بل لا تزيد إلاوهتاعلى 
E‏ 

ومن أجل ذلك نجد كثرًّا من الأحاديث الضعيفة 
قد جزم العلماء بضعفها مع أن ها طرقا كثيرة» فعلى 
سبيل المثال نجد حديث "من حفظ على آمتي أربعين 
اس ان ل شن اوت 
اتفاق الحمَاظ على ضعفه مع كثرة طرقه. 

وعدم معرفة هذه القاعدة المهمة يؤدي إلى تقوية 
كثير من الأحاديث الضعيفة من أجل طرقهاء بل قد 
يؤدي إلى الالتحاق ببعض الفرق الضالة» وكذلك نجد 
حديث "إذا رأيتم معاوية بخطب على منبري فاقتلوه"» 
فقد روي من حديث ابن مسعود» ومن حديث ابي 
سعید من طریقین» وجابر وسهل بن حنیف وغیرهم» 
ومع ذلك فهو معدود في جملة الأحاديث الموضوعة» 
وكذلك حدیث "عل خير البشر» مَنْ بى فقد كفر"» 
فنجد أن للحديث طرقا كثيرة» ومع ذلك فقد حكم ابن 


الجوزي بوضعه ولم بخالف فيه ٠‏ فلا يمكن أن نعتبر 


AN A N ET 
بتصرف.‎ ١ الألبانيء مرجع سابق» ص۲۳۸:‎ 

.٤‏ انظر: دفاع عن السنة المطهرة» علي حشيش» مرجع سابق» 
ص٣۱۲‏ . 


هذه الأمثلة من الأحاديث الموضوعة أحاديث صحيحة 
بمجرد آنا مروية من عدة طرق» فالحديث "الضعيف 
نوعان: 

الأول: ضعيف ضعقًا لا ينجبر بمجيشه من طريق 
آخر» أو طرق أخرى» وذلك إذا كان ضعفه ناشئًا عن 
كذب الراوي أو فسقه» وهذا هو المراد عند الإطلاق» 
فإن قيل: هذا حديث ضعيف؛ انصرف إلى الفرد 
الكامل منه في بابه» وهو الضعيف الذي لا ينجبر 


الثاني: الضعبف الذي يلجر ضعفه بمجيئه من 


طريق آخر» أو طرق آخرى» وذلك إذا كان ضعفه 


ناشئًا عن سوء الحفظ, أو التخليط مثلاء وهذاهو 
ا لحسن لغيره الذي يعرف في بابه. 

ومن هذا نستطيع أن نقول: إن الحسن لغيره حديث 
ضعیف ضعفا لا یوجب رده» بل انجبر بطریق آخر أو 
طرق أخرى» فارتفع من الضعف إلى الحسن لغيره"'» 
وهو قول حماهر الأمة من العلاء والفقهاء. 

ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في بعمض 
الأحاديث: وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة» 
فمجموعها يقري بعضها بعصًاء ويصير الحديث حستا 
ويحتج به» وسبقه البيهقي في تقوية الحديث بكثرة طرقه 
الضعيفة» وظاهر كلام أبي المحسن بن القطان يرشد 
إليه» فإنه قال: هذا القسم لا بجتج به كله بأن يعمل به 
في فضائل الأعمال» ويتوقف عن العمل به في الأحكام» 
إلا إذا كثرت طرقه» أو عضده اتصال عمل» أو موافقة 
شاهد صحيح» أو ظاهر القرآن... قلت: وقد اشترط 


.١‏ أسباب رد الحديث» محمد حمود بكار» دار طيبة» السعوديةء 
ط۲ ۱٤۱۸‏ هھ/ ۷مم ضر 


1۰1 


CE E TE CE ETE 
وط لذلك» وهى:‎ 

أن يُرْوّی من طريق آخر فأكثر على أن يكون 
الطريق الآخر مثله أو أقوى منه. 
راویه» او انقطاع ف سندذه» أو جهالة ٤‏ ال 

وبذلك بتبين أن هذه القاعدة لا تؤخذ على إطلاقها 
لضبطهاء فلا يلزم أن يكون كل حديث ضعيف 
تعددت طرقه أن یکون حدیثا حستاء بل لا بد أن يخضع 
هذه الشروط والضوابط التى وضعها علماء الحديث» 
وبذلك لا يرتقي الضعيف إلى المحسن» إلا من خلال 
هذه الشر وط الدقيقة» وبعد كثير من الدقة والتمحيص 
E‏ 
ثانيا. شروط ابن حجر للعمل بقاعدة تقوية الحديث 
الضعيف بمجموع طرقه : 

إذا كان ابن حجر -على وجه الخصوص -قد أجاز 
العمل هذه القاعدةء فإنه ل يجعلها على إطلاقهاء ولكنه 
قیدها بشر وط» وهی: 
۲. القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيف» فواز أحهمد 
زمرلي» دار ابن حزم» بیروت» ط۱ ١١٤۱ه/‏ 0م 
ص٥۷:‏ ۷۷. 
® ني "عدم الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة ودور الأمة في تنقية 
السنة منها" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثالفة» والشبهة 
الحادية سر ة» من الخحزء الأول (مصدر السنة وحجبتها). وي 
"تجويز العلماء العمل بالحديث الحسن وليس الضعيف" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الأول (مصدر 
السنة وحجیتها). وني "مصطلح الحديیث الحسن عند المحدثين" 


طالع: الوجه الأول» من الشبهة السادسة عشرة» من الحزء 
السادس (دواوين السنة). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ أن يكون الحديث في فضائل الأعمال. 

آلايكون ضعف الحديث شديدًا؛ كالحديث 
ال ا دو الا ردو یمود ا ت 

چ أن يندرج تحت أصل كلي معمول به. 

e‏ ا اغا ةت ن وة 
الاحتياط ٠"‏ لثلا بسب إلى النبي بل ما لم يقله. 

وهذه هي الشروط التي اشتهرت عن الحافظ ابن 
حجر ويقول في ذلك: "ولكن اشتهر أن أهل العلم 
يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل» وإن كان 
فيها ضعف» ما نم تكن موضوعة» وينبغي مع ذلك 
اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيقًا 
وألا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف› 
فيشرّع ما ليس بشرع» أو يراه بعض الجهال فيظن أنه 

وليحذر المرء من دخوله تحت قوله :"من حدث 
عني بحديث يرى أنه كذب» فهو أحد الكاذبين"") 
فکیف بمن عمل به"؟! ثم یقول ابن حجر: "ولا فرق 
في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل» إذ الكل 


(Or 


« 


س 
وقد فهم العلامة الألباني رحه الله من هذه الجملة 


۱. انظر: تدرب الراوي» السیوطي» مرجع سابق» (۱/ ۲۹۸ 
۹). 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: وجوب 
الرواية عن الثقات وتر الكذابينء .)٠١۸ /١(‏ 

۳. تبيين العجب با ورد في فضل رجب» ابن حجر العسقلاني» 
نقلا عن: حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعال» 
أشرف بن سعيد» مكتبة السنةء القاهرةء ط اء ١١٤٠ه/‏ 
۲ م» ص٤ ٥‏ . 


1۰۲۴ 


أن الحافظ رحه الله يميل إلى عدم جواز العمل بالحديث 
الضعيف» لكنه لم جزم بذلك فقال: "يبدولي" كا في 
مقدمته "تمام المنة". والحتق أن مذهب الحافظ في هذه 
اللسألة غير واضح» وحمل كثيرٌ من أهل العلم نقله 
لشروط الأئمة في ذلك على أنه مذهبه» لكن محرد النقل 
ليس بكافي ويتبين لنا أن: ما قاله الحافظ في الشرط 
الرابع» ما هو إلا تضييتى لخناق هذه القاعدة» وقد وقفنا 
له على كلمة أَقَرّ فيها أبا ا لجسن بن القطان على أن الذي 
يعمل به ني الفضائل هو الحسن لغيره في اصطلاح 
الترمذي» وهو الضعيف الذي اعتضد من طرق 
فقال في "النكت على ابن الصلاح": "وقد صرح أبو 
الحسن بن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب 
في كتابه "بيان الوهم والإيهام" بأن هذا القسم -يعني 
الحسن لغیره - لا يحتج به کله» بل يعمل به في فضائل 
الأعمال» ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا 
كثرت طرقه» أو عضده اتصال عمل» أو موافقة شاهد 
صحيح» أو ظاهر قرآن". قال الحافظ: "وهذاحسن _ 
قوي رايق ما أظن مُنْصقًا يأباه» والله الموفق"“. 

وهذه الشروط الأربعة التي ذكرها ابن حجر لجواز 
العمل بالضعيف في الفضائل ونحوهاء أضاف شيخ 
الإسلام ابن تيمية إليها شرطين آخرين» وهما: 

الأول: أن يكون العمل الوارد في ذلك الحديث 
الضعيف» ما ثبت بالشرع حكمه قدحًا أو ذمًا. 

الثاني: ألا يشتمل ذاك الضعيف على تفصيلات أو 
تقديرات» أو تحديدات» زيادة على ماثبت في 


سابق» (۱/ ۲( 


الحديث الصحيح'. 

وهذا هو محصل ما ورد من كلام آهل العلم في تلك 
القيود التي قيدوا بها استعال الحديث الضعيف فيا 
ذكرناه سابقاء أي أنم لم يعتمدوا القاعدة على إطلاقهاء 
بل قيدوها بشروط» وبالتالي فلا يمكن اعتبار كل 
حدیث ضعیف کثرت طرقه وتعددت بآنه یمکن تقویته 
والعمل به - كا يزعمون -لأن آهل العلم عندما 
وضعوا هذه القاعدة قيدوها بشروط» وإن لم تنطبق هذه 
الشروط على الحديث فلا يمكن تقويته والعمل به 
وبذلك فلم يعتمد ابن حجر القاعدة على إطلاقها كا 
یزعمون» بل قیدها ک| قیدها غیره من العلاء بعدد من 
الشروط التي إن انطبقت على الحديث الضعيف أصبح 
حديثا حستا لخيره في اصطلاح الترمذي» وهو 
الضعيف الذي اعتضد من طرق» ويمكن إلقاء الضوء 
على تلك الشروط فيا يلي: 

أما الشرط الأول: فلا بد ن أراد استعمال شىء من 
تلك الأحاديث أن يميز بين الضعف الشديد من 
اليسس» أو يَعَْمِدَ على آهل لذلك التمييز» فإن معرفة 
فر اا ن ا اا وف 
الضعف من الصحة؛ ولذلك لا يقوم به إلا خواص 
أهل العلم. 

ثم إن هذا أمر ما تختلف فيه الأنظار» فرب حديث 
شديد الضعف عند زيد» لكنه تمل الضعف عند 
عمرو» وهذا باب يدخل منه التساهل في الحكم على 
الأحاديث» فيعْمَل بكل ضعيف بحجة كون ضعفه 


.١‏ انظر: حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعم|ال 
آآشرف بن سعید» مرجع سابق» ص۵٩‏ . 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
يسيرًا» حتى عول بالموضوع» والمنكر والمتروك. 

وأما الثاني: فإن الأصل العام له ضوابط يجب 
مراعااء ولولاذلك لكان هذاالشرط -بفهمه 
الخاطىئ -من أعظم الذرائع والأسباب في فتح أبوب 
البدع الات 

وقد وضح الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحه الله في 
کتابه النافع "الاعتصام" تلك الضوابط يا إيضاح 
وبيانِ» وقسم ذلك "الأصل العام" تقسيات حكمَة» 
وقد آثرنا نقل ما له تعلق بهذا الشرط الثاني من كلامه 
رحه الله تعالی. 

قال الشاطبي: "ولو كان من شأن آهل الإسلام 
الأخذ من الأحادیث بکل ما جاء عن كل من جاءء لن 
يكن لانتصاممم للتعديل أو التجريح معتى» مع أنم قد 
أ حعراعل ذلك ولا كان لطلب الإسناد معتى 
يتحصل؛ فلذلك جعلوا اللإسناد من الدين» ولا يعنون 
"حدثني فلان عن فلان" مجرَداء بل يريدون ذلك لا 
تضمنه من معرفة الرجال الذين بحدث عنهم» حتى لا 
يسند عن مجهول» ولا مجروح» ولا متهم إلا من تحصل 
الثقة بروايته؛ لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من 
غير ريبة أن ذلك الحديث قد قاله النبي ؛ لنعتمد عليه 
في الشريعة» ونسند إليه الأحكام. 

والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن 
النبي 4 قاها» فلا يمكن أن يسند إليها حكم» ف ظنك 
ادت الو الكت ۹ 


وللشيخ أحمد شاكر رأي في ذلك الموضوع» حيث 


۲. المرجع السابق» ص٤ »٥‏ 00 ., 
۳. الاعتصام» أبو إسحاق الشاطبي» دار المعرفة» بيروت» د. ت» 
(۱/ ۲°( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقول في كتابه "الباعث الحثيث": "لقد أجاز بعضهم 
رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط: 

اول آل بكرن الديت ق القض أ ر الاعف ار 
فضائل الأعمال» أو نحو ذلك ما لا يتعلق بصفات الله 
تعالی» وما يجوز له ویستحیل عليه سبحانه» ولا بتفسبر 
القرآن» ولا بالأحكام؛ كالحلال والحرام وغيرهما. 

ثانًا: آن يون الضعف فيه غير شدید» فيخرج من 
القرد من الكذ ان و امن بالكذب والذين فة 
غلطهم في الرواية. 

الآ درج ت أل مرل به 

رابعا: آلا يعتقد عند العمل به ثبوته» بل يعتقد 
الاحتياط. 

والذې آراه (والكلام لفضيلة العلامة أحمد شاكر): 
أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل 
حال» لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث 
صحيح» خحصوصًا إذا كان الناقل له من علاء الحديث 
الذين يرجع إلى قوم في ذلك وأنه لافرق بين 
الأحكام» وبين فضائل الأعال ونحوهافي عدم الأخذ 
بالرواية الضعيفةء بل لا حجة لاح إلا با صح عن 
رسول الله 4 من حديث صحيح أو حسن. 

وما قاله أحمد بن حنبل» وعبد الرحمن بن مهدي» 
وعبد الله بن المبارك: "إذاروينافي الحلال والحرام 
شددناء وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا"» فإن) 
يريدون به - فيم آرجح» و الله أعلم - أن التساهل إن هو 
ني الأخذ بالحديث المحسن الذي لم يصل إلى درجة 
الصحةء فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح 
والحسن م يكن في عصرهم مستقرًا واضحًاء بل كان 
أ الل موف الد الال ةا 


ال 

۴ عذركبارالأئمة في روايتهم عن بعمض 
الضعفاء: 

قال النووي في شرح مسلم: قد يقال: لِم حدث 
هؤلاء الأئمة عن هؤلاء الضعفاء مع علمهم بأنهم لا 
يحتج بهم. ويجاب عنه بأجوبة: 

أحدها: أهم رووها؛ ليعرفوها وليبيّنوا ضعفها؛ للا 
يلتبس في وقت عليهم آو على غيرهم أو يتشككوا في 
صحتها. 

الثاني: أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر أو يستشهد 
به» ولا جتج به على انفراده. 

الثالث: رواية الراوي الضعيف يكون فيها 
الصحيح» والضعيف» والباطل فیکتبونہاء ثم يمير هل 
الحديث والإتقان بعض ذلك من بعض» وذلك سهل 
عليهم معروف عندهم» وڏا احتج سفیان رمه الله 
حين نهى عن الرواية عن الكلبي» فقيل له: نت تروي 
عنه؟ فقال: آنا أعلم صدقه من كذبه. 

الرابع: أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب 
والترهيب» وفضائل الأع|ال» والقصص» وأحاديث 
الزهد ومكارم الآخلاق» ونحو ذلك مما لايتعلق 
بالحلال والحرام وسائر الأحكام» وهذا الضرب من 
الحديث يجوز عند آهل الحديث وغيرهم التساهل فيه» 
ورواية ما سوى الموضوع منه والعمل به؛ لأن أصول 
ذلك صحيحة مقررة في الشرع معروفة عند أهله. 

وعلى كل حال فإن الأئمة لايروون عن التضعفاء 
شيئًا يحتجون به على انفراده في الأّحكام؛ فإن هذا شيء 


.١‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثيرء أحمد 


شاکر» مرجع سابق» ص٦۷‏ . 


لا يفعله إمام من الأئمة المحدثين» ولا حقق من غيرهم 
O‏ 

وهؤلاء الأئمة كثرًا ما يروون هذه الأحاديث على 
جهة الاعتبار والاعتضاد بهاء فإن تعدد الطرق وكثرتا 
يقوي بعضها بعصًا. والحديث الذي يقبل الجبر أو يعتبر 
السات الاتة 

.١‏ الستر: وهو جهالة الحال في الراوي» بحيث لا 
يعرف بعدالة ولا تجريح» أو أن يستوي فيه الطرفان 
بشرط أن يكون غير مغفل كثر الخطاً. 

۲. ضعف حفظ الراوي: بشرط أن يكون من هل 
الصدق والديانة؛ أي يكون عدلاء ويشمل هذا ما كان 
دب ما ر 
الخطاً أو الاختلاط إذا حدث بعد اختلاطه. 

۳. عدم الاتصال: کالإرسال» ویشترط آن یرسله 
إمام حافظ» أو كا قال ابن حجر: ما كان في إسناده 
انقطاع خفیف» ون یکون خاليًا من متهم بالكذب» فلا 
يظهر منه تعمد الكذب أو سبب مفسق» فمشثل هذا 
صالح للاعتبار به - آي آنه حدیث یکتب للاعتبار به ي 
المتابعات والشواهد - فيجبر غبره» ويجبره غيره الصالح 
للاعتبار» بشر ط أن يكون خاليًا من الشذوذ أو النكارة 

وهذا هو الضعيف ضعقا يقبل الجبرء ويرتقي 
عن درجة الضعف؛ لأن تفرد المتهمين بالكذب» أو 


اللجروحين يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف 


«¥ /١( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ ۱ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


(۲) 


روایتهم 

ویؤکد ابن حجر آيضا ني مقدمته "هدي الساري" 
على أن الحديث الضعيف لا يتقوّى بمجموع طرقه 
مطلقاء فيقول: "وآما الخلط -آي في الحذيث -فارة 
يكثر من الراوي وتارة یقل؛ فحیث يوصف بکونه کثیر 
الغلط ينظر فيا آخرج له» إن وجد مرويًا عنده أو عند 
غبره من رواية غبر هذا الموصوف بالغلط؛ علم أن 
المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق» وإن ن 
يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن 
الحكم بصحة ما هذا سبيله... وحيث يوصف بقلة 
الغلط ك| يقال: سىء الحفظ› أو له أوهام» أو له مناكيرء 
وغبر ذلك من العبارات فالحكم فيه كالحكم في الذي 
قبله» بمعنی أنه ینظر» فقد یکون مرویًا من طریق آخر 
غير الموصوف بقلة الغلط فيعلم أن المعتمد أصل 
الحدیی"". 

وبذلك یتبین آن الإمام الحافظ ابن حجر وغيره من 
العلاء عندما أجازوا هذه القاعدة» فإمم م جيزوها على 
إطلاقهاء ولكن قيدوها بشروط بالغة الدقة» ذلك حتى 
لايصبح كل حديث ضعيف متعدد الطرق حستا 
لغیره. 


الخلاصة : 
٠‏ لقد وضع العلهاء شروطًا للحديث الضعيف 


الذي يرتقى إلى الحسن لغيره بتعدد طرقه» وهي أن 


۲. أسباب رد الحديث» د. محمد محمود بكار» مرجع سابق» 
ص۱۹ : Ê‏ 
ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ص۳ ٤‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
یکون راويه صدوقا أمينًا» ولكنه ضعيف الحفظ» ففي 
هذه الحالة يرتقي الحديث إلى الحسن بتعدد طرقه 
وشواهده. 

آما إذا كان راوي الحديث فاسقا أو كاذبًاء فإن 
هذه القاعدة لا تنطبق عليهء ولا يزيده التعدد إلا ضعمًا 
على ضعفه» يدلنا على ذلك أن هناك أحاديث كشيرة 
تعددت طرقهاء ولكنها لم ترتق إلى الحسن؛ لكذب 
رواتہا وفسقهم» آو لکون الحدیث شادًا. 

٠‏ أجاز الحافظ ابن حجر العمل هذه القاعدة» 
ولكنه قيدهابشروط» عندماتحدث عن العمل 
بالمحديث الضعيف» وهذه الشروط هي أنيكون 
الحديث خاليًا من متهم بالكذب» وأن يكون خاليًا من 
الشذوذ والنكارةء وأن يندرج تحت أصل معمول به» 
وأن يكون في فضائل الأعمالء وفيا عداذلك من 
الضعيف فلا يصلح أن يتقوى أو يرتقي لدرجة الحسن 
لغیره. 

e‏ م يكن ابن حجر وحده هو الذي أخذ بتقوية 
الضعيف بالشروط السابقة» ولكن بعض العلاء ذهب 
إلى ما ذهب إليه؛ كالإمام أ حمد بن حنبل» والنووي 
والعراقي» والسخاوي» والسيوطي» وهذايدل على أن 
هذه القاعدة اصطلح عليها معظم علاء السنة ليست 


ااي 


الشبهة الثامنة 


الزعم أن علماء الإسلام يقبلون 
الحديث المرسل مطلق*“ 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الواهمين أن علماء المسلمين قبلوا 
الأحاديث المرسلة مطلقاء واعتمدوا عليها في الحجة 
والاستدلال. ويستدلون على ذلك ب) جاء عند الآمدي 
في كتابه "الإحكام في أصول الأحكام" عند كلامه عن 
الحديث المرسل؛ إذ قال عنه: "فقبله أبو حنيفة» ومالك 
وأحمد بن حنبل في أشهر الروايتين عنه» وجماهير 
المعتزلة...". 

كما يستدلون على ذلك با جاء عن اللإمام الشافعي 
رحمه الله من أنه قال: "إرسال ابن المسيب عندنا 
حسن". ويتساءل هؤلاء: كيف يستند علاء الإسلام إلى 
الأحاديث المرسلة مطلقاعلى الرغم من انقطاع 


سندها؟ ! 


وجه إبطال الشبهة : 

٠‏ إن تحقيق الخلاف الذي دار بين العلاء - حدثين 
وفقهاء وأصوليين - في الحديث المرسّل هدم ما ذهب 
أله خورلا الوا هرن من ان الل ءاخترا به طاتا 
دون أن يضعوا له شروطاء وذلك أن مَنْ قله منهم 
واحتج به وضع له شر وطًا محددة منضبطة» ودعوى 
قبول الشافعي لمراسيل سعيد بن المسيب مطلقا يدفعها 
دخول مراسيل سعيد تحت الشروط التي وضعها أهل 


(*) اختلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل» د. حمود 
حامد عثان» مكتبة الرشد» الرياض» ط۱ ۱٤۲۱١‏ ه/ ۰١‏ م 


العلم - ومنهم الشافعي -لقبول المرسل. 
التفصيل : 

لقد شغل الحديث المرسل بال العلهاء من المحدثين 
والفقهاء والأصوليين كثيرًاء وكثر الكلام» ودار 
الحلاف عليه» فمنهم من قبله» وأخذ به في الاحتجاج 
واللاستدلال والعمل» ومنهم من رده ولم يقبله في 
العمل والاحتجاج. 

والحديث المرسل في أرجح معانيه» أن يقول التابعي 
الكبير: قال رسول الله ي كذا أو فَعَلَه. وذلك ک)| جاء 
في تدريب الراوي: "اتفق علاء الطوائف على أن قول 
التابعي الكبير: قال رسول الله 4 كذا أو فعله يسَمَّى 
ا 

ويخرج من هذا الحكم من سمع من النبي 4 وهو 
كافر» ثم أسلم بعد موته» فهو تابعي» وهذا الحديث 
الذي رواه عن النبي 4 ليس مرسلا بل موصولاء ولا 
خلاف على الاحتجاج به؛ كالتنوخي رسول هرقل» 
فقد آخرج حديثه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسندياء 
فاا اا اف اا 

"وصورته التي لا حلاف فيها: حديث التابعي 
الكبر الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم» کعبید 
الله بن عدي بن الخيار» ثم سعيد بن المسيب وأمثاه|ء 
O A NT ENE‏ 


۳ » » f 
. التابعين أحمعين في ذلك ار"‎ 
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شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

من هنا ينبع الخلاف حول قبول هذا الحديث ورده» 
فالحديث المرسل في حقيقة أمره حديث فقد شرطًا من 
شر وط الصحة» وهو اتصال السند» وهناك جهل بحال 
الملحذوف؛ لأنه بحتمل أن يكون غير صحابي» وإذا كان 
غير صحابی فاحت ]ال ضعفه وارد غير مستبعد. 

ويختلف الفقهاء والأصوليون مع المحدثين في 
تعريف الحديث المرسل» فالحديث المرسل عندهم هو 
الحديث الذي سقط من سنده راو أو أكثر في أي موضع 
منه» سواء أكان السقوط في أوّل السند أو من وسطه أو 
من آخره. 

"فالمرسل عندهم -بهذه الصورة -يشمل المرسل 
عند المحدثين» والمنقطع» بل والمعضل» فهم يطلقونه 
على ما لم يتصل إسناده» قال ابن الحاجب في ختصره: 
المرسل قول غير الصحابي: قال رسول الله ي وبمشل 
هذا القول قال الخطيب من المحدثين إلا أنه قال: إن 
أك ما ضف بالا رسال م تحت الابخ عل هارو 
التابعي عن النبي يل" . 

أماعن اختلاف آهل العلم في حكم الحديث 
المرسل: 

فالقول بأن عل|ء المسلمين قد قبلوا الحديث المرسل 
مطلقًا قول لا تقوم به حجَة» ولا ترتفع به قامة» إنا هو 
قول خر ج على عواهنه» دون فحص علمي» آو تدقيق 
مرجعي. 

فحقيقة الأمر آنا لا نجد بين علاء المسلمين من قبل 
الحديث المرسل على إطلاقهء واستخدمه في الحجة 


.٤‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» د. محمد محمد أبو 


شهبة» مرجع سابق» ص۲۹۲ . 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والاستدلال على مابه من ضعف» وقد وقع بينهم 
ا لحلاف في قبوله ورده» فكان من بينهم من قبله 
بدرجات محددة» وشرائط معلومة» وکان منهم من رده 
كله. وفي) يلي تفصيل ذلك: 

.١‏ العلماء الذين قبلواالعمل بالحديث المرسل 
والاحتجاج به: 

القول بقبول الحديث المرسل والاحتجاج به هو 
قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة» ومالك وأحمدفي أشهر 
الروايتين عنه» وجماهير المعتزلةء كا ذكر الآمدي في 
كتابه "اللإحكام في أصول الأحكاء"'. 

وهؤلاء العلماء وغيرهم ممن قبلوا العمل بالحديث 
المرسلء والاحتجاج به» وكان هم مجموعة من الشرائط 
لقبول هذاالحديث» ولم يقل أحدهم بقبوله على 
الإطلاق» وكان من هذه الشرائط: 

ه أن يكون مزل الحديث من يحترز في نقل 
الرواية» ولا يرسل عن غير الثقات» والحديث المرسل 
بهذه الصورة عندهم صحيح مقبول تقوم به الحجة» 
ويلزم العمل به» مادام مرسله يتحرز فلا يرسل إلا عن 
IE‏ 

SN E 
الثلاثة الأولى» وهذاالشرط معتبر عندالإمام أي‎ 
حنيفةء في قبول الحديث المرسل» فمحل قبول الحديث‎ 
المرسل عند الحنفية ما إذا كان مرسله من هل القرون‎ 
انظر: اللإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين أبو الحسن‎ .١ 
الآمدي» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء‎ 


مكة المكرمة» طا ۱ه / ۰ 81° (To TEE‏ 


۲. تدريب الراوي» جلال الدين السيوطي» مرجع سابق» /١(‏ 
۸). 
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الثلاثة الفاضلة» فإن كان غيرها فلاء لحديث "ثم يفشو 
ال 

وقال ابن جرير: أجع التابعون بأسرهم على قبول 
المرسلء ولم يأت عنهم إنكاره» ولا عن أحد من الأئمة 
بعدهم إلى رأس المائتين. قال ابن عبد البر: كأنه يعني 
أن الشافعي -أول من رده» وبالغ بعضهم فقواه على 
المسنده وقال: من أسند أحالك» ومن أرسل فقد تكفل 
لری. 

"وأما مُرسّل مَنْ بعد القرون الثلاثة فلا يقبله -أي 
أبو حنيفة - إلا بشرط أن يشتهر عن المرسل آنه لا يروي 
الاغب وغد 

ونما يؤكد هذا القول ما قاله أبو بكر الرازي من 
ا لحنفية: "إن مُرسّل مَنْ كان من القرون الثلاثة حجُة ما 
| يعرف منه الرواية مطلقاعمن ليس بعدل ثقة» 
ومرسّل من کان بعدهم لا يكون حجة إلا من اشتهر 
بأنه لا يروي إلا عمن هو عدل ثقة؛ لأن النبي ب شهد 
للقرون الثلاثة بالصدق والخيرية» فكانت عدالتهم ثابتة 
بتلك الشهادة ما لم يتبين خلافهم» وشهد على مَنْ 
بعدهم بالكذب بقوله: "ثم يفشو الكذب" فلا تثبت 
عدالة من كان في زمن شهد على أهله بالكذب إلا 


برواية من كان معلوم العدالة يعلم أنه لايروي 


كتاب: الشهادات» »)٤۸۳ /١(‏ رقم .)۲٤١٤(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم .)۲۳٠۳(‏ 

.٤‏ تدريب الراوي» جلال الدين السيوطي» مرجع سابق» 
ص۰۱۹۸ 

ه. اختلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل» د. حمود 
حامد عثان» مرجع سابق» ص ۲۰. 


٠‏ وعلى هذايتبين موقف العلم)اء من الفقهاء 
واللأصوليين في قبول الحديث المرسل» وخاصة الإمام 
أبو حنيفة» فاشترطوا أن يكون التابعي الذي أرسل 
الحديث من آهل القرون الثلاثة الأولى» ومَنْ بعدهم 
يشترط فيهم العدالة التامة. 

وما يؤكد هذا: العبارة التي استدل هاهؤلاء 
الطاعنون أنفسهم على قبول العلماء للحديث المرسل 
مطلقاء دونم)| شروط» عند الآمدي؛ فهو يقول في 
تفصيل المسألة: "اختلفوافي قبول الخبر المرسل» 
وصورته: ما إذا قال من لم يلق النبي بء وكان عدلا: 
"قال رسول الله بي..." فقبله أبو حنيفة» ومالك» 
وأحمد بن حنبل في أشهر الروايتين عنه» وجماهير 
المعتزلةء كأبي هاشم» وفصّل عيسى بن أبان» فقبل 
مراسيل الصحابة والتابعين» وتابعي التابعين ومن هو 
من أئمة النقل مطلقًاء دون من عدا هؤلاء...". 

وهكذا فالإمام الآمدي يحكي خلافا واقعًا بين 
العلهاء والفقهاء في قبول الحديث المرسل» وقال: فقبله 
أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه» 
وجماهير المعتزلة» ولم يقل: مطلقاء أي دون شروط. 

٠‏ أن يأتي الحديث المرسل من طريق آخر مسندا: 
وهذا القول قاله الإمام الشافعي» فهو لا يقبل الحديث 
E TT‏ 
خرج المرسل بمجیئه» أو نحوه» من وجه آخر مسندا آو 
مرسآا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل 
.١‏ المرجع السابق» ص١".‏ 


۲. الإحكام ئ اول الأحكام» الند انو الحسن 
الآمدي» مرجع سابق» (۱/ .)۳٤٤‏ 


۱۰۹ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
الأول كان صحيحًاء هكذا نص عليه الشافعي في 
العا و 
سمى من أرسل عنه سمي ثقة» وإذا شاركه الحفاظ 
المأمونون لم يخالفوه» وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول 
صحابي» أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاه فإن قد شر ط 
ما ذکر لم یقبل مرسله» فإن وجدت قبل... 
من هنايتبين لنارأي الإمام الشافعي في 
ا لحديث المرسل» وفي العمل به والاحتجاج با 
فيه؛ فهو يشترط أن يأتي من طريق آخر مسنداء أو 
جاء مرسلا ولكن من طريق آخر غير رجال 
الأول» وآن يقتصر على كبار التابعين والثقات 
اأ 


(Dr, 


ومن خلال هذا القول» يتضح بجلاء موقف الإمام 
الافي ج ما اس 0 ود 
e Ed‏ 
ج ای اخ مان ها ا ي 
اشترطهاء لقبول الحديث المرسل. 

رىك اجب ارب او 
عن الشافعي آنه لا يحتج بالمرسل إلا مراسيل سعيد بن 
المسيب» قال المصنف - آي النووي -في شرح المهذب 
وني الإرشاد: والإطلاق في النفي والإثبات غلط» بل 
اا ادل ا فی 
Es‏ 


۴ ا ا‎ ef 


سىهر 


۳. انظر: الرسالةء الشافعى» تحقيق: أحمد شاكرء المكتبة العلمية» 


ببروت» د. ت» ص۷٦٤‏ . 

.٤‏ تدريب الراوي» جلال الدين السيوطي» مرجع سابق» 
ص۰۱۹۸ ۱۹۹ . 

ه. المرجع السابقء /١(‏ ۹). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ونخلص من هذا العرض السريع لآراء الفقهاء 
والأصوليين في الحديث المرسل إلى أن العلماء الذين 
قبلوا هذا الحديث واحتجوا به م يقبلوه مطلقا على 
علاته» وإنما اشترطوا له شروطًا في سبیل ذلك وکلها 
شروط تدخله في جانب الحسن» إن لم تدخله في جاب 
الصحيح. 

وبهذا لا يبقى لمن يدعي أن علاء المسلمين قبلوا 
الحديث المرسل مطلقاء واحتجوابه في العمل» دون 
توقف في أمره- حجَة واحدة مقبولة تساند قوله أو تشد 
عضد ادعائه. 

۲. العلماء الذين قالوا برد الحديث المرسل مطلقًا: 

وهذا القول منسوب إلى جمهور المحدثين» وفي ذلك 
يقول د. محمد أبو شهبة: "الذي ذهب إليه مهور 
الممحدثين أن المرسل من قبيل الحديث الضعيف للجهل 
بحال المحذوف؛ لأنه لا يتعين أن يكون التابعي رواه 
عن الصحابي» بل جوز ان يکون رواه عن تابعي آخر» 
وهو مل ان کون 8ة ارغ ا 

فالعامل الأول إذن في الحديث المرسل: أنه فقد 
رطا فن وط هة اديت آلا وخ اتفال 
السند والجهل بحال هذا الراوي الذي سقط من 
السندء وهذا ما يؤكده قول الحافظ جلال الدين 
السيوطي: "المرسل حديث ضعيف لا بجحتج به عند 
جماهير المحدثين»ء والشافعي كا حكاه عنهم مسلم في 
صدر صحيحه» وابن عبد البر في التمهيد» وحكاه 
الحاكم عن ابن المسيب ومالك» وكثير من الفقهاء 


.١‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» د. محمد محمد أبو 
شهبة» مرجع سابق» ص۲۹۳ . 


11۰ 


وأصحاب الأصول والنظر؛ للجهل بحال المحذوف» 
لأنه يحتمل أن يكون غير صحابي» وإذا كان كذلك 
فیحتمل أن يکون ضعيقًا...". 

وهكذا فالحديث المرسل عند علاء الحديث» وكشر 
من الفقهاء وأصحاب الأصول حديث ضعيف, لا 
يقبل في الاحتجاج» والعمل به وهو عندهم مردود 
مطلقا؛ لأنه عندهم منقطع غير متصل فلا بجحتج به 
وإنا الاحتجاج لديم بالأسانيد الصحاح المتصلة. 

ونما يؤكد هذا الكلام أيصًا ما جاء عندالإمام 
الحافظ ابن الصلاح في مقدمته» قال: "وما ذكرناه من 
سقوط الاحتجاج بامرسل والحكم بضعفه» هو الذي 
استقر عليه آراء ماهير حفاظ الحديث» ونقاد الأثرء 
وقد تداولوه في تصانيفهم. وفي صدر صحيح مسلم: 
"المرسل في صل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس 
بحجة"» وابن عبد الر حافظ المغرب ممن حكى ذلك 
ن خاغة أصخات اديت . 

وعلى هذا يتضح أن علاء المسلمين لم يقفوا على 
درجة واحدة في قبول الحديث المرسل أو رده» فمنهم 
من رده مطلقًا مثل علماء الحديث» ومنهم من قبله» 
ولكن بشروط» ك)| هو الحال عند الفقهاء وبعض 
الاأضو ل كا اغا 

ومن هنا يتبين تهافت الزعم بأن علاء المسلمين قد 
قبلوا الحديث المرسل مطلقًا دون تحقيق أو نظرء فهو 


۲. تدريب الراوي» جلال الدين السيوطي» مرجع سابق» /١(‏ 
4۸). 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي) المقدمة» باب: صحة 
الاحتجاج بالحديث المعنعن»ء /١(‏ ۱۸۳). 

.٠١ ٤4ص علوم الحديث» ابن الصلاح» مرجع سابق»‎ .٤ 


قول جانبه الصواب» وخرج عن حيز الصدق 
والبرهان» يفتقد إلى الروح العلميةء والتحقيق والروية» 
فأهل العلم ما بين رافض له جملة» وهو مذهب جمهور 
المحدثين وكثر من الفقهاء» وأصحاب الأصول. 
ومنهم من تسب إليه قبوله مطلقاء وهو ضعيف 
يفتقر إلى دليل. 
فالإمام بو حنيفة يشترط لقبول المرسل كون مرسله 
من أهل القرون الثلاثة الأولى» وما دونهم» فيشترط فيه 
آلا یکون إرساله من غبر 
وأما الإمام مالك فا تقل عنه دل على آنه لا يقبل 
المرسل إلا من 
وإلى شرط المالكية ذهب أحمد في أصح الروايتين 


+ 


نقه. 


ek 


نفمه» 


اشتهر عنه آنه لا يرسل إلا عن ثقة. 


تنه . 
الخلاصة : 

٠‏ لقدشغل الحديث المرسل بال العل|اء من 
اللحدثين والفقهاء والأصوليين كثيرًاء ودار بينهم 
خلاف حوله؛ فمنهم من قبله بشروط» ومنهم من رده 

٠‏ إن العلاء الذين قبلوا العمل بالحديث المرسل 
والاحتجاج به» وقالوا بصحته هم الأئمة الثلاثة» آبو 
حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه» وقد 
وضعوا شروطًا لقبوله» ولم يحتجوا به مطلقا. 

ه من الشروط التي وضعها العلاء لقبول العمل 
بالحديث المرسل أن يكون مرسله ممن يحترز في نقل 
الرواية ولا ينقل عن غير الثقات» وأن يكون مرسله من 
التابعين من أهل القرون الثلاثة الأول» وهو قول 
الأئمة الثلائثة. 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


ه اشترط الإمام الشافعي لقبول الحديث المرسل 
مجموعة من الشروط منها: أن يأتي الحديث المرسل من 
طریتق آخر مسندًا أو مرسلاء ولكن من طريق آخر غير 
طريق الأول» وأن يقتصر على كبار التابعين» وأن يكون 
الُرسل عن الثقات» وألا يخالفه الحفاظ المأمونونء وأن 
يفتي أكثر العلماء بمقتضاهء فإذا فقد شر طا من هذا رد 
الحديث. 

ه لقد رد الإمام النووي رحه الله قديًا على هؤلاء 
الواهمين الذين استندوا إلى قول الإمام الشافعي: 
رسال ان الت عدا جسن" فى اللات إل آنه 
كان يحتج بالأحاديث المر EET E‏ 
شروط محددة» ثم حقق النووي هذا القول موضحًا آن 
الشافعي يحتج بالمرسل بالشروط المذكورة» ولا ميحتج 
بر اسشا سعد إلا إذا ترافرت فها اك الوط 

ه إن الاحتجاج بمقولة الآمدي في كتاإبه 
"الإحكام" لا يصح و لا يقبل؛ لأنه ۵ بذک اخدامن 
العلهاء قبل الاحتجاج بالحديث المرسل مطلقاء وإنما 
حکی الخلاف بینهم عليه. 

ه إ ق علا اديت روا اديت الرسل مطلقاء 
ول يقبلوه في العمل والحجة؛ لأنه فقد شرطًا من شروط 
صحة الحديث» وهو اتصال السند» وللجهل بحال 
السقط من السند؛ فهو لدييم ضعيف لا قبل في 
الاحتجاج. 


ايد 


الشبهة التاسعة 


ادعاءِ رد صحيفة عبد الله بن عمروين 
العاص "الصادقة "*“ 
مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في الصحف التي معت 
أحاديث النبي بيه في زمنه» لا سي صحيفة عبد الله بن 
عمرو بن العاص والمسعًاة بالصادقة» ويدعون أا 
ضعيفة السند؛ إسنادها منقطع غير متصل» وأن 
آحاديثها ليست للنبي يي وإنا هي لأهل الكتاب. 

مستدلين على ذلك بأن عمرو بن شعيب حفيد عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنه) راوي هذه الصحيفة» قد 
رک العلاء في الأخحذ بأحادیثه» وضعَفه بعضهم. وأن 
كثيرًا من أئمة الحديث قد طعنوا في هذه الصحيفةء 
كالمغيرة بن مقسم الضبي الذي قال: "ما يسرّني أن 
صحيفة عبد الله بن عمرو عندي بتمرتين أو بفلسين". 
وأن هذا الصحابي - عبد الله بن عمرو - قد ظفر هذه 
الصا عن اهل الكاب ودغي اها من رسن 
الله 5 وكتابتها عنه. رامين من وراء ذلك إلى الطعن في 
إسناد هذه الصحيفة وفي متنهاء وهو الأمر الذي يؤدي 
ال دد كر من الاخاديت الو اة 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن لصحيفة عبد الله بن عمرو 4# مكانة عظيمة 
عند عل اء المحديث» وقد أثنواعليها وأشادوا اء 
واعتبروها أصدق وثيقة تاريخية تثبت تدوين الحديث 
وكتابته في عهد النبي ب واعتمدوا تسميتها بالصادقة. 


(*) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإإسلامى الحديث» عمد 
حمزه» مرجع سابق. 


۲) إن عمرو بن شعيب -راوي هذه الصحيفة_ 
ثقةء ونه معظم الحفاظ وأئمة الحديث» مثل أحمد بن 
حنبل» وعلي بن المديني» والحميدي» وإسحاق بن 
راهويه» والبخاري وغيرهم. وإنا كان اختلاف العلاء 
فيه لروایته عن أبیه عن جده» وهو طریق في حقيقته 
حسن مقبول. 

۳) إن العلماء الذين طعنوافي الصحيفةء ممل 
طعنهم فيها على نها جاءت عن طريق الوجادة' "لا 
عن طريق الساعء وكانوا لا يعتبرون إلا الحديث الذي 
جاء مشافهةء ولا يعجبهم الحديث الذي ينقل كتابة 
وهذا الكلام حل نظرء فإذا صح اتصال سند الصحيفة 
فهي بذلك جاءت عن طريق السماع» أو بعضها سماع 
وبعضها وجادة. وهذامن شأنه أن يثبت صحة 
ا 

)٤‏ إن الصحابي الحليل عبد الله بن عمرو هو الحير 
العلامة» ولا يمكن اتهامه بالكذب على النبي ل 
وتدلیس أحادیشه» وقد ثبتت أمانته» وثقته في نقله 


وروايتهء إذ إن كل الصحابة عدول. 


التفصيل : 
أولا. صحيفة عبد الله بن عمروين العاص لها مكانة 
عظيمة عند العلماء: 


إن صحيفة الصحابي الحليل عبد الله بن عمرو بن 
العاص من أشهر الصحف ال مكتوبة في العصر النبوي» 


.١‏ الوجادة: أن جد المرء خد أو کتابا بخط شخص» بإسناده 
إلى نفسه» فيحدث به ولم يلقه» أو لقيه ول يسمع منه ذلك الذي 
وجده. والوجادة الحيدة التي يطمئن إليها الناظر لا تقل في الثقة 
عن الإجازة بأنواعها. انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم 
الحدیث لابن کثير» أحمد محمد شاکر» مرجع سابق» ص۷١٠‏ . 


وقد كتبها 4# عن رسول الله 5 مباشرة» وصرّح بهذا 
کا جاء عن طاوس عن عبد الله بن عمرو بن العحاص 
قال: "الصادقة صحيفة كتبتها عن رسول اله غل" . 
وهنا تكمن أهمية هذه الصحيفة؛ فهي أصدق وثيقة 
تاريخية تثبت كتابة الحديث على عهد النبي ي ويزيدنا 
اطمئنانًا إلى صحة هذه الوثيقة آنا كانت نتيجة طبيعية 
محتومة لفتوى النبي ي لعبد الله بن عمرو وإرشاده 
الحكيم له؛ فقد جاء عبد الله يستفتي رسول الله ل في 
شأن الكتابة بعد أن اعترض عليه الصحابة د في 
كتابته عن النبي ي ني الرضا والغضب» فأقرًه النبي على 
ذلك ولم يمنعه عن الكتابة» فقد روى الإمام همد من 
طريق الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماك عن عبد 
الله بن عمرو قال: "كنت أكتب كل شيء آسمعه من 
رسول الله ب أريد حفظه» فنهتني قريش عن ذلك» 
وقالرا: تكب ززس ول اله يقرل ف الخضب 
والرضا! فأمسکت حتى ذكرت ذلك لرسول الله کل 
فقال: اكتب» فوالذي نفسي بيده» ماخرج منه الا 
ال "۳ ) 
ويمكن القول: إن عبد الله بن عمرو قد أخذ في 
كتابة الأحاديث بعد هذه الفتوى الصريحة من الرسول 
الكريم بء وتلك الصحيفة الصادقة كانت ثمرة هذه 
الفتوی". 
.١‏ تقييد العلم» الخطيب البغخدادي» تحقيق: ون ا وور 
إحياء السنة النبوية» بروت» ط۲ ٤‏ 1۱۹۷ء ص٤۸.‏ 
۲. صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهاء /١١(‏ ٦٥)ء‏ 
رقم .)1۸٠۲(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


8 علوم الحديث وم صطلحه. د. صبحی الصالح» دار العلم 
للملاين» بروت»› ط۰۱۷ ۱۹۸۸م» ص۰۲۷ ۲۸ بتصر ف. 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 

وهكذاء فقد سمح النبي 4# لعبد الله بن عمرو 
رف الله عنه| بكتابة ا لحديث؛ لأنه كان كاتا حستاء 
فكتب عنه الكثير» واشتهرت صحيفة عبد الله بن عمرو 
اة الصادفة کے راد كاتها أن سها؟ لاه 
کتبها عن رسول الله يه فهي أصدق ما يروي عنه“ 

وهكذا كان أمر الصحابي الجحليل عبد الله بن عمرو 
في صحيفته» فقد كتبها عن النبي د وكان يعتز بها 
جدًا» وظل محافظًا عليها حتى موته» وساها بالصادقة» 
دى توثيق وصدق ما جاء فيها؛ لأنه سمعها من 
النبي ج مباشرة» و عا بین حفاظ عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه) على هذه الصحيفة: ما جاء عن 
مجاهد بن جر آنه قال: "تيت عبد الله بن عمرو 
فتناولت صحيفة من تحت مفرشه»ء فمنعني» قلت: ما 
كنت تمنعني شيئًاء قال: هذه الصادقة» هذه ما سمعت 
من رسول الله ي ليس بيني وبينه أحد؛ إذا سلمت لي 
هذه وكتاب الله 4# والوهط» ف| أبالي ما كانت عليه 
ال 

وهكذا يتين لنا مدى حرص هذا الصحابي الجليل 
على هذه الصحيفة» ومدى اعتزازه بهاء والمحافظة 
عليهاء ومنع الآخرين من التدخل فيهاء وجعلها مع 
كتاب الله والوهط؛ وهي أرض كان يقوم عليها 
وتصدق اء ما يرغبه في الحياة. 

وممايشهد لعبد الله بن عمرو 4 بكتابة هذه 
الصحيفة وغيرها من فم النبي 5 قول الصحابي 
ا لجليل أبي هريرة: "ما من أصحاب رسول الله 4 آحد 
.٤‏ السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 


ص۸٤‏ ۲. 
۵. تقیید العلم» ا لخطيب البغدادي» مرجع سابقی» ص٤۸.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أکثر حديثا عنه مني» إلا ما کان من عبد الله بن عمروء 
فإنه کان یکتب ولا آکتی"'. 

وعلى هذا فقد اعتبر العلماء هذه الصحيفة من 
أهم الوثائق العلمية عن رسول الله َل وأوثقها في 
هذا العصرء فقد كتبها الصحابي الجليل عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه| عنه مباشرة» لیس بينه 
وبين النبي ۶ أحد» وقد أخبر بنفسه عن هذا كا سبق 
أن آشرنا. کا ہم اعتمدوا تسميتها بالصادقة» واشتهر 
هذا المسمى بينهم كا أراده كاتبها نفسه» لما فيها من 
توثيق كبير» وصدق متناو في الدقة في جمع هذه 
الأحاديث وتدوينها في هذه الصحيفة» فكأنها أصدق ما 
جاء عن النبي ٤لل.‏ 


ثانيا. عمرو بن شعيب ‏ راوي صحيفة عبد الله بن 
عمرو. نقة عند العلماء. وطريق روايته عن أبيه عن 
جده حسن مقبول : 

دار خلاف بين آئمة الجرح والتعديل حول رواية 
"عمرو بن شعيب"؛ فهناك من وهن حديثه» وهناك من 
وثقه واحتج به» وكان هم أقوال ختلفة في روايته عن 
أبيه عن جده» وهو الطريق الذي جاءت به صحيفة عبد 
الله بن عمرو. 

إلا آن هذه الخلافات في نهايتها لا تطيح برواية 
عمرو بن شعيب مطلقاء ولا تجعله فى مَصاف الضعفاء 
وإنها ترتفع به إلى درجة الحسن المقبول» إذا م ترتفع به 
إلى درجة الصحيح. 

وقد رد الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال" على 


كتابة العلم» /١(‏ )رقم (۱۱۳). 
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كثير من الاعتراضات التي تدور حوله» وعلى بعض 
المآخذ التي أخذها العلماء عليه» وذكر أن كثيرًا من 
العلاء وثقوه» فقال: "ووثقه ابن معين» وابن راهويه» 
وصالح جزرة» وقال الأوزاعي: ما رأيت قرشيًا أكمل 
ا 

كا أن الإمام البخاري في تاريخه يؤكد على توثيق 
عمرو بن شعيب» وأن هناك من العلىاء الثقات من 
يحتجون بحديثه» فيقول: "كان قتادة وعمرو بن شعيب 
لا یعاب علیھ| شيء إلا )ا کانا لا يسمعان شيتًا إلا 
حدثا به» وريت أحمد بن حنبل» وعلي بن عبد الله 
ا لمديني» والحميدي» وإسحاق بن إبراهيم» يحتجون 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه"". 

وعلى هذانجد أن كثرًا من العلاء الثقات قد 
اعتبروه ثقة حجّة» واحتجوا بروايته عن أبيه» وعلى هذا 
فإن الطعن في عمرو بن شعيب نفسه غير مقبول لديناء 
وإنا هو ثقة روى عنه جمع كبير من الأئمة الثقات. 

ونما يؤكد ذلك ما جاء في "ميزان الاعتدال"» قال 
الذهبي: "وقال أبو حاتم: سألت يحيى بن معين عن 
عمرو بن شعیب» فقال: ما شأنه؟ وغضب» وقال: ما 
أقول فيه! قد روى عنه الأئرة". 

ولغل الستبا ف اللاف الشاجرن الجن 
وعلماء الجرح والتعديل حول عمرو بن شعيب يرجع 
إلى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه» فهل تحقق 
سياعه عن جده فعلا؟ ومن المقصود بجده هنا ؟ هل 
۲. ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق» (۳/ ۲۹۳). 
۳. التاريخ الكبير» البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 


د. ت« )¥/ (TEY (TEY‏ 
٤‏ . ميزان الاعتدال. الذهبى» مرجع سابق»› )7 (TE‏ 


جده الأقرب"محمد" وهذالم يوثقه أحد أم جده 
لأکبر "عبد الله بن عمرو"؟ بالإضافة إلى آنه کان يروي 
عن الصحيفة التي وجدها عن أبيه. 

كل هذه الاستفسارات والإأشكاليات جعلت علاء 
الحديث تأتي أحكامهم ختلفة فيه» فمن تحقق له أن 
المقصود جدّه الأكبر وثقه واحتج به» ومن اعتبر غير 
ذلك جعله مدلسّاء وجعل حدیثه مقطوعًا ومرسلا. 

وذلك كا قال أبو رُرْعة الرازي: "إنا أنكروا عليه 
كثرة روايته عن أبيه عن جذده» وقالوا: إن سمع 
أحاديث يسرة» وآخذ صحيفة كانت عنده فرواها"'. 

وكذلك قال إسحاق بن منصور» عن يحيى بن 
معين: "ٳذا حدّث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
فهو كاب ومن هتا جا ضعفةه وإذنحدث عن 
سعيد بن المسيب» أو سليمان بن يسار» أو عروة فهو ثقة 
وھ 

ونما يبين هذا الخلاف أيصًا ما يقوله الحافظ ابن 
حجر العسقلاني» يقول: "قلت: عمرو بن شعيب 
ضعفه ناس مطلقاء ووثقه الجمهور» وضعف بعضهم 
روایته عن بيه عن جده حَشْب» ومن ضعفه مطلقا 
فمحمول على روایته عن آبیه عن جده» فأما روایته عن 
أبيه فرب دلس ما في الصحيفة بلفظ "عن" فإذا قال: 
حدّثني أبي فلا ريب في صحتها... وأما رواية أبيه عن 
جده فإن) يعني به ا لجد الأعلى عبد الله بن عمروء لا 


المر سا(187 
٢‏ تمذيب التهمذيب» ا حجر العسقلاني» مرجع سابق» 
)۸/ €€(. 
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(Oy < 


ف اماک وصح ساعه منه کا تقدم 

هنا يبين لنا العلامة ابن حجر سبب خلاف العل|ء 
حول عمرو بن شعیب أنه راجع لروایته عن أبيه عن 
جده» التي بجحتمل فيها الانقطاع» ولا يثبت فيها السماع» 
فإذا قصدنا هنا با لحد الآكر وهو الصحابي عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنھما فهنا تقبل روایته؛ لأن شعيبًا سمع 
من جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه|. 

فأخرج الإمام أحمد في مسنده» قال: حدثنا عبد الله 
حدثني أبي» حدثنا عبد الرزاق آخبرنا ابن جريج» عن 
عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن عبد الله بن عمروء» آن 
النبي بإ قال: "أي) امرأة نكحت على صداق» أو 
حباء*» أو عِدَةَ» قبل عصمة النكاح فهو ههاء وما كان 
بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه..."". 

وهذا حديث إسناده صحيح» وآمثلة هذه 
الأحاديث كثرة نما ثبت فيها تحديث شعيب عن جده 
عبد الله . 

وآما محمد فلم يذكر له أي حديث يمحدث به» إلا 
حدیثین» ذکر ابن حجر أنه لا يعول علیهم)ا» فثبت قينا 
آن ا لحد هو عبد الله دومًا. 

قال الحافظ المزي: "ولم يذكر أحد منهم -أي علماء 
الحديث -أنه يروي عن أبيه محمد ولم يذكر أحد 
محمد بن عبد الله - والد شعيب -ترجمة. فدل ذلك 
ارج الاق 6/۸7 1). 
.٤‏ الحباء: العطاء. 
.٥‏ صحيح: أخرجه مد في مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابةء مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهاء /٠١(‏ 


۸)» رقم .)1۷٠۹(‏ وصححه آحمد شاكر في تعليقه على 
امك 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على آن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عبن جده 
صحيح متصل» إذا صح اللإسناد إليه» وأن من ادعى 
فيه خلاف ذلك فدعواه مردودة حتى يأتي عليها بدليل 
صحیح یعارض ما ذکرناه"'. 

وفي ذلك يقول الذهبي: "وقد ذكر البخاري» وأبو 
داود» وغير واحد أنه - أي شعيب -سمع من جد 
وفي حديث محمد بن عبيد الله» والدراوردي کلاهما عن 
عبيد الله بن عمر» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه: أنه 
سمع عبد الله بن عمرو يسأل عن مُحرم وقع على 
امرآته؛ ففي هذا الخبر آنه سمع من جده ومن ابن 
عباس وابن عمر» وصرح البخاري في ترجمة شعيب 
بأنه سمع من جده عبد اللّه؛ وهذا لا ریب فيه. 

آنا رواية شعيب عن أبيه محمد بن عبد الله» فع) 


علمتها صحّت؛ فإن محمدًا قديم الوفاةء وكأنه مات 


Ca 


شابا. 

وقال ابن عدي: عمرو بن شعیب في نفسه ثقة» إلا 
إذاروى عن أبيه» عن جده عن النبي ب يكون 
مرسلا؛ لآن جده عنده محمد بن عبد الله بن عمری ولا 
صحبة له. 

قلت: هذا لا شیء؛ لان شعيبًا ثبت ساعه من عبد 
الله» وهو الذي ربّاه حتى قيل: إن محمدًا مات في حياة 
آبیه عبد الله» فکفل شعیبًا جده عبد الله فإذا قال: عن 
آبیه» ٹم قال عن جده» فإنما یرید بالضمیر في جده آنه 


۲ 
غاد إل شع 


.١‏ تعهذيب الكال» الحافظ المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۳ ۱٤۱١‏ ه/ ٤۱۹۹م /٠١(‏ 
(o1‏ 

۲. ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق» (۳/ .)۲٣١‏ 


ما يؤكد هذا القول ما ذكره الحاكم في المستدرك 
قال: "قد أكثرت في هذا الكتاب الحجح في تصحيح 
وااو ی ق 0 
وكنت أطلب الحجة الظاهرة في سماع شعيب بن محمد 
من عبد الله بن عمرو» فلم أصل إليها إلا هذا الوقت. 

ثم ساق بسنده من طريق الدارقطني» عن عبد 
الله بن عمرو» عن عمرو بن شعيب عن آبيه» ما يدل 
على صحة سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. 
وذلك في قصة الرجل الذي جاء إلى عبد الله بن عمروء 
يسأله عن حرم وقع بامرآة؟ فأشار عبد الله بن عمرو إلى 
ابن عمر» وابن عباس» فذهب الرجل يسأهما» ومعه 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو» يدله عليه|. 
فذكر الحديث. 

ثم قال الحاكم: هذا حديث رواته ثقات حفاظ» 
وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد من 


حده عد الل N ١‏ 
جحدذہ یہ لله بن عمرو ٤‏ 


نخلص من هذا التقفصيل في توثيق عمرو بن 
شعيب» وني الحدیث حول روایته عن آبیه عن جده إل 


eff 


أن عمرو بن شعيب ثقة» صدوق؛ کا جاء في "تقريب 
التهذيب" أن "عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص صدوق» من الخامسة مات سنة ثاني 
عشرة ومائة" ٠‏ وهو بذلك تقبل روايته ولايمكن 


القول بضعفه مطلقاء ثم طريق روايته عن أبيه عن 


۳. المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» دار الكتب 
العلميةء بیروت» ط۱ ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م»(۲/ .)۷٤‏ 

.٤‏ تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: آبي الأشبال 
صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة» السعودية» طا 
٦ه‏ ص۷۳۸. 


جدهإذااعترنا كلام الذهبى وابن حجر في 


ذلك فهو طريق مستقيم» متصل» صحيح مقبول لا 


انقطاع فيه ولا إرسال» وهو بهذا مقبول لا غبار عليه» . 


وإن م يكن في على أقسام الصحيح فهو من قبيل 
ال 

ثالثًا. إن الطعن في الصحيفة لأنها جاءت عن طريق 
الوجادة لا عن طريق السماع فيه نظر: 

مر بنا آنقًا في ثنايا الكلام أن هناك من العلياء 
من آخذعلى عمروبن شعيب روايته عن 
الصحيفة» وترددوافي الاحتجاج به لذلك» 
وقالوا: إن ماجاء من طريقه عن أبيه عن جده 
فهو كتاب غير مقبول عندهم» وكان مرد ذلك إلى 
أن عل|ء الحديث كانوا لايعترون إلا الحديث 
الذي يؤخحذ مشافهةء ما الحديث الذي ينقل 
كتابة فلم يكن يعجبهم رغم الثقة التي حازها في) 
غا خو 

من هنا يتبين أن طعن علماء الحديث في صحيفة عبد 

الله بن عمرو أنها رويت عن طريق الوجادة» لاعن 
طريق السماع» وإنا كان دليلهم على ذلك آنا جاءت 
من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وإذا 
كانت الماء في جده عائدة على عمرو» فجده محمد بن 
عمروء وهذا تابعي ولم يلق النبي بج وبهذا يكون 
الحديث مرسلاء أما إذا قصد جده الأعلى» فإن شعيبًا ل 
يلتق عبد الله فیکون ابر منقطعًاء وني الحالتين كلتيه) 
تكون الرواية ضعيفة. 

.١‏ السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 
ص۰٣۳‏ بتصرف. 


۷ 


شبهات حول قضايا الإإسناد والمتن 

هذا حلاصة ما قلناه آنا وما حرجنابه من قول 
الذين طعنوا ني هذه الصحيفة. 

رفك دتا طرفا من هدا الط فا سن فق فت 
لدینا سماع شعیب من جده عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه| وروايته عنه» ونقل ذلك كثر من العلاء الحفاظ 
مثل البخاري وأبي داود من المتقدمين» واإبن حجر 
والذهبي من المتخرين» كا سبق أن أشنا اذل فالميد 
متصل» والسماع حقق» ولا شك آن الصحابي الجليل 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه) الذي حافظ على هذه 
اا وای ا اا ریا ا 
لحفیده - شعیب - وحفظه إیاها» وقد روی عنه ولده 
عمرو بن شعيب» وبهذا تكون روايته الصحيفة عن 
طريق السماع لا الوجادة» أو على الأقل بعضها سماع» 
وبعضها وجادة. 

وني ذلك يقول الإمام ابن تيمية: "وکان عند آل عبد 
الله بن عمرو بن العاص نسخة كتبها عن النبي ى 
وبهذا طعن بعض الناس في حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه شعيب عن جده» وقالوا: هي نسخة. وشعيب؛ 
هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وقالوا: عن جده الأدنى محمد: فهو مرسل؛ فإنه لم 
يدرك النبي بء وإن عنى جده الأعلى فهو منقطع» فإن 
شعیبًا لم یدرکه» وأما أئمة الإسلام وجمهور العلاء 
فیحتجون بحدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده 
إذا صح النقل إليه» مثل مالك بن أنس» وسفيان بن 
عيينة ونحوهماء ومشل الشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم» قالوا: الحد هو عبد اللّه» 
قانه ججيء ا مد ادرک الوا واا كانت 
نسخة مكتوبة من عهد النبي بي كان هذا آكد ها وآدل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على صحتها؛ وههذا كان في نسخة عمرو بن شعيب من 
الأحاديث الفقهية التي فيها مقدرات ما احتاج إليه 
عامَة علاء المسلمين". 

ولا يسعنا بعد هذا إلا أن نقطع بأن رواية الصحيفة 
من طريق عمرو بن شعيب عن بيه عن جده رواية 
صحيحة مقبولة لا غبار عليهاء وكون عمرو بن شعيب 
سمع بعضها وأخذ بعضها وجادة وهي أحد طرق 
تحمل الحديث وآخذه» فإن هذا يؤكد صحة الصحيفة 
ويثبتها ولا يطعن فيهاء وما يؤكد ذلك قول الحافظ ابن 
حجر في "تہذيب التهذيب": "فإذا شهد له ابن معين أن 
آحادیشه صحاح غير آنه م يسمعها» وصح سم اعه 
لبعضهاء فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة» وهو 
أحد وجوه التحملء والله أعل"". 

في خاتمة القول لا نقول آكثر مما قاله الذهبي من 
قبل» قال: "قد أجبنا عن روایته عن أبيه عن جده» بأنها 
ليست بمرسلة ولا منقطعة» أما كونها وجادة» أو 
بعضها سماع وبعضها وجادة» فهذا محل نظر» ولسنا 
نقول: إن حديثه من على أقسام الصحيح بل هو من 
ا 
رابعا. سماع عبد الله بن عمروبن العاص لأحاديث 
الصحيفة من الرسول 5 وإقرارالنبي له في كتابتها : 


لا يتوقف طعن الحاقدين الحاسدين عند حد ولا 


.١‏ مجموع الفتاوى» تقي الدين آحمد ابن تيمية» تحقيق: أنور الباز 
وعامر الحزارء دار الوفاءء مصر› ط۳ ٦۲٤۱ھ ۰٥‏ م 


.(A /۱۸)‏ 
3 تېذیب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» )۸/ 
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يذعنون لحقيقة ولا ينذرهم نذير» بل امتد طعنهم 
الأثيم ليمس أشرف وأعظم جيل في البشرية كلها؛ ألا 
وهو جيل الصحابة» وهم مَنْ هم؟! أخلص الناس 
قلوبًا» وأعظمهم وفاء وأصدقهم لساتاء وأقواهم 
عزيمة» وأنقاهم نفسًاء وأكثرهم تورعا. 

وتتمثل طعون هؤلاء في أن صحيفة عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنها التي تروى عنه» لا تضم 
أحاديث للنبي بء وإنم) هي كتابات ظفر بها هذا 
الصحابي من أهل الكتاب» وادّعى ساعها من الرسول 
وکتابتها عنه. 

إن ما ذكرناه من قبل في شأن هذه الصحيفة» وثناء 
العلهاء عليهاء وإشادتهم بهاء وبيان آنا أوثق وثيقة 
تاريخية تثبت كتابة ا لحديث على عهد رسول الله 5 وما 
يساند ذلك من قول الصحابي الجليل ابي هريرة عن 
كتابة عبد الله بن عمرو للحديث» وكان بذلك أكثر 
رواية منه عن رسول الله که وما جاء عن عبد الله بن 
عمرو من حفاظه الشديد على هذه الصحيفة» وجعلها 
مع القرآن الكريم والوهط مما يرغبه في الدنيا - كل هذه 
الأدلة تؤكد لدينا أن هذه الصحيفة كتبها الصحابي 
ا لجليل من رسول الله َك فعلاء وقد أجازه النبي بلك في 
ذلك. 

وغاية ما يقال في هذا الطعن آنه طعن باطلء لا 
دليل عليه» وحجته عرجاء لا أصل ههاء "فقد ثبت 
أن عبد الله بن عمرو كان أميتًا في نقله وروايته» لا 
يحيل ما روى عن النبي على أهل الکتاب» كا لا جيل 
ما روى عن آهل الكتاب على النبي ب ويکفي ابن 
عمروفخرًا آنه كان اول مَن دون الحديث بين 
يدي رسول الله ي بإذنه وني حختلف أحواله» في 


الغضب E‏ 
إن الأمانة العظمى والعناية الإهية الكبرى التي 
حفت الصحابة جميعًا ني ظاهر أمرهم وباطنه» من شأنها 
أن تمنع ادعاء مثل هذاء فكيف لصحابي جليل مثل عبد 
لله بن عمرو أن يدعي _ كذبًا -نسبة أحاديث لرسول 
الله َه وأنه سمعها منه» وهي في الأصل كتابات من 
أهل الكتاب؟! هذا لا يمكن لعاقل يقدر للصحابة 
قدرهم» ويعرف همم مكانتهم ويقراً تار يخهم أن يقول 

مثل هذا القول. 

ثم أين هذه الإسرائيليات التي في الصحيفة؟ وقد 
قال فيها اللإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا 
كان في نسخة عمرو بن شعيب من الأحاديث الفقهية 
التي فيهامقدرات مااحتاج إليه عامة علاء 
a‏ 

هذا ما جاءت به صحيفة عبد الله بن عمرو في 
حقيقة مرها كا يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية» فقد 
جاءت بالأحاديث الفقهية التي جاءت بمقدرات 
احتاج إليها عامة علاء الإسلام. 

ولا يسعنا في ختام القول إلا أن نقول: إن احق بلح 
والباطل لجلج» وتبقى صحيفة الصحابي عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه] صحيحة السند» جيدة 
المتنء لا يتخلل إليها طعن» ولا تنفذ إليها دعوى» 
وتبقى عدالة الصحابة رغم كل كيد عدو ويحفظ الله 
دينه» وتبقى سنة نبيه 4 مصونة عن كل كذب» 
.١‏ السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مرجع سابق» 


.٣٥۲۰۳۹۱ص‎ 


.(A /۱۸) 


شبهات حول قضبايا الإستاد والشن 
الخلاصة : 


e‏ إن صحيفة عبد الله بن عمرو هما أهمية عظيمة 


ومكانة رفيعة عند العلاء والمحدثين» فهى اول وثيقة 


تاريخية تبت كتابة الحديث وتدوينه في عهد النبي 45. 

ه إن هذه الصحيفة سميت بالصادقة؛ لصدق ما 
جاء ہا ولأنها جاءت مباشرة من رسول الله ٤‏ دون 
واسطة» فقد سمعها عبد الله من فم النبي 4 

٠‏ إن عمرو بن شعيب راوي هذه الصحيفة ثقة 
عند غلب أئمة الحديث» واختلاف العلماء في توثيقه 
راجع لاختلافهم حول صحة روايته عن آبيه عن جده» 
وهذا لا يطعن في روايته» أو مجعله في مصاف الضعفاء 
فإن لم يصل به إلى درجة الصحيح» فهو من باب الحسن 
الو 

إن طريق رواية عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
جده طريق متصل صحيح» لا مقطوع ولا مرسل» 
والهاء في "جده" هنا عائدة على شعيب» وقد ثبت سماع 
شعيب من جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه)ا وثبت 
سماع عمرو من أبيه شعيب» وبهذا يكون الطريق 
متصااء ويكون إسناد الصحيفة صحيًا. 

م ناتء لين طحترا ق اهف ةل 
"الضبي" تحمل طعنهم فيها على أا جاءت عن طريق 
الوجادة» ورواية الحديث كتابة لا تعجبهم» وهذا أيصًا 
فيه نظ فإذا ثبت لدينا اتصال السند؛ فالساع محقق› 
ومذا فعلل الأقل أن هذه الصحيفة روي بعضها ساعا 
وبعضها وجادة» وهذا يؤكد صحتها لا ضعفها. 

قد ثبت لدينا ثناء العلاء على هذه الصحيفة» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واعترافهم بفضلها في تدوين السنة» وبهذا فقد سمعها 
الصحابي عبد الله بن عمرو عن الرسول َء وحافظ 
عليهاء وقال الإإمام ابن تيمية: إنہا جاءت بالأحاديث 
الفقهية التي فيها مقدرات مما احتاج إليه عامة علماء 
الإسلام» وبمذا يبطل دعوى آنا من عند أهل الكتاب» 
كا أن عدالة الصحابي الجليل عبد الله بن عمروء وثقته 
المتناهية» وأمانته في نقله» تفند هذا الكلام؛ فيذهب قول 


الشبهة العاشرة 
إنكارالنسخ في السنة النبوية* 


مضمون الشبهة : 

تعرّضت قضية السخ في السنة النبوية لش 
وجذب» مابين طعون من أعداء الإسلام تارق 
واعتراضات من بعض المسلمين تارة أخرى. فأنكر 
الطاعنون وجود النسخ مطلقاء ووصفوه بالبَداء 
الذي ينبغي أن ينره عنه الخالق كلك واتخذ بعضهم من 
اختلاف المسلمين في بعض قضايا النسخ الجزئية كاه 
لرده» ووصفوا النسخ بعدم انضباط قضاياه» وأن 
الطرق المعرّفة بالنسخ ختلطة ومضطربة. وأما من 
اعترض من أهل الإسلام على بعض وجوه ال 


() لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال محمد الجبري» مكتبة وهبة 
القاهرة» ط اء ١٠٠٤٠ه/‏ ۵م 

أوالكا الظهور بعد الخفاءء أو العلم بعد الجهل. 

. نسخ القرآن للسنة» ونسخ السنة -متواترها وآحادها - 
للقرآن. 


فقد استدل بأن السنة النبوية مبيّنة للقرآن الكريم 
مفسرة له» فلا ينبغي أن تكون حاكمة عليه» أو رافعة 
لبعض أحكامه. مما يتأتى من جرّاء هذه الدعاوى 
والاعتراضات -في مجموعها - الطعن في وقوع النسخ 
في السنةء فضلا عن إثارة الشكوك حول كثير من 


ا 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ النسخ هو ارتفاع حكم شرعي بدليل شرعي 
متراخ عنه» وهذا المعنى لا يعني البداء أو التردد في 
و فالبداء مستلزم الظهور بعد الخقاء» والعلم 
بعد الجهل» وذلك مستحيل في حق الله تعالی» کا يشهد 
العقل والنقل؛ لأنه يناني إحاطة الله تعالى بكل شيء ما 
کان وما سیکون» آما النسخ فإنه لا يعدو أن يكون بيانًا 
لدة الحكم الأول» على نحو ما سبق في علم الله» وإن 
كان رفعًا هذا الحكم بالنسبة لنا. 

۲) النسخ ثابت في الشرائع السابقة على شريعة 
اللإسلام بكلا نوعيه؛ (أي في شريعة لاحقة لشريعة 
سابقةء وبين أحكام الشريعة الواحدة)» دلت على ذلك 
وقائع التاريخ» ونصوص القرآن والتوراة والإنجيل» 
وفيها جيعًا أحكام نسخت بعضها بعصًا. 

۴) اتفقت كلمة المسلمين على أن النسخ في 
الشريعة جائز عقلا وواقع شرعاء ولم بخالف في ثبوته 
إلامانسب لبعض المتأخرين» وهو -على تدرته - 
خلاف منهم في اللفظ دون المعنى. فالنسخ لا يترتتب 
على وقوعه محال من ناحية العقل» بالإضافة إلى أن 
هناك نصوصًاء من القرآن» ووقائع من السنة دلت على 
وقوعه في الشرع. 


)٤‏ النسخ في الشريعة الإسلامية جائز دورانه بين 
الكتاب والسنة النبويةء فقد يرد القرآن بالنسخ» وقد 
ترد به السنة» والإجماع منعقد على جواز نسخ القرآن 
بالقرآن ونسخ السنة بالسنة» وا جمهور من الأئمة على 
نسخ السنة للقرآن وبالقران» وكذلك ماصح من 
الآحاد يجوز نسخ القرآن والمحواتر من السنة به على 
الراجح. 

) وقوع النسخ ني الشريعة الإسلامية دليل على 
حكمة الله تبارك وتعالى في تحقيق مصالح المكلفين» 
فابتلاء العباد بالنسخ تارة» والتدرج في التشريع تارة 
أخرى» إن هو عين الرحهمة» وإظهار التفضل على العباد 
برفع الحرج عنهم» والأخذ بأيديهم لما يَصلح به أمر 
دنیاهم وآخرتہم. 

(٦‏ النسخ في السنة لا يثبت بالاحتمال أو باهوى» 
وإنا مخضع لضوابط وشروط لا بد أن تتحقق عند 
أهل الاختصاص قبل القول به» بعد تلمس الطرق 
المعرّفة لكون الناسخ ناسخاء كا هو مقرر في كتب 
الأصول. 

۷) اختلاف المسلمين في بعض قضايا النسخ 
الجزئية لايعدقدخافي وقوع النسخ» ومصداقية 
وجوده في السنة عامة» فمرد هذا الاختلاف إلى أن 
بعض الصحابة كانت تغيب عنه الأحاديث الناسخة 
بعد تفرقهم في الأمصار فيعلم المنسوخ» ولا يصله 
الناسخ» ومثل ذلك يقال في حق من اختلف بعدهم من 
عدم اكتمال شروط النسخ في الحديث الذي بين يديه» 
فيفټي بخلاف ما هو موجود» وکل هذا لا يقدح فيهم 
ولا في النسخ» مع التنبيه على أن النسخ في الشريعة 


۲۹ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
قليل» ولم يقع إلا في بعض الفروع الجزئية للأحكام 
العملية» أما العقيدة وأصول الأحكام والكليات 
والمقاصد فلا نسخ فيها. ‏ 
التفصيل : 
أولا. النسخ لا يعني البداء أو التردد في الأحكام : 

يذكر اللغويون لادة "النسخ" عدة معان تدور بين 
النقل والإزالة والإبطال. وأمام هذه المعاني نراهم 
بختلفون في أا هو المعنى الحقيقي» ون ما عداه يدخل 
ات لار يقول صاحب "العين": "والنسخ: 
إزالتك أمرٌا کان يعمل به» ثم تنسخه بحادث غیره؛ 
كالآية في أمر» ثم يخقّف» فتنسخها بأخرى فالاو 

7 

ل NT‏ "والنسخ: تبديل الشيء من الشيء 
وهو غيره.. والنسخ نقل الشيء من مكان إلى مكان 
وهو هو.. والعرب تقول: نسخت الشمس الظل 
ام ا اله وال اهت الط وسات 
٠ ) 0‏ 

وزاد أبو بكر الحازمي الأمر وضوخًا حيث قال: 
"اعلم أن النسخ E TT‏ 
عند أصحاب المعاني» وشرائط عند العالين بالأحكام. 

ما أصله؛ فالنسخ في اللغة عبارة عن إبطال شيء 
وإقامة آخر مقامه. 


.١‏ النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفى زيد دار اليسر» 
القاهرة» ط۰۲ ۲۸٤١ه/‏ ¥۷ Vp‏ 1). 

۲. معجم العين» الخليل بن أحد الفراهيدي» مادة "نسخ". ‏ 
لال العرب» ابن منظور» مأدة "نسح '. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أحدها: : الزوال على جهة الانعدام. والثاني: على جهة 
الانتقال. 

أما النسخ بمعنى الإزالة فهو أيصًا على نوعين: نسخ 
إلى بدل؛ نحو قوهم: نسخ الشيب الشباب» ونسخت 
الشمس الظل؛ أي: أذهبته وحلت معحله» ونسخ إلى غير 
بدل» إن هو رفع الحكم وإبطاله من غير أن يقيم له 
بدلا يقال: نسخت الريح الديار» أي: أبطلتها 
وأزالتهاء وأما النسخ , بمعنى النقل» فهو من قولك: 
نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه» وليس المراد به إعدام 
ما فیه» ومنه قول الله تعالی: إا کا سنح ما کسر 
ا E OL (O‏ 

"وإذا كان اسم النسخ مجازًا في النقل لزم أن يكون 
حقيقة في الإزالة؛ ا ا 
بطل كونه حقيقة في أحدها ته 
الآخرء وقد قرر ذلك بعضهم من وجه آخر» فقال: 
إطلاق اسم النسخ بمعنى الإزالة والإعدام واقع ك 
سبق» والأصل في الإطلاق الحقيقةء ويلزم ألايكون 
حقيقة في النقل؛ دفعًا للاشتراك عن الافظ". 

لقد وضعت مادة النسخ لتدل على معنى الإزالة 
فالإزالة إذن هي المعنى الحقيقي مى" . 

ومن هنا نستطيع أن نرجح أن معنى النسخ هو 
الرفع والإزالةء وأن النسخ حقيقة في الإزالة مجاز 


تَعَبّن أن يكون حقيقة في 


.١‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء أبو بكر الحازمي» 
مكتبة عاطف» القاهرة» د. ت» ص۲۲. 

. الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي» مرجع سابق (۳/ 
(٦‏ 

٣‏ النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفى زيد» مرجع سابق 
.(1A /1(‏ 


فال 

وندع المعنى اللخوي للنسخ بعد أن تبيّنا حقيقته 
ومجازه لنرى كيف فسرت حقيقته الشرعية في العصور 
المختلفة» وكيف قامت هذه الحقيقة على حقيقته اللغوية 
حیتاء وعلى مجازه حیتا آخر. 

مفهوم النسخ في الاصطلاح: 

وقبل أن نقف على حذ النسخ عند الأصوليين لا بد 
أن نراعي أن مصطلح النسخ قد مر بتطور في مفهومه 
بين المتقدمين من السلف الأوائلء وبين مفهومه المستقر 
لدى المتأخرين من علاء الأصول. 

"فالذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ 
عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين. 
فقد كانوا يطلقون على تقييد المطلق نسخًاء وعلى 
تحصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاء 
وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاء ك يطلقون على 
رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاء 
مشترك في معنى واحد» وهو أن 
النسخ في الاصطلاح المتأخر أن الأمر المتقدم غير 


مراد ني التكليف إنم| المرادماجيء به آخرًا 
(o),‏ 


فالآول غير معمول به» والثانی معمول به 
وأما مفهومه المستقر عند الأصوليين» فنجد في 
تعريفاتہم تنوعًا - ولا نقول اختلافا -لأن كل واحد 


.٤‏ مرجع السابق» ص۷۳ بتصرف. 

.٥‏ الموافقات في أصول الشريعةء أبو إسحاق الشاطبيء» تحقيق 
عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى البازء» مكة المكرمةء ط١‏ 
۸ ه/ ۱۹۹۷م (۳/ .)1٦١‏ أعلام الموقعين عن رب 
العالمين» ابن القيم» تحقيق: طه عبد الرءوف» دار الجیل» بروت» 
د. ت» (۱/ .)۳١‏ 


منهم راعى في مسألة النسخ أشياء نَت به منحُى معينا 
في حده لصطلح النسخ. 

فقال جماعة منهم القاضي آبو بكر الباقلاني» 
والصيرفي» والشيخ آبو إسحاق الشيرازي» والآمدي» 
وابن الأنباري وغيرهم: هو الخطاب الدال على ارتفاع 
الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان 
ثابتّاء مع تراخیه عن" 

وفي النصف الثاني من القرن العاشر يعرف الفتوحي 
النسخ فيقول: 

ا ت ا 
متراخ"» ثم قال: ذكر معنى ذلك ابن الحاجب وغيره» 
وهر قول الاك" 

وهذان التعريفان من أبسط التعاريف وأوضهحهاء 
فلا غموض فیه) ولا تعقید» وما يعودان بالنسخ إلى 
مدلوله الأول فبربطان بينه وبين مدلوله اللغوي برباط 
وثيق» ويستمدان من القرآن الكريم والسنة المطهرة 
ولخة الصحابة والتابعين حقيقته) الشرعية. 

وما بمعنی متقارب إن م يکن واحداء بعيدًا عن 
بعض الاعتراضات التي سجلها الشوكاني" بعد ذكر 
التعريف الأول؛ لأن هذا كله إنم) هو نزاع لفظي لا 
معنوي» "فبعض المدارس الأصولية التي عرفت النسخ 
كانت كلامية المنشأًء فاصطبغت تعريفاتها بصبغة هي 


.١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» الشوكاني» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» طا ١٠١٠١٠٠ه/‏ 
۷ م» ص٤۱۸‏ . 

۲. النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفى زيد مرجع سابق» 
(1/ °۲( 

۳. انظر: إرشاد الفحول» الشوکاني» مرجع سابق» ص٤۱۸.‏ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
إلى مذاهب علماء الكلام والفلسفة أقرب منها إلى 
مذاهب لاض 
وفي النهاية فإن تعريفات الأصوليين للنسخ نجدها 
وإن كانت متعددة في التعابير ومتنوعة أو متقاربة في 
المعاني - كلها تدور حول معنى واحد» وهو أن النسخ 
إلغاء حكم شرعي سابق بدليل شر عي لاحق. 
من تلك التعاريف نقرر أيضًا أن النسخ لا يدل على 
البَداء» والبداء: عبارة عن ظهور الشيء بعد خفائه» 
ومة قال بدا لا بن اده د خقابة وبذا لا الاه 


الفلاني؛ أي: ظهر بعد خفائه» وإليه اللإشارة بالآية : 


وداه د الما کی کوشا جختییمو ن( 4 (الزس. 

وحيث كان النسخ يتضمن الأمر ب مي عنه» أو 
النهي عا أمر به على حده» وظَنَ أن الفعل لا بخرج عن 
كونه مستلزمًا لصلحة أو مفسدة» فإن كان مستلزمًا 
لصلحة فالأمر به - بعد النهي عنه على الحد الذي مي 

-إنا يكون لظهور ما كان قد خفي من المصلحة» 

وإن كان مستلزمًا مفسدة» فالنهي عنه -بعدالأمر به 
o‏ 
خفي من المفسدة» وذلك عيبن البداء ف فخفي الفرق بين 
البداء والنسخ. 

وكَشف الغطاء عن ذلك يتحقق بالفرق بين النسخ 
والبداء» فنقول: إذا عرف معنى البداء» وأنه مستلزم 
للعلم بعد الجهل» والظهور بعد الخفاء» وأن ذلك 
مستحیل فی حق الله تعالى» كا يشهد بذلك العقل 
.٤‏ النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفى زيد» مرجع سابق» 
.)۱١ /1(‏ 


0, الإحكام ف أصول الأحكام» الآمدي» مرجع سابق» (۳/ 
TTY‏ بتصر ف . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والنقل» فيتضح ما خفي من التداخل بينه|. 

أما العقل: فهو يقرر - نتيجة للنظر الصحيح في هذا 
العام - أن الله كك متصف أزلا وأبدًا بالعلم الواسع 
المحيط بکل شيء: ما کان» وما هو کائن» وما سيكون» 
ا یکا کا ا و ع 
للحوادث؛ إذ الجاهل عاجز عن أن يخلق هذا العام بهذا 
النظام العجزء مثله في عجزه الحادث. وقد ثبت أن الله 
جلت قدرته هو الخالق المبدع للكون كله بمن فيه» 
فيستحيل إذن عليه الجهل أو الحدوث» وكلاهما يستلزم 
البداءء فالعقل إذن يحكم باستحالته على الله. 

وآما النقل: فهو يلتقي مع العقل في الحكم باستحالة 
الجهل والحدوث عل الله كك ذلك حيث تصفه 
النصوص الثابتة يقينًا بالعلم الواسع المحيط وبالقدم 
الذي لا يسبقه شيء» وبآنه هو الخالق»ء لاخالق سواه 


وحسبنا في الدلالة على هذا قوله تعالى: #وعنده 


ممَاتح الیب لمي أَايعمها إ لاهو ويعدمَا ف الر والخر وما 
NTE‏ ایق اکن طت الرس و 


رطب ول لايا بسلا و {ORES‏ (الأنعام). 

من أجل هذا تنزه الله كك عن الوصف بالبداء؛ لأن 
البداء يناني إحاطة الله تعالى بكل شيء: ما كان وما 
سيكون» ولم يتنزه عن النسخ؛ لأن النسخ لا يعدو أن 
يكون بياتًا لمدة الحكم الأول» على نحو ما سبق في علم 
الله تعالى» وإن كان رفعًا هذا الحكم بالنسبة لا . 

"ففي حالة النسخ يعلم الله تعالى من الأزل أن ما 
أمر نة من الأنعال عقي للمصلحة فى رقت من 


.١‏ النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفى زيد» مرجع سابقء 
.)٥ /۱(‏ 


الأوقات» ونسخه محقق للمصلحة في وقت آخر» كا 
يعلم سبحانه أن ما تى عنه لمفسدة في وقت معين يكون 
بقاؤه مفسدة في وقت آخر» ونسخه مصلحة» فلا يلزم 
من ذلك أن یکون قد ظهر له ما کان خفيًا عنه» ولا أن 


کون قد امرب فة فده ولا ى غت فة 


EY 
ونخلص من ذلك إلى أنه لا علاقة بين النسخ‎ 
والبداء؛ لأن الأول فيه تغيير لعلم الله تعالى» والثاني‎ 
يفترض وقوع هذا التغيير» وفرق كبير بين ما يقوم عليه‎ 
البداء من تغيير في العلم» ومايقوم عليه النسخ من‎ 
O 


ر GG‏ ا 


الأزل. "وآما المراد باية: #إيمحو أله ما يشاء وب 
وعنده, أو ڪب ©4 (لرعد) فهو حو المنسوخ 
وإثبات الناسخ» وو السیئات با لحسنات» كا قال 
تعالی : إن ی عست بذهن الَا سات 4 (هود: ٤‏ 

وعليه فإن أمر الله مطلق» ف) علم الله استمرار 
حکمه لن یلحقه نسخ» وما علم انتهاء حکمه عند مد 
معين» فقد علم انتهاءه مسبقا بالنسخ الآتي في الوقت 
الذي يقع فيهء لا أن علم انتهائه عند ذلك الوقت أو 
الأمد؛ حتى لا ينقلب علمه جهلد". 

ومعنى هذا أن الله ك حين ينسخ شريعة أو حكًا 
في شريعة إن يكشف لنا بهذا النسخ عن شيء من علمه 
السابق» ومن هنا يعد النسخ نوعا من أنواع البيانء ولا 
يعني بأية حال وصف الله کب بالبداء. 


8 أصول الفقه الإسلامى» د. وهه الزحيى» دار الفكر» دمشقی 


۷ هھه/ ۱۹۹7م (۲/ 44۱). 
۳. امرجم السابق»(۲/ .)٩٤١‏ 


۶ 


ثانيا. النسخ ثابت في الشرائع السماوية كلها : 
إن الشرائع السياوية عد لبشات متراضة في بنيان 
الدين والأخلاق وسياسة المجتمع» وكانت مهمة اللبنة 
الأخيرة منها آنا أكملت البنيان» وملأت مابقي من 
فراغ» وأنها في.الوقت نفسه كانت بمثابة حجر الزاوية 
الذي يمسك أركان البناء. وصدق رسول الله ل حين 
رر ال سالات اتسا ق جلها اسن تهر 
فقال: "إن مثلي ومشل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى 
بيا فأحسنه وله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل 
الناس يطوفون به» ويعجبون له» ويقولون: هلا 
ؤضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة» ونا خاتم 
السين «. 

"إنها إذن سياسة حكيمة رسمتها يد العناية الإلمية؛ 
E aS‏ 
ولا توقف فيها ولا رجعة» ولا تناقض ولا تعارض» 
بل تضافر وتعانق» وثبات» واستقرار» ثم نمو واکتال 
وازدغاز: 

والله كك حين یشرع لقوم من خلقه شرعا فإنه يعلم 
يقيتا ما سيبقى من هذا الشرع وما سينسخ» ويعلم 
الحكم الذي سيحل حل المنسوخ حين يرفع» ك يعلم 
الوقت الذي سيتم فيه النسخ» فعلمه كلك حيط بكل 
(Du‏ 
E‏ 

ال لبي و عل ارت ااا 
وحدهاء وإن| وقع أيضًا في الشرائع السابقة على شريعة 


2 صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» باب: 
خاتم النبیین ج (1/ »)٦٤١‏ رقم .)٠٥۳٤(‏ 

۲. نظرية النسخ في الشرائع السماوية» شعبان محمد إسأعيل» دار 
السلام القاهرة» ط ۱٤۹۸‏ ها A۸‏ ص٥۱۰‏ . 


شبهات حول قضايا الإإسناد والمتن 

الإإسلام بكلا نوعيه؛ أي في شريعة لاحقة لشريعة 
سابقةء وفي الشريعة الواحدة نفسها )على أنه ينبغي 
أن يكون معلومًا أن الحكمة الإهية التي اقتضت رسوخ 
الدين وثباته في بعض الأحكام هي التي اقتضت نسخ 
شريعة سابقة بشريعة لاحقة؛ رعاية لحكم الضرورة» أو 
مسايرة لسنة الترقي» وَمُْضِيًا مع نضج العقل 
الان 

أما عن وقوع النسخ في الشرائع السابقة نفسهاء فهر 
ثابت رغم إنكار اليهود له» والأدلة على ذلك كثيرة 
تحفل مها التوراة. 

وأولى الوقائع: التي تثبت النسخ هي واقعة زواج 
آدم اث من حواء» وجل استمتاعه بها نتيجة هذا 
الزواج» مع أا جزء منه» فقد حرمت الشرائع التالية 
لشريعة آدم - ومنها اليهودية - أن يستمتع الإنسان 
بجزئه. ومن دلك: "وعرف آدم حواء امرآته» فحَبلت 
وولدت قاین. وقالك ات رجلا نالرت" 
(التكوين ٤:١)؛‏ 

والواقعة الثانية: من وقائع النسخ في الشرائع 
السابقة كانت هي أيصًا من شريعة آدم» وهي زواج 
أبنائه من بناته وحل استمتاعهم بهن» مع إجماع الشرائع 
بعد ذلك على تحريم زواج الأخ من أخته: شقيقة أو 
لأب» أو لأم. توأمه لأخيه الآخر أو لا. ومن ذلك: 
"وعرف قايین امرأته» فحَبلّت وولدت حنوك. وکان 
يبني مدينة» فدعااسم المدينة كاسم اينه حنوك" 
(التكوين .)۷:٤‏ 
۳. المرجع السابق» ص"٤.‏ 


.٤‏ انظر: النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفى زيد» مرجع 
ما ٤/0‏ ضر ف: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والواقعة الثالثة: هي قصة الذبيح -وإن اختلفوا 
معنا في تعيينه - فقد أمر الله كلك إبراهيم اكا بأن يذبح 
ابنه إسحاق في زعمهم» واستجاب نبي الله لأمره» فأعدٌ 
الأمر به» وفڍي الغلام المستسلم لأمر الله بذبح عظيم. 
و ذلك: "وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن 
إبراهيم» فقال له: يا إبراهيم! فقال: هأنذا. فقال: خذ 
ابنلك وحيدك الذي تحبه» إسحاق» واذهب إلى أرض 
المرياء وأصوده هناك رة على أحد الجبال الذي أقول 
لك. فبگر إبراهیم صباحًا وشدٌ على حاره» وآخذ اثنین 
من غلانه معه» وإسحاق ابنه» E YT‏ 
الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد» 
فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا آنتما ههنا مع الحمار» وأما 
فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنهء 
وأخذ بيده النار والسكين. فذهبا كلاهما معا. وكلّم 
إسحاق إبراهيم أباه وقال: يا بي. فقال: هأنذا يا ابني. 
فقال: هوذاالنار والحطب» ولكن أين الخروف 
يا ابني. فذهبا كلاهما معا. فلا آتيا إلى الموضع الذي قال 
له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط 
إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد 
إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك 
الرب من السماء وقال: إبراهيم إبراهيم! فقال: هأنذا. 
فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيا؛ لأني الآن 
علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. 
فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسگًا في 


الغابة بقرتيه» فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده 
محرقة عِوَضصًا عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع 
"هوه يرأه". حتى إنه يقال اليوم: في جبل الرب يرى" 
(التكوين :2 ۳ 

والواقعة الرابعة: هي تحريمهم العمل الدنيوي 
ومنه الاصطياد -في يوم السبت» مع اعترافهم بأن هذا 
التحريم لم يرد إلا في شريعتهم» أما قبلهم فقد كان هذا 
اليوم كغيره من أيام الأسبوع: يجوز فيه العمل الدنيوي» 
ولا يحرم فيه إلا ما يحرم في سائر الأيام من أعمال. ومن 
ذلك ما جاء على لسان موسى اك: "فقال هم: هذا ما 
فال الف غد اعطة مت دش للات اخ راجا 
تخبزون واطبخوا ما تطبخون. وکل مافضل ضعوه 
عندكم ليحفظ إلى الخد. فوضعوه إلى الغد كا أمر 
موسی» فلم ینن ولا صار فيه دود. فقال موسی: کلوه 
اليوم؛ لآن للرب اليوم سبتا. اليوم لا تجدونه في الحقل. 
ستة أيام تلتقطونه» وأما اليوم السابع ففيه سبت لا 
يوجد فيه» وحدث في اليوم السابع أن بعض الشعب 
خرجوا ليلتقطوا فلم بجدوا. فقال الرب لموسى: إلى 
متی تأبون أن تحفظوا وصاياي وشرائعي؟ انظروا! إن 
الرب أعطاكم السبت. لذلك هو يعطيكم في اليوم 
السادس خبز يومین. اجلسوا كل واحد في مکانه. لا 
بخرج أحد من مكانه في اليوم السابع. فاستراح الشعب 
ي الوم السابع" (الخروج .)١١ ۲۳:۱١‏ 

وإذا كان اليهود قد اعترفوا هذه الوقائع الأربع» ولم 
ينكروا ما فيها من نسخ لبعض الأحكام التي كانت 
مقررة في الشرائع السابقة» ثم جاءت التوارة بيا يخالفها 
-فهم يعترفون كذلك بالأحكام التي نسخت من 


شریعتھم وکان الناسخ ھا احکامًا آخری جاءت ہا 


E ET 
ومن هذه الأحكام مر الله كك هم بأن يعملوا‎ 
السيف فيمن عَبّد العجل منهم» ثم مره تعالى برفع‎ 
السيف عنهم وعدم قتلهم. فكلا الحكمين في هذه‎ 
الواقعة الواحدة ورد في التوراةء وانتساخ وها بشانيه)‎ 

واقع لا ینکره الیهود ولا یهارون فیه. 

ونص ذلك: "وقال موسى مارون: ماذا صنع بك 
هذا الشعب حتى جلبت عليه خحطيّة عظيمة؟ فقال 
هارون: لا َم غضبٌ سيدي. أنت تعرف الشعب أنه 
في شر. فقالوالي: اصنع لنا آهة تسير أمامناء لأن هذا 
موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصرء لا نعلم 
ماذا أصابه. فقلت ههم: من له ذهب فلينزعه ويعطني. 
فطرحته في النار فخرج هذا العجل. ولمارآى موسى 
الشعب أنه مُعرّى؛ لأن هارون كان قد عرّاه للهزء بين 
مقاومیه» وقف موسی في باب الَحَلّة» وقال: من للرب 
فإليّ. فاجتمع إليه جميع بني لاوي. فقال هم: هكذا قال 
الرب إله إسرائيل: ضعوا كل واحد سيفه على فخذه 
ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة» واقتلوا كل 
واحد أخاه» وکل واحد صاحبه وکل واحد قریبه. 
ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى. ووقع من الشعب 
ي ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل. وقال موسى: 
املئوا أيديكم اليوم للرب» حتى كل واحد بابنه 
وبأخيه» فيعطيكم اليوم بركة. وكان في الغد أن موسى 
قال للشعب: أنتم قد أخطأتم خطيّة عظيمة» فأصعد 
الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيّتكم. فرجع موسى إلى 
الرب» وقال: آه» قد أخطاً هذا الشعب خطيّة عظيمة 


.١‏ المرجع السابق» (۱/ )٤١‏ بتصرف. 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب. والآن إن غفرت 


اذهب هد الب إل جيك كلك هوا فل قى 
يسر أمامك. ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم 
خطيتهم. فضرب الرب الشعب» لأنهم صنعوا العجل 
الذي صنعه هارون" (الخروج .)١-۲۱:۳۲‏ 

وهناك آحکام وردت في شريعة موسی» ثم جاءت 
شريعة عيسى عليه السلام بأحكام ناسخة هاء كما 
نسخت بعض أحكام التوراة أحكامًا جاءت ما 
الشرائع السابقة اء وكا نسخت بعض الأحكام فيها 
بعضها الآخر. 

من بين هذه الأحكام أن اليهود كانوايوجبون 
الختان» قيل: يوم الولادةء وقيل: في اليوم الشامن: 
"وحن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن ثمانية يام كا أمره 
اله" (التكوين ١١:٤)ء‏ "وني اليوم الشامن بحن لحم 
عرلته" (اللاویین ۳:۱۲)» وقد تسخ هذاالحکم - وهو 
الوجوب -في شريعة عيسى اعلا فعاد الختان إلى 
الإباحة کا كان قبل أن تجيء شريعتهم: "قال الرب 
ليشوع: اصنع لنفسك سکاکین من صَوّان» وعد فاختن 
بني إسرائيل ثانية. فصنع يشوع سکاكين من صوان 
وحَتَنَ بني ٳسرائيل في تل القلّف. وهذا هو سبب ختن 
يشوع إياهم: أن جميع الشعب الخارجين من مصرء 
الذكور» جميع رجال الحرب» ماتوا في البرية على الطريق 
بخروجهم من مصر. لأن جيع الشعب الذين خرجوا 
كانوا ختونين» وأما جيع الشعب الذين ولدوافي القفر 
على الطريق بخروجهم من مصر فلم بجختنوا. لأن بني 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إسرائيل ساروا أربعين سنة في القفر حتى في جميع 
الشعب» رجال الحرب الخارجين من مصرء الذين ن 
يسمعوا لقول الرب» الذين حلف الرب هم أنه لا 
يريم الأرض التي حلف الرب لآبائهم أن يعطينا 
إياهاء الأرض التي تفيض لبا وعسلا. وأمابنوهم 
فأقامهم مکانہم. فإياهم ختن يشوع؛ لانم کانوا ف 
إذ م يختنوهم في الطريق. وكان بعدما انتهى يع 
الشعب من الاختتان» أنهم أقاموا في أماكنهم في الَحَلَّة 
حتی برئوا" (یشوع 0: (AY‏ 

ومن هذه الأحكام أيضًا أن الطلاق كان مباخا في 
شريعتهم: "إذا آخذ رجل امرأة وتزوًج بهاء فإن لي تجد 
نعمة في عينيه؛ لأنه وجد فيها عيب شيء» وكتب ها 
كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته» ومتى 
خرجت من بیته ذهبت وصارت لرجل آخر, فان 
أبخضها الرجل الأخير وكتب ها كتاب طلاق ودفعه إلى 
يدها وأطلقها من بيته» أو إذا مات الرجل الأخير الذي 
اتخذها له زوجة» لا يقدر زوجها الأول الذي طلّقها أن 
يعود ياخذها لتصر له زوجة بعد أن تست ؛ لأن 
ذلك رجس لدى الرب. فلا تجلب خطيّة على الأرض 
التي يعطيك الرب إههك نصيبًا" (التثنية ٠:۲٤‏ _۳)» 
ثم جاءت الشريعة العيسوية فحرّمته -على حد 
زعمهم - إلا إذا ثبت الزنا على الزوجة: "وقيل: من 
طاق امرأته فليُعطها كتاب طلاق. وأما أنا فأقول لک: 
إن من طلَ امرآته إلا ليل الزنايجعلهاتزني» ومن 
يتزوّج مطلَقة فإنه يزني" (متى TATED‏ 

ومن بين هذه الأحكام أيصًا أن أكل لحم الخنزير 
کان عرَّمَّا ني شريعتهم: "الذين يقدسون ويطهُرون 


أنفسهم ني اجات وراء واحد في الوسط آكلين لحم 
الخنزير والرجس وال رذ يفنون معاء يقول الرب" 
(إشعياء .)١۷ :1٦١‏ 

حتى جاءت الشريعة العيسوية فأباحته -على 
زعمهم وروت آناجيلها قصة إباحته وكيف حدثت: 
"حينمذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن 
يختاروا رجلين منهم» فيرسلو هما إلى أنطاكية مع بولس 
وبرنابا: بوذا آللقب برساباء وسیلا» رجلن متقدمین 
في الإخوة... فقد آرسلنا يهوذا وسيلاء وهما يخبرانكم 
بنفس الأمور شفاها؛ لآنه قد رأى الروح القدس 
ونحن» أن لا نضع عليكم ثقلا أكثرء غير هذه الأشياء 
الواجبة: أن تمتنعوا عا ذبح للأصنام» وعن الد 
والمخنوق» والزناء التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعًا 
تفعلون. کونوا معافین" (أعمال الرسل ۲۹-۲۲:۱۰۵). 

وقد ينكر اليهود ما جاءت به شريعة عيسى اكل 
ناسخا لبعض ما جاءت به شریعتهم» فیرون أن لحم 
الخنزير ما زال يحرم أكله» وأن الطلاق مافتى مباځا 
دون اضطرار إلى إثبات الزنا على الزوجة» وأن الختان 
ما انفك واجبا م يرتفع وجوبه بشيء» ولکن ماذا عسی 
أن يقولوا في الأحكام المنسوخة إذا كان ناسخها من 
شريعتهم؟ وبماذا يفسرون تحريمهم العمل الدنيوي في 
يوم السبت بعد إباحته» والأمر برفع السيف عن عبدة 
العجل منهم بعد الأمر بقتلهم» وتحريم أكل أنواع من 
الحيوان عليهم بعد أن كانت كل دابة مأكلالنوح ٠‏ 
وذريته وللأمم من بعدهم» كنبات العشب”"؟ 
أما ما بخص شريعة النصارى نفسها "فالذي يترجح 


(ET /1) السابق»‎ 3 


لدينا أن بعض الأحكام في النصرانية هي -في حقيقتها - 
إبطال لأحكام الشريعة اليهودية في موضوعات كثيرة» 
مع أن الأناجيل أو كتاب العهد الجديد - هي باعتراف 
النصارى! كال للتوراة - أو العهد القديم -وليست 
ناسخة ها. ولكننا مع هذانرى نصارى هذا العصر 
ینکرون جواز النسخ عقلاء کا ینکرون وقوعه؛ لیصلوا 
من هذا الإنكار إلى غاية حرصواعلى نحقيقهاء و 
بقاء دينهم إلى جانب الإسلام» بحجة أن شريعة ) 
تسخ بشريعة» وأن حكًا ني شريعة لا ينسخ بحكم في 
N 2‏ 

فكيف يستقيم ذلك ونصارى العصر بخالفون ما 
ورد في التوراة عن الطلاق؛ فيحكمون بتحريمه إلا إذا 
ثبت الزنا أو اختلف الدين» وهم لايرول وجوب 
الختان بالرغم من ثبوت حكمه في التوراة» ويستبيحون 
أكل لحم الخنزير مع أن التوراة صريحة في تحريمه. 

وأنهم يقرون بطريق القسطنطينية على ما ادعاه 
بقوله: "إن سيدنا المسيح قد أبطل سائر ما في التوارة 
وجاء بتوراة جديدة هي الإأنجيل» والإبطال هو النسخ 
کا 

أما عن موقف الإسلام من الشرائع السابقة ونظرته 
إليهاء فالإسلام يفرق بين مرحلتين في نظرته للشرائع 
السابقة: 

المرحلة الأولى: نظرته للشرائع السابقة وهي على 
صورتها الحقيقية ل تتغير» ولم تتبدل؛ فالإسلام يؤكد آن 


کل رسول یُرسل» وکل کتاب برل قد جاء مصدقا 


االات( ° 0(. 
لات7 (o‏ 


۲۹ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
ومؤكدًا لما قبله» هذا التصادق الكلي بين الشرائع 
السماوية إنم) يعني وحدة هذه الشرائع في عقائدها 
وأصوها التي لا تقبل التغيير والتبديل. 

أما التشريعات العملية فإنها على نوعين: 

١‏ نوع لايتبدل ولايتغير بتخير الأصقاع 
والأوضاع؛ كالوصايا العشر التي جاءت في سورة 
الأنعام في قوله تعالى: [ فلَتمالۇا تل مارم ربكم 


ع 


عل ت م ےه 2 Dd‏ کے سے 
یہ آلا شرا پو شيعا وبالولدين إحسنا ولا 


تقلا ا وڪم د مٿ ملد ُن ت ررق ڪڪ وَلِیَا E‏ 
ولا قروا الوک ما ظهر نها وما تن ل 
O RO‏ آل کہ بالْحی دک وصیکم ہو 
کمک لو اوآ كربا ما اتر إلا باحس 


e 


راوها اڪيل واَلميرَانَ الفط و لا كلف 
ولو ڪَانَ داقر 
کک اوا ڌاِڪم وصنکم بد ملک کرو 
e‏ موو e‏ 
ا 

قال ابن عباس رضي الله عنهم): "جعت عليه شرائع 
الخلق ولم تنسخ في ملة" 


۲. نوع آخر مؤقت معين» ينتهي بانتهاء وقته» 


2 E سر‎ 


سل ۵و 
4 


E‏ سے سے 0 قلتسة 
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وتجيء الشريعة اللاحقة بتغييره كليةء أو تعديله» وهو 
المعروف بالنسخ اللجزئي أو الكلي. 

المرحلة الثانية: وهي العلاقة بين الشريعة المحمدية 
وبين الشرائع السابقة» بعد أن طال عليها الأمدء ونا ها 


۳. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
بروت» ۱٤١١‏ ه/ 4٥0‏ م“ (۷/ (TY‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من التحريف ما نالهاء فإن الإإسلام ينظر إليها نظرة 
الحارس الأمين» الناني لما جاء فيها زائدًا عى| شر عه الله 
تعالى» متحديًا في بعض الأحيان - وجود ما هو دخيل 
في أصل کی 

"فعلاقة الإسلام بهذه الشرائع السماوية ني صورتها 
الأخيرة بعد التحريف والتبديل علاقة تصديق لا بقي 
من أجزائها الأصليةء وتصحيح لما طرأ عليها من البدع 
والإضافات الغريبة عنه"". 

ولذلك قرر علاء الإسلام مبادئ وأصولا تحص 
"شرع من قبلنا"» آهمها: 

أولا: أن أحكام شرع من قبلنا لا تؤخذ من غر 
المصادر الإإاسلامية. فلا عبرة بالنقل من غر هذه 
اللصادر لما ناما من التحريف والتبديل. 

ثانيًا: ما ثبت بالنص الإسلامي أنه مقررفي 
الإسلام» كا كان مقررًا في الشرائع السابقةء فهو ثاببت 
بالنص الإسلامي» لا بالحكاية عن السابقين؛ ومن 
ت 4 بر" . 

ومن هنا قلنا نحن المسلمين بجواز النسخ ووقوعه 
فقد قرّر القرآن آنه كتاب الله ودعوته إلى الناس جميعاء 


ذلك قول الله تعالی: چ 


وأن على كل إنسان أن يؤمن به» ويتبع ما جاء فيه» وهذا 


.١‏ نظرية النسخ في الشرائع السماوية» شعبان محمد إسماعيل» 
مرجع سابق» ص٦٦‏ بتصر ف . 

۲. الدين» محمد عبد الله دراز» ص٤۱۸‏ نقلا عن: المرجع 
السابق» ص1۷ . 

۳. نظرية النسخ في الشرائع السأويةء شعبان محمد إسماعيل» 
مرجع سابق» ص۱۷ . 


1۳۰ 


هو النسخ بمعناه العام» أي: نسخ شريعة لشريعة 
سابقة» وسجُل تاريخ الشريعة الإسلامية أحكامًا 
نسخت أحكامًا سابقة عليها في نفس الشريعة» فأضاف 
إلى النسخ ذلك النوع الآخر من النسخ» ونعني به نسخ 
حكم لحكم في الشريعة الواحدة. 

ومضى المسلمون منذ عهد النبوة على هذاء فلم 
يشك آي منهم في ان الإسلام هو دين بني الإنسان» منذ 
دعا إليه محمد ب حتى يرث الله اللأرض ومن عليهاء 
كا م يشك مسلم في آن بعض الأحكام الجزئية العملية 
التي شرعها الإسلام قد نسختها أحكام أخرى في 
موضوعهاء وكان كل من الحكمين المنشوخ ثم الناسخ 
هو الحق في زمانه» وبشرعه نيطت مصلحة أو مصالح 
تحققت بالعمل به ما دام قاق . 

وفي ضوء ما تقدم نقول: إن الشرائع الإهية السابقة 
نسخت أحكامها الفرعية التي تختلف باختلاف الزمان 
والمكان بالشريعة الإسلامية؛ لأن القرآن الكريم هو 
الدستور الإلهي الأخير» جاء معدلا للدساتبر السابقةت 
فألغی منها ما كان قابا للإلغاءء وأَقرّ منها ما کان غير 
قابل له؛ كالأحکام الاعتقادية» وآيات الأحكام ال 
تختلف باختلاف الزمان والمكان» وأصبحت تلك 


AO) 7 HOE 
. الأحكام الباقية جزءًا من شريعة الإسلام‎ 


.٤‏ النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفى زيد» مرجع سابق» 
.)٥٦ /۱(‏ 

.٥‏ التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن» مصطفى إبراهيم 
الزلمي» دار الأوائل» الأردن» ط۰۱٠٠٠۲م»‏ ص١٠.‏ 

® ف "الإسلام دين للبشر كافة" طالع: الوجه الأول» س 
الشبهة الثامنة شر ة» من اخرزء الأول (مصدر ال وحجيتها). 
وني "هيمنة الإسلام على الأديان السماوية" طالع: الوجه الثاني» 
من الشبهة السادسة والعشرين» من الحزء الأول (مصدر السنة 
وحجیتها). 


ثالثا. النسخ جائز عقلاء واقع سمعا بلا خلاف في ذلمك 
بين المسلمین' : 

إن النسخ جائز عقلاء واقع سمعًاء كا قال جمهور 
العلهاء؛ ولأجل أن نثبت وقوع النسخ لا بد أن نقيم 
أدلة على جوازه العقلي» وأدلة آخرى على وقوعه 
السمعي. 

أدلة جواز النسخ عقلا: 

الدليل الأول: أن النسخ لا يترتب على فرض وقوعه 
محال؛ وذلك لأن أحكام الله كك إما أن تشرّع لصالح 
العبادء أو لا تشرع لمصالح العبادء فإن قلنا بالأول فلا 
شك أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص» كا 
تلف باغتلاف الأرمان و إذا غرف تراز اختلاف 
المصلحة باختلاف الأزمان» فلا يمتنع أن اھر اله تغال 
مكلف بالفعل في زمان؛ لعلمه بمصلحته فيه» وينهاه 
عنه في زمن آخر؛ لعلمه بمصلحته فیه» کم يفعل 
الطبيب بالمريض حيث يأمره باستعمال دواء خاص في 
بعض الأزمنة» وينهاه عنه في زمن آخر؛ بسبب اختلاف 
مصلحته. وهذا خص الشارع كل زمان بعبادة غير 
عبادة الزمن الآخر؛ كأوقات الصلوات والح 
والصيام» ولولا اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لما 
كان كذلك» ومع جواز اختلاف المصالح باختلاف 
الأزمنة لا يكون النسخ ممتنعًا" وما دامت المصالح 
تتغير والأحكام يراعى في تشريعها مصالح الناس؛ فإن 


. إرشاد الفحول. الشوكاني» مرجع سابق» ص۱۸۹‎ .١ 

2 نظرية اللسخ في الشرائع السمأوية» شعبان محمد إسم)اعيل»› 
۳ الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي» مرجع سابق» (۳/ 
(YY‏ . 


۴۳۱۹ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


(£) 


النسخ ممکن غير حال ویکون جائزا عقلا . 

"وإن قلنا بالشاني» وهو أن الآحكام لا يراعى في 
تشريعها مصالح العباد» فظاهر أيصًا أن النسخ لا 
بترتب عليه حال؛ لأنه لم يرج عن ونه فعا من أفعال 
ا ا 

فإن قيل: إن هذا الدليل مدفوع بأن الحكم الناسخ 
إن كان لمصلحة علمها الله بعد أن لم يكن علمهاء فقد 
تحقق البداء - وهو الظهور بعد الخفاء - وذلك باطل على 
الله؛ لما يلزمه من نسبة اجهل إلى الله تعالى. وإن كان قد 
شرع لا لملصلحة» فيكون عبثاء والعبث من الشارع 
محال» وما یترتب عليه حال» فإن النسخ محال. 

ونجاب عن ذلك: بأن هناك قسًا ثالثاء هو أنه تعالى 
شرع الحكم الثاني مصلحة عَلمها أزلاء ولإ تخف عليه 
أصلاء ولكن وقتها يجيء عند انتهاء الحكم الأول 
لانتهاء اللصلحة المقصودة منه» وهذا لا يترتب عليه 


)1( 
بداء ولا عبث 


فإن اعترض بأنه: لو جاز نسخ الأحكام الشرعية؛ 
لتخير وجه المصلحة» لجازنسخ ماوجب من 
الاعتقادات في أمور التوحيد» وصفات الله تبارك 
وتعالى وما جوز عليه» وهو تحال باطل» فبطل ما آدى 
إليه. 


فيجاب عن ذلك: بأن اعتقاد التوحيد وكل ما دل 


/۲( أصول الفقه الإإسلامي» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق»‎ .٤ 


(€۸ 

.٥‏ نظرية النسخ في الشرائع السمأوية» شعبان محمد إسماعيل؛ 
مرجع سابق» ص٣۲۹‏ . 

. أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» (۲/ 
۸ ) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عليه العقل إن ثبت بالعقل فمستحيل نسخ ما ثبت 
وجوبه عقلا؛ لأن الشارع لا يأتي بيا بخالف العقل» وإن 
ثبت بالشرع» فالعقل لا يمنع عدم وجوب الاعتقاد 
بوحدانية الله» ووحدانيته ابتداء عن الأصل» فضلا عن 
نسخه بعد وجوبه". 

الدليل الثاني: "أن المخالف لا يخلو إما أن يكون ممن 
یوافق على أن الله تعالی له ان يفعل ما یشاء کا يشاء من 
غير نظر إلى حكمة وغرض» وإِمًا أن يكون ممن يعتبر 
الحكمة والغرض ف أفعاله تعالل"". 

فأهل السنة يقولون: إنه لامجب على الله تعالى لعباده 
شيء» بل هو كبك الفاعل المختار والكبير المتعال» وله 
بناء على اختیاره ومشیئته» وکبریائه وعظمته أن يمر 
عباده بيا شاء» لا معقب لحكمه» ولا راد لقضائه ولا 
ملزم يلزمه برعاية مصالح عباده. ولكن ليس معنى هذا 
آنه عابث أو مستبد أو ظالم» بل إن أحكامه وأفعاله كك 
كلها لا تخلو من حكمة بالغة» وعلم واسع» وتنزه عن 
البغي والظلم» والمعتزلة يقولون: إنه تعالى جب أن يبع 
في أحكامه مصالح عباده» ف)| كان فيه مصلحة فهم 
أمرهم به» وما كان فيه مضرة عليهم نهاهم عنه» وما دار 
بين المصلحة تارة والمفسدة آخرى أمرهم به تارة ونهاهم 
نه ار 

وإذا تقرر هذاء فإننا نستدل من مذهب أهل السنة 
على ن النسخ تصرف في التشريع من الفاعل المختار 
الكبير المتعال الذي لا جب عليه رعاية مصالح عباده في 


١‏ المرجع السابق» (۲/ ٩۹‏ بتصرف. 
4 الإحكام ٤‏ أصول الأحكام» الآمدي» مرجع سابق» (۳/ 
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۳۲ 


تشریعه. وإن کان تشریعه لا بخلو من حکمة» وکل ما 
كان كذلك لا حظور فيه عقلا. 

وكيف يكون ذلك محظورًا عقلاء ونحن نشاهد 
أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان 
والأحوال» فالمعلم يتعهد تلاميذه البادئين بأسهل 
المعلومات» ثم يتدرج بهم بعد ذلك من الأسهل إلى 
السهل» ومن السهل إلى الصعب» ومن الصعب إلى 
الأصعب؛ حتى يصل بهم إلى أدق النظريات» مقتفيًا في 
ذلك آثار خطَى أهل العلم إلى السمو الفكري» والكال 
العقلل؟! 

كذلك الأمم تتقلب ك يتقلب الأفراد في أطوار 
شتى» فمن الحكمة في سياستها وهدايتها آن يصاغ ها 
من التشريعات ما يناسب حاهها في الطور الذي تكون 
فيه» حتى إذا انتقلت منه لآخر» صاغ ها تشريعًا آاخر 
يتفق وهذا الطور الحديد؛ وإلا لاختل مابين الحكمة 
والأحكام من الارتباط واللإحكام» ولم بجر تدبير الخلق 
على ما تشهده من الإبداع ودقة النظاء". 

الدليل الثالث: أن النسخ لو مم يکن جائزا 
اا وو افا ا ا ت رسالا غد ال 
الناس كافة بالأدلة القاطعة والراهين الساطعة 
التي يطول شرحهاء إذن فالشرائع السابقة ليست 
باقية بل هي منسوخة بهمذه الشريعة الختامية» وإذن 
فالنسخ جائز وواقع» أما ملازمة هذاالدليل 
فنبرهن عليها بان النسخ لو لم يكن جائزا وواقعًا 


۳. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 


مكتبة نزار مصطفى الباز» السعودية» طا ٤١۷‏ ۱هھ/ مء 
(۲/ 1۹ ۰ ) بتصرف. 


لكانت الشرائع الأولى باقية» ولو كانت باقية ما 
ثبتت رسالته بي إلى الناس كافة". 

وقد قدمنا أن للإسلام موقفا من الشرائع السابقة» 
هذا الموقف ضبطه علماء الشريعة في| يعرف بشرع من 
قبلناء وهل هو شرع لنا أو لا؟ وقد فصلنا فيه القول بأن 
الإسلام ناسخ هذه الشرائع في أحكامها الفرعية التي 
تختلف باختلاف الزمان وال مكان» وما أقرّه اللإسلام من 
أحكام هذه الشرائع فهو شرع لنا بنصوص شرعنا لا 
بتصوص هذه الشرائع؛ لما حل عليها من تحريف 
وقد فال عا انال ةالح قاف غل 
الشرائع السابقة فة غلها هة و تفضا لر عا و غعمومها 
لكافة الخلق. 

ومن خلال ما سبق نخلص إلى ن النسخ جائز 
وقوعه عقلاء وفي) يلي عرض للأدلة النقلية (السمعية) 
التي برهنت على صحة وقوع النسخ شرعا. 

أدلة وقوع النسخ شرعًا: 

هناك العديد من الآيات القرآنية التي تدل على 
وقوع النسخ في القرآن الكريم» وما يجري على القران 
يجري على السنة من باب آولى» ثم إننا في معرض إثبات 
النسخ شرعًا-على عمومه-نذكر أولا الأدلة من القرآن 
التي تثبت وقوعه» فنقول: 

AUS 
e 
e سىء فر‎ 
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شبهات حول قضايا الإإسناد والمتن 
الآية جب أن نورد سبب نزوها؛ فإن ذلك يعين على 
فهم المقصود منها 

قال اللإمام القرطبي: "وهذه آية عظمى في الأحكام» 
وسببها أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى 
الكعبة» وطعنوا في الإسلام بذلك» وقالوا: إن عحمدا 
يأمر أصحابه بشيء ٿم ينهاهم عنه» ف] هذا القرآن إلا 
من جهته؛ وهذا يناقض بعضه بعصًاء فأنزل الله: 
$ ولا بدلتاء 


ر س ور م کہ ر رس م س و روھ 


ر قاو ما أت مر بل 


ER 
4 © ا کرش ر لایع امود‎ 


(النحل)» وأنزل الله تعالى: تسح O EE‏ 
نھ الم تنل أن آله عل کل كى 


کڪاک pf‏ غ والله 


تأت ير ينها او ِء 
OEE‏ 

ومن خلال سب النزول هذا يمكن القول: إن هذه 
الآية برهان صريح على وقوع النسخ في القرآن بمعنى 
الإزالة والتبديل؛ وذلك بأن ينزل الله على نبيه 4 آية 
على حلاف آية نزلت قبلها تير حكمها إلى حكم جديد 
هو أرفق بالناس» أو أعظم همم ثوابًاء وأفضل عاقبة غا 
كان هم قبل ذلك ". 

وني هذا المعنى يقول ابن جرير الطبري: "يعني ك 
بقوله: #مَا تسخ من ءَايَةٍ ي ما ننقل من حكم آية إلى 
غبره» فنبدله ونغبّره» وذلك أن يحول الحلال حرامًا 
والحرام حلالا والمباح محظورًاء والمحظور مباحا. ولا 
يكون ذلك إلا في الأمر والنهي» والحظر والإطلاق» 
والمنع والإباحة» فأما الأخبار فلا يكون فيها 
۲. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (۲/ .)١١‏ 
۳. المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


(Dr, . + 


وحمهور المفسرين على أن المراد 
الآية القرآنيةء وذهب بعضهم إلى أنها الآية الكونية» أو 
المعجزة التي يؤيد الله بها أنبياءه» لكن هذا المعنى لا 
يتفق وسياق الآية الكريمة» كا أنه حالف لما ورد في 


من الآية هناهى 


سبب نزول الاأية. 

ومن قال بالرأي الأول أن المققصود بالآية هي 
الآية القرآنية -الإمام الماوردي والزخخشري» والإمام 
الرازي» وآبو عبد الله القرطبي» وأبو حيان الغرناطي 
والحافظ الدمشقي» وأبو الحسن برهان الدين» 
والنيسابوري» وشهاب الدين الألوسي» وغيرهم ممن لا 
يكادون يحصون عددًا من كبار علهاء التفسر". 

وقوله تعال: #ٍتَأتِ عٍَِْمَنهَاآَو نله دليل على 
إمكان نسخ الآية بوحي سواهاء دون أن يكون ذلك 
الوحي قرانا يتلى. 

والتفاضل بين الآيات ليس من جهة ألفاظهاء 
فجميع ذلك كلام الله وإنم) من جهة ما فيهامن 
الشرائع والأحكام بالنسبة للمكلف, فالأحكام هي 
التي تتفاضل فيكون بعضها خيرًا من بعض» فإذا 
عادت الخيريّة إلى الأحكام دون اعتبار صيغتها ولفظهاء 
فقد صح النسخ بكل ما ثبت أن الله أوحاه لنبيّه لل 

فحاصل المعنى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
بوحي خير منها أو مثلهاء '"وحيث صح نسخ الوحي 
.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» تحقيق: أحمد 
N DT‏ م 
(V6 /۲(‏ 
. دراسات حول القرآن والسنة» شعبان محمد إساعيل» مكتبة 
النهضة المصريةء القاهرة» ط۰۱ ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م» ص۸۹٤‏ . 
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"وقد حملت أي الآية - جهة الخبرية والمئليّة؛ 
لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن فتجده مرادا؛ إِذ 

ية تكون من حيث الاشتال على ما يناسب 
مصلحة الناس» أوما يدفع عنهم مضرة» أو ما فيه جلب 
عواقب حيدة» آو ما فيه ثواب جزيل» أوما فيه رفق 
با لمكلفين ورحة بهم في مواضع الشدةء وإن كان هلهم 
LE A E RE‏ 
أن النسخ ك| يكون في القرآن» فإنه يكون في السنة 
لكونيما وحي الله وتنزيله» القرآن بلفظه ومعناه» والسنة 
ا 

ومن خلال ما سبق نقول: إن هذه الآية دلت بلا 
خحفاء على ثبوت النسخ في القرآن» وسكتت عن إمكانه 
من الوحي» لكن يستدل منها على وقوع النسخ 
في السنة التي أوحاها الله لنبيه ك من باب أولى. 


في غیره 


الدليل الثاني: قول الله تعالى: # ودا لتا ءايه 


س س لا ا a a e‏ 
ڪات ءايه وه أُعَكَمُ بسا بزل قالوا تما 
چ س وےے رہ َ3 0 ق 0 ۶ ے 
E‏ گن اسو 


ر وک 3 


وهدى رفت ی زت e‏ (النحل). 


وقد قدمنا في سبب نزول هذه الآية ما روي عن ابن 


۳. المقدمات الأساسية في علوم القرآنء عبد الله الجديع» مرجع 
سابق» ص٥۲۰‏ . 

.٤‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس» 
CONES‏ 

٠٥‏ المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله الجديم» مرجع 
سابق» ص٦‏ ۲۰ . 


عباس رضي الله عنه) قال: "كانت إذا نزلت آية فيها 
شدة» ثم نزلت آية لين منها يقول كفار قريش: والله ما 
محمد إلا يسخر بأصحابه» اليوم يأمر بأمر وغدا ينهى 
عنه» والله ما يقول هذه الأشياء إلا من قبل نفسه» فأنزل 
ا:3 کات ءَایَوٍ چ" . 
"قال ا لجمهور: نسخنا آية بآية أشد منها عليهم»› 
والنسخ والتبديل رفع الشيء مع وضع غر 


وإذا دا 


ر ر 2 سے م ر 


ولذابدلناء يه 


ص 2 م و ر 
ءايه کڪ ارک انك 


"قال مجاهد: ‡ 
ال تاها تدلاها ر اهار اا رها 

وهذه الكلمة أحسن ما قاله المفسرون في حاصل 
معنى هذه الآية؛ فالمراد من التبديل في قوله تعالى: 
مطلق التغاير بين الأغراض والمقامات» أو 
التغاير في المعاني واختلافها باختلاف المقاصد 
ا ف ر اکن ن عام وا 
في قول الله تعالى: ‏ بدَلَّتَا # هو التعويض ببدل» 
والتعويض لا يقتضي إبطال الُعوّض» بل يقتضي أن 
جعل شيءَ عو ضا عن ا 

فكأن مراده كك من هذه الآية: وإذا نسخنا حكم 
آية» فأبدلنا مکانه حکم آخری - والله أعلم بالذي هو 
أصلح لخلقه فيا يبدل ويغير من أحكامه قال 


سے 


بدلا 


القاهرة» ١١١٠١ه‏ عند تفسير هذه الآية. 


۲ لجامع لأحكام القرآن» القرطبي»› مرجع سابق» ( ۰ /١‏ 


{۷٦ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري»› مرجےح سابق»‎ .۳ 
.(4Y /۱۷) 


/٠٤١( التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ . ٤ 
بتصرف.‎ ) ۸۲ ۱ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
ار كون بالل المكذبون رسرلهة: إا أنت يا عمد مفر: 
أي مكذب تخرص بتقوْل الباطل على الله» يق ول الله 
تعالى: بل أكثر هؤلاء القائلين لك يا محمد: إنم| نت 
مفتر - جال بان الذي تأتيهم به من عند الله - ناسخه 
ومنسوخه ‏ لأ يعلمون حقيقة صحته. 

وبنحو الذي قلنا في قوله تعالى: ‏ 
ڪات ٤َايٍَ ‏ قال أهل التأويل . 

ومن خلال ما سبق وجدنا إجماعا من المفسرين على 
التزام نح السلف في تفسير هذه الآية» فإن كلمة "آية" 
فيها قد ذكرت مرتين؛ قد أريد ا الآية القرآنية التي 
تشرع حكًاء والتبديل مراد به النسخ» وكل من المنسوخ 
والناسخ قد شرعه الله في شريعة الإسلام ليحقق 
مصلحة نيطت به» فكان هو الحق في زمنه... وماكان 


سر ا سے سے 


ا ا 
و إذا بدا ءَاية 


من تبديل آية بآية فإِنما وقع من الله بء لا من حمل كا 
زعمواء وأن التبديل إنا وقع لحكمة يعلمها الله منذ 
الأزل» ول يقع عبتا بقوم محمد ولا سخرية بأصحابه كا 
ا 

وإن كانت هذه الآية دلت بلا خفاء على ثبوت 
النسخ في القرآن» فيستدل بها على وقوع النسخ في السنة 
التي أوحاها الله لنبيّه من باب أولى. 


الدليل الثالث: أن سلف الأمة أجمعوا على أن النسخ 
)¥( 


وقع في الشريعة الإسلامية كا وقع بها . 


.٥‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق 
(۱۷/ ۲۹۷) بتصرف. 

ا النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفی زید» مرجع سابق» 
E O‏ | 
۷. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» (۲/ .(\o€‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد تضافرت الروايات الثابتة من جهة النقل على 
أن النسخ قد وقع لبعض القرآن» والأحكام المنزلة» كا 
سيأتي التمثيل له. 

وتواتر عن أصحاب النبي ية ذكر النسخ والقول 
به» ثم الأمة من بعدهم سلقا وخلقا. قال ابن الجوزي: 
"انعقد إجماع العلاء على هذاإلا أنه قدشدّمن لا 
E‏ 

ولم يعرف إنكاره عن منتتسب للعلم حتى القرن 
الرابع» أي: حين اشتد فشو البدع» وأوّل منع وقوعه 
بتأویل فاسد. 

قال أبو جعفر النحاس: "من المحأخرين من قال: 
لیس في کتاب الله ك ناسخ ولا منسوخ» وكابر العيان» 
واتبع غير سبيل المؤمنين". 

ورآى بعض العلاء آنه م بخالف في ثبوت النسخ 
أحد من أهل الإسلام» وأن ما تسب إلى بعمض 
المتأخرين فهو -على ندرته - خلاف منهم في اللفظ لا 
في المعنى. 

فإن قيل: قد خالف في وقوع النسخ أبو مسلم 
الأصفهاني“ وأنكر وقوعه مستدلا بقوله تعالى: لإ ل 
ياي الَْطِلُ ولام حلفِوِء رل مکو 


f‏ ر سے ا 


مس ہیں یدید 


۱. نواسخ القرآن» ابن الجوزي› الک العلمية» بہروت» 
0ھ (/ ۷( 

۲. الناسخ والمنسوخ» النحاس» مكتبة الفلاح» الكويت» طا 
۸ هه ص٤٤‏ . 

۴. المقدمات الأساسية في علوم القرآنء عبد الله الجديع» مرجع 
سابق» ص ۰۲۱۰ ۲۱۱ بتصرف. 

.٤‏ أحد علماء التفسير في القرن الرابع المجري المتوف سنة 
۲ه وقد اختلفت النقول عنه في ذلك. 


۱۳٦١ 


يي )4 (فصلت» فلو وقع النسخ في القرآن لأتاه 
الباطل؛ لأن النسخ المتضمن إلغاء الحكم المنسوخ 
باطل» وفي ذلك تكذيب لخب الله تعالى» والكذب في 
ا 

وندفع مذهب أبي مسلم وشبهته بأمور منها: 

أوها: آنه لو كان معنى الباطل في الآية هو متروك 
العمل به مع بقاء قرآنیته؛ لکان دلیله قاصرّا عن مدٌعاه؛ 
لأن الآية لا تفيد حينئذ إلا امتناع نوع خاص من 
النسخ» وهو نسخ الحكم دون التلاوة؛ فإنه وحده هو 
الذي يترتب عليه وجود متروك العمل في القرآن» أما 
نسخ التلاوة مع الحكم أو مع بقائه» فلا تدل الآية على 
امتناعه بهذا التأويل. 

ثانيها: أن معنى الباطل في الآية ما خالف الحق» 
والنسخ إبطال لا باطل؛ لأنه حق وصدق» وكل ما في 
الأمر أن يصبح الحكم في النص المنسوخ غير معمول 
به» فلا دلالة في الآية على مراد أي مسلم. 

الثها: أن الضمير ني قوله تعالى: ‏ لا ياي َيِل 4 
عائد على مجموع القرآن؛ أي أن القرآن كله لا ينسخ» 
وهذا لا بختلف عليه أحد باتفاق العل|ء. ك أن الآية 
تدل على آن الکتاب ل يتقدمه من كتب الله ما يبطله» 
ولا یأتیه من بعده ما يبطله» وهذا لا ينافي أن کون في 
القرآن نفسه ما يزيل حك ويقرر آخر. 


رابعها: من تأمل تفسر الآية وجدها أقرب إلى 


إثبات النسخ ووقوعه منها إلى نفيه وامتناعه؛ لأن 


النسخ - كا قررنا - تصرف إهي حكيم تقتضيه الحكمة 


ه. أصول الفقه السلامي» د. وهة الزحيليء مرجع سابق» (۲/ 


.(40۲ 


وترتبط به | a‏ 


رابعا. النسخ في الشريعة الإسلامية جائزدورانه بين 
الكتاب والسنه : 
النسخ في الشريعة الإسلامية قد يرد به القرآن» وقد 
ترد به السنة النبويةء والمنسوخ كذلك؛ قديردبه 
القرآن» وقد ترد به السنة النبوية» فالأقسام الأربعة في 
دوران النسخ بين الكتاب والسنة هي: 
نسخ القرآن بالقرآن. 
نسخ القرآن بالسنة. 
٠‏ نسخ السنة بالقرآن. 
e‏ نسخ السنة بالسنة. 
وفيم) يلي نعرض فذه الأقسام بشيء 
نسخ القرآن بالقرآن: 
"فقد أجمع القائلون بالنسخ من المسلمين على جوازه 
رَوقوعه؛ أما جوازه فلأن آيات القرآن متساوية في 
العلم بهاء وني وجوب العمل بمقتضاهاء وأما 
وقوعه" فلا هو موجود من تناسخ الآيات كنسخ 
A SN‏ 


(۳( رص صا‎ 3 i 
"۲٦: له ع ملم ات فیک صما ا 4 (الأنغال‎ 


خففالله 

.١‏ انظر: أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» مرجع 
سابق» (۲/ 0۳\(. مناهل العرفان» حمد عد العظيم الزرقاني» 
مرجع سابق» (۲/ .).٤‏ النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفى 
زید» مرجع سابق» (۱/ (٤‏ 

® في "جواز نسخ خبر الآحاد للقرآن والسنة المواترة" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة» من الحزء الحادي عشر 
(العبادات). 

۲. مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق» 
(AY /۲)‏ 

۳. انظر: الإإحكام في أصول الأحكام» الآمدي» مرجع سابق 
TID‏ 


من التفصيل: 


۴۷ 


شبهات حول قضايا الإإسناد والمتن 

وليس هذا مقام تفصيل هذا القسم» وإنا يُراجع في 
مظانه. 

۲. نسخ القرآن بالسنة النبوية: 

والجحمهور يرون جواز نسخ الكتاب بالسنة 
المتواترة» حكى ذلك أبو الطيب الطبري» وابن برهانء 
وابن الحاجب» قال ابن فورك: وإليه ذهب شيخنا بو 
الحسن الأشعري. 

قال ابن السمعاني: وهو مذهب أبي حنيفة وعامة 
المتكلمين. وقال الدبوسي: هو قول علائنا؛ يعنى 
الحنفية. قال الباجي: وقال به عامة شیوخناء وحکاه 
ابن الفرح عن مالك. وقال سليم الرازي: وهو قول 
أهل العراق والأشعري وجمهور المتكلمين» وإليه ذهب 
أحمد في إحدى الروايتين e‏ 

وحجتهم أن نسخ القرآن بالسنة ليس مستحيلا 
لذاته ولا لغبره» أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأن 
السنة وحي من الله كا أن القرآن كذلك؛ لقولة تال 
اطق عَنِافوی )إن هو للا وی یوی )4 الدج 
ولا فارق بینهاء إلا أن ألفاظ القرآن من ترتيب الله كك 
وإنشائه» والقرآن له خصائص» وللسنة خصائصهاء 
وهذه الفوارق لا أثر ها في) نحن بسبيله ما دام الله ك 
هو الذي ينسخ وحيه بوحيه» وحيث لا أآثر ها» فنسخ 
أحد هذین الوحیین بالآخر لا مانع یمنعه عقلاء کا أنه 


لا مانع یمنعه شرعَا؛ فتعین جوازه عقلا وشرعًا". 


.٤‏ المرجع السابق (۳/ ۸). نظرية اللسخ في الشرائع 
السأوية» عمك شعبان إساعيل› مرجع سابق» ص۹۸. دراسات 
حول القرآن والسنة» محمد شعبان» مرجع سابق» ص۹۷٤‏ . 

0. مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق» 
.(AV /Y)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال الشافعي: لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة» ولو 
كانت متواترة أو مستفيضة»ء ولا ينسخ الكتاب إلا 
كتاب مثله... ومع ذلك فالأولى ما عليه الجمهور؛ لأن 
السنة من الله ك كا أن القرآن شرع منه سبحانه» وليس 
ي العقل ولا في الشرع ما يمنع ذلك . 

فإن قيل: إن وظيفة الرسول منحصرة في بيان 
القرآن؛ لقوله تعالی: ولال كال ڪر بين لاس 
مانرل لمم » «الدحل: ٠٠ء‏ والسنة إن نسخت القرآن [ 
تكن حينئذ بياتًا له» بل تكون رافعة إياه. 

قلنا: إن هذاالاستدلال منقوض ": 

١‏ بأن الآية لا تدل على انحصار وظيفة السنة في 
البيان؛ لأنها خالية من جميع طرق الحصرء وكل ما تدل 
عليه الآية أن السنة مبينة للقرآنء وذلك لا ينفي أن 
RE‏ 

۲. وبأن وظيفة السنة لو انحصرت فى بيان القرآن 
الكريم ما صح أن تستقل بالتشريع من نحو إمجاب 
وتحريم» مع أن إجماع الأمة قائم على أنها قد تستقل 
بذلك» کحظره ‏ أن يورث بقوله: "لا نورت ما 


TD 
ترکناه و‎ 


/۲( أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق»‎ .١ 
(۷۲ 

/١( الإحكام في أصو ل الأحكام» الآمدي» مرجع سابقء‎ .۲ ٠ 
. ٠١١ص نظرية النسخ» شعبان إساعيل» مرجع سابق»‎ .)..١ 
/۲( مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق»‎ 
(AY 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفرائض» 
باب: قوله ک: "لا نورث ما ترکناه صدقة"» (۱۲/ )»رقم 
7). صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الجهاد 
والسير» باب: قوله #: "لانورث ماتركناه صدقة"» (۷/ 
1 )رقم .)٤٤۹4۸(‏ 


۳۸ 


۳. أنه على فرض دلالة الآية على الحصر فالمراد 
بالبيان فيها التبليغ لا الشرح» ولقد بلع الرسول كل ما 
أنزله الله إلى الناس» وهذا لا ينافي أنه نسخ ما شاء الله 
نسخه بالسنة. 

لاد تا رل إل لتاس هر جتسة الضادى 
ببعضه»ء وهذا لا ينافي كون السنة ناسخة لبعض آخر» 
فيكون الرسول ميا لما ثبت من الأحكام» وناسخًا لما 
ارتفع منها. 

ه. أن النسخ نوع من البيان؛ لأنه بيان انتهاء 
الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه» وما دام 
النسخ بياتاء وقد جعلت السنة بيانًاء فلا مانح من كون 
الم اة لكات 

فإن قيل: إن القرآن نفسه هو الذي أثبت أن السنة 
النبوية حجة» فلو نسخت السنة القرآن لعادت على 
نفسها بالإبطال؛ لأن النسخ رفع» وإذا ارتفع الأصل 
ارتفع الفرع. 

قيل: إن هذا الاستدلال منقوض: 

.١‏ بأن كلامنا ليس في جواز نسخ السنة لنصوص 
القرآن الدالة على حجيتهاء حتى ترجع على نفسها 
بالإبطال» بل هو في جواز نسخ ما عدا ذلك ما يصح 
أن يتعلتق به النسخ. 

۲. أن ما استدلوابه حجة عليهم؛ لأن وجوب 
طاعة الرسول واتباعه يقضي بوجوب قبول ما جاء به 
على أنه ناسخ “. 


٤‏ انظر: الإحكام ف أصول الأحكام» الآمدي» مرجى سابی» 


.)۷١ /۳(‏ دراسات حول القرآن والسنة» شعبان إساعيل» 
مرجع سابق» ص٤ .٠٠٠١ ٠‏ مناهل العرفان» محمد عبد 
العظيم الزرقانيء» مرجع سابق» (۲/ (A۹‏ . 


ولقائل أن يقول: إن من السنة ما كان خر آحاد 
وخبر الواحد مهما صح فإنه لا يفيد القطع» والقرآن 
قطعي المتن» فكيف ينسخ بالسنة التي لا تفيد القطع؟ 
ومتى استطاع الظن أن يرفع اليقين؟ 

فيجاب عن ذلك بأن: نسخ القرآن أو المتواتر من 
السنة بالآحاد وقع الخلاف فيه في الجواز والوقوع. أما 
الجواز عقلا فقال به الأكثرونء وحكاه سليم الرازي 
عن الأشعرية والمعتزلةء ونقل ابن برهان في الأوسط 
الاتفاق عليه» فقال: لا يستحيل عقلا نسخ الكتاب 
بخبر الواحد بلا خلاف» وإنم) ا لحلاف في جوازه 


ا 


وقد جاءت السنة الصحيحة المشهورة بقبول خر 
الواحد العدل في إثبات النسخ؛ وذلك في حديث عبد 
الله بن عمر بأصح إسناد إليه قال: "ينا الناس بقباءِ في 
صلاة الصبح إذ جاءهم آتِ» فقال: إن رسول الله 5 
قد آنل صله اللا قرآنْ» E ET‏ 
فاستقبلوها» وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى 
الكعبة". وهذا دليل على أن خبر الواحد ينسخ 
الا 

والتحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ 
.١‏ إرشاد الفحول» الشوكاني» مرجع ا ص۱۹۰ . 


۲. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الصلاة» باب: 
ما جاء في القبلة ومن لم ير اللإعادة» /١(‏ ۳ ) رقم .)٤٨۳(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: تحويل القبلةء (۳/ ,)»رقم (۱۱۹۸). 

۳. المقدمات الأساسية في علو م القرآن» عبدالله امجحديع» مرجع 


سابق» ص٣۲۲‏ . 
.٤‏ مناهل العرفان» محمد عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق» 
(۲/ 14¥(. 


۳۹ 


- شبهات حول قضايا الإأسناد والمتن 
امتواتر بالأحاد الصحيحة الثابت تأخرهاء والدليل 
الوقوع. 


أما قومم: إن المتواتر أقوى من الآحاد» والأقوى لا 


پرفع بها هو دونه» فإنہم قد غلطوا فيه غلطا عظيًا مع 


e 
وإيضاح ذلك: آنه لا تعارض ألبتة بين خبرين‎ 
ختلفي التاريخ؛ لإأمكان صدق كل منه| في وقته. وقد‎ 
أجمع جيع النظار على آنه لا يلزم التناقض بين القضيتين‎ 
a RR 

قضية منه| في وقتها. 

فلو قلت: النبي بل صلى إلى بيت المقدس» وقلت 
أيصّما: م يصل إلى بيت المقدس» وعنيت بالأولى ما قبل 
النسخ» وبالثانية ما بعده» لكانت كل منها صادقة في 
وقتها. 

وذكر ابن عقيل عن أحمد رواية بجواز النسخ 
بأخبار الآحاد احتجاجًا بقصة أهل قباء» وبه قال آهل 
الظاهر. 

قال مجد الدين ابن تيمية: "ويحتمله عندي قول 
الشافعي» فإنه احتج على خبر الواحد بقصة قباء. قلت: 
ومن حَجُة النسخ بخبر الواحد حديث نس في الخمر 
اذا اقا و ىنرالنان" . 


"قال بو حمد: وبهذا نقول» وهو الصحيح". قال 
۵. مذكرة أصول الفقه» محمد الأمين الشنقيطيء ص٦۸۸‏ نقلا 
عن: حبر الواحد وحجيته» أحمد عبد الوهاب الشنقيطي» 
الجامعة الإسلاميةء المدينة نورق ط۲٣‏ ۲۲٤۱ه‏ ص۱۲۹ 
.٦‏ المسودة في أصول الفقه» آل تيمية» مرجع سابق» ص٦۱۸‏ . 
۷. الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم» مرجع سابق» /١(‏ 
4۸). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الآمدي: "واحتح النافون لذلك با روي عن عمر بن 
ا لخطاب له أنه قال: لا ندع كتاب ربّنا وسنة نبينا بقول 
امرأة لا ندري: أصدقت أم EG‏ 

ويمكن أن جاب عن هذا با يلي: 

.١‏ قال أبو داود في المسائل: سمعت أحد بن حنبل 
رر لولف ا ات راو ا 
لقول امرآة"-يقول: لا يصح هذاعن عمر» وقال 
الدارقطني: هذا الكلام لا يثبت عن عمر» يعني قوله: 
TE‏ 

۲. لايصح الجزم بأن موقف سيدناعمر هو رد 
خير الواحد استنادًا إلى الشاهد المذكور عنه» وهو قوله: 
"لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لاندري 
أحفظت أم نسيت"» وذلك لا يلي: 

صرح كثير من العلماء بأنه لا خالفة بين خبر فاطمة 
بنت قيس وظاهر نص القرآن في مسألة نفقة المبتوتة» 
نقل هذا أبو داود عن الإمام أحمد"؛ وعليه فلا يصح 
أن يقال جزمًا: إن خر فاطمة بنت قيس يعارض 
القرآن» وإنا يقال: إن ا لخر عارص اجتهاد مَنْ رده 
فحسب؛ إذ إن فهم سيدنا عمر لحكم المبتوتة من ظاهر 
الآيات ل يوافقه عليه كل العلماء من الصحابة والتابعين 
وغيرهم؛ لأنهم لم يجدوا تعارضا بين الآيات وبين خبر 
فاطمة. 


/۳( الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي» مرجع سابق»‎ .١ 
(TT 

۲. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن 
قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۱ ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م (1/ ۲۸۰). 

.)۲۸١ /٦( المرجع السابقء‎ .۳ 


وهذا فإن القول بأن سيدنا عمر رفض خر الواحد 
الصحيح الذي يعارض القرآن بدليل رفضه لخبر 
فاطمة غير دقيق؛ لأن الخبر م يصل إلى درجة الصحة 
في رأي سيدنا عمر» ولو صح عنده لكان له رأي آخر 
في هذه المسألة“. 

وما يرشدك إلى جواز النسخ با صح من الآحاد لا 
هو أقوى متتا أو دلالة منها: أن الناسخ في الحقيقة إنم| 
جاء رافعًا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه» وذلك 
ظني» وإن كان دليله قطعيًاء فا منسوخ إنم) هو هذا 
الظني» لا ذلك القطعي فتأمل ذلك . 

وما سبق نستطيع القول: إن نسخ السنة - متواترها 
وآحادها- واقع شرعًا وجائز عقلاء والقول بنسخ 
الآحاد للمتواتر سواء كان هذاالمتواتر قرآنًا أو سنة هو 
المختار والمترجح عندنا من اختلاف العلاء؛ لقوة دليل 
من قال بجواز نسخ الآحاد للمتواتر. 

۳. نسخ السنة بالقرآن: 

أجع جمهور آهل العلم على صحة نسخ حكم ثبت 
بالسنة بآية من کتاب الله" وبه قال بعض مَنْ منع مِن 
نسخ القرآن بالسنةء وللشافعي في ذلك قولان حكاهما 
القاضي أبو الطيب الطبري» والشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي» وسليم الرازي» وإمام الحرمين» وصححوا 
جيعًا ا لجواز» قال ابن برهان: وهو قول الُعظّم» وقال 


.٤‏ النسخ بالسنة النبوية» عبد الكريم عبد الرزاق الخطيب» 


رسالة ماجستير بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة» رقم 
۱٤۲۱ (۱۲۸٥ (‏ ه/ ° ۰ مء ص ۱۲۲ . 

. إرشاد الفحول» الشوکاني» مرجع سابق» ص۱۹۰‎ .٥ 

. المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله الجديع» مرجع 
سابق» ص۲۲۷ . 


سليم: هو قول عامة المتكلمين والفقهاء» وقال 
السمعاني: إنه الأولى بالحق» وجزم به الصيرفي» ولا 
وجه للمنع قط ولم يأت في ذلك ما يتشبث به المانع لا 
مِن عقل ولا من شرع» بل ورد في الشرع نسخ السنة 
بالقرآن في غير موضع . 

فصوت المانعين هنا خافت» وحجتهم داحضة» أما 
المثبتون فيؤيدهم دليل الجواز» ك| يسعفهم برهان 
الوقوع؛ وهذا نجد في صف الإثبات جماهير الفقهاء 
المتكلمين» ولا نرى في صف النفي سوى الشافعي في 
أحد قوليه» ومعه نفر قليل من أصحابه» ومع ذلك 
فنقل هذا عن الشافعي فيه شيء من الاضطراب أو 
إرادة حلاف الظاه . 

واحتج المثبتون لذلك بالجواز العقلي والوقوع 
الشرعي» وذلك على النحو التالي: | 

آما ا لجواز العقلي» فيقوم على أن الكتاب والسنة 
كليه) وحي من الله تعالى؛ لقوله 5ڭ: # وما بطق عن 
اوی )لد هو لای یوی )4 «لنجم» ونسخ حکم 
أحد الوحيين بالآخر غير متنع عقلاء وهذا فإنًا لو 
فرضنا خحطاب الشارع بجعل القرآن ناسحا للسنة لا 
لزم عنه لذاته حال عقلا. 

أما الوقوع الشرعي» فيدل عليه آمور: 

الأول: أن النبي يي صالَحَ أهل مكة عام الحديبية 
على أن من جاءه مسلا ردّه» حتى إنه رد أبا جندل 


ا ل ال اء ت اما فال ا اا 
و م اا ر 


۱. إرشاد الفحول» الشوکاني» مرجع سابق» ص‌۱۹۲. 
. مناهل العرفان في علوم القرآن» عبد العظيم الزرقاني» مرجع 
ابی ض۹ 


خر کي 


2و ب خر م رس ا ر دس 
إن شوه میت ا رموه إل انار 4 (الممحة: ٠١‏ 
وهذا قرآن تسخ ما صالح عليه رسول الله 4 أهل مكة» 


: ا 


هوم السنة. 

الثاني: أن التوجه إلى بيت المقدس لم يعرف إلامن 
السنةء وقد نسخ بقول الله تعالى: ## فول ا 
ألم جرا لرام 4 (البفرة: ٤‏ ولا يمکن أن يقال: إن 
التوجه إلى بيت المقدس كان معلومًا بالقرآن» وهو 


سے بے کے 


ار 
وجهلت 


قوله: فم وجه أله (البقرة: ٠‏ لان قوله تغير بين 
القدس وغيره من الجهات» والمنسوخ إن هو وجوب 
التوجه عيتاء وذلك غير معلوم من القرآن. 

الغالث: آن المباشرة في الليل كانت محرمة على 
الصائم بالسنةء وقد تسخ ذلك بقوله تعالى: # فألَنَ 
ال (البقرة: ۸۷ . 

فإن قيل: إن الله قال: ل وأنزأتاً 
لين الاس ما رل الم 4 (النحل: ٤‏ ففي هله 
الآية جعل السنة مبنة للكتاب» فيكون الكتاب 
مبینا بها ومتوقمًا عليهاء ولو نسخ الله ما قال حك 
لسن رسول الله 4 فيا تَسّخه سنةء فلو جعل 
E‏ 
به؛ لن النسخ انو دك يقتضي كول اله 
متوقفة على الكتاب» فأصبح كل منها متوققا على 
الآاخر» وهذادَورء والدور باطل» فامتنع جعل 


ر ر س 
ا 2 


0 


دسروهن واسعوا 


لک ال ڪر 


2 انظر: اللإحكام ف صول الأحكام الآمدي» مرجع سابق» 
(۳/ 7). 


بیان الإسلام: ال على الافتراءات والشبهات 


الكتاب ا r!‏ 
(), 
وجوه ۰ 
الأول: أن هذا الدليل مُعارض بمثله» e‏ 
الله تعالى: 3 ورلا ملت التب نبنا الک کی % 
(النحل: ۸۹). 


والسنة شيء من الأشياء» فكان القرآن مبيتًا هاء 
وبذلك تكون الآية الأولى دالة على أن السنة مبيّنة 
للكتاب» وهذه الآية تدل على أن الكتاب مبين للسنة» 
وهذا تعارض فوجب الرجوع إلى مرجح» وهو ماقام 
من الأدلة على النسخ. 


الثاني: أن الاستدلال هذه الآية يتوقف على اعتبار 


أن النسخ بيان» ولكن النسخ رفع لحكم سابق» فلا 
يصح الاستدلال بها هنا. 

الثالث: المراد بالبيان في الآية هو التبليغ» وذلك يعم 
تبليغ الناس من القرآن وغيره» وليس فيها ما يدل على 
امتناع كون القرآن ناسحا للسنة. 

الرابع: أن هذا الاعتراض إنا يصح لو كانت السنة 
من عند الرسول من تلقاء نفسه» وليس كذلك» إنا هي 
من الوحي. 

الخامس: لو امتنع نسخ السنة بالقرآن لدلالته على 
أن ما شرعه أولا غير مرضٍ -لامتنع نسخ القرآن 
بالقرآن» والسنة بالسنةء وهو خلاف إجماع القائلين 


بالنسخ. 


. ٠١١ :۱٠۸‌ص انظر: الرسالة» الشافعي» مرجع سابق»‎ .١ 

۲. دراسات حول القرآن والسنةء شعبان محمد إسماعيل» مرجع 
سابق» ص٠٠١:‏ ١١ه.‏ وانظر: الإحكام الآمدي» مرجع 
سابق» (۳/ .)٦٩۷‏ 


السادس: SS‏ 
شتراكه في الوحي با اختص بكل واحد منه) 
امتناعٌ نسخ أحدهما بالآخر. 
وبذلك يتضح أن الراجح في هذه المسألة هو ما 
ذهب إليه الجمهور من جواز نسخ السنة بالقرآنء 
ووافقهم في ذلك الإمام الشافعي في أحد قوليه» ولا 
شك أن قوله مع ا لجاعة أقوى منه منفردًا» حتى إن 
أصحابه قد خالفوه في قضايا النسخ» أو في أكثرها على 
الأقإ ". 
٤‏ نسخ السنة بالسنة: 
نسخ السنة بالسنة على أربعة أنواع: نسخ سنة 
متواترة بمتواترة» ونسخ سنة أحادية بأحادية» ونسخ 
سنة أحادية بسنة متواترة» ونسخ سنة متواترة بسنة 
E‏ 
واتفق الأصوليون على جواز نسخ السنة بالسنة: 
المتواتر بالمتواترء والآحاد بالمتواترء والآحاد بالآحاد؛ 
بدليل ما ذكر من نسخ زيارة القبور» ونسخ ادخار لحوم 
الأضاحي. أما نسخ المتواتر من السنة بالآحاد فهو 


جائز قطعًاء لكنه م يقع عند جماعةء وأثبتته الظاهرية. 


ونسخ الآحاد للمتواتر عمومًا - قرآتًا كان أم سنة - 
اختلف في وقوعه شرعاء واتفق على جواز وقوعه 


۳ دراسات حول القرآن والسنة» شعبان محمد إساعيل» مرجع 


. ٩۱ ٤ص سابق»‎ 

“. مناهل العرفان» عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق» (۲/ 
{٥‏ 

ه. انظر: اللإحكام في أصول الأحكام» الآمدي» مرجع سابق» 
.)٠٦٤ /۳(‏ أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» مرجع 
سابق» (۲/ ۹1۷). 


عقلاء وقد حررنا هذا الخلاف تحت عنوان نسخ القرآن 
بالسنة النبوية» فأطلنا النفس في هذه المسألة هناك با 
يغني عن إعادتها هناء وكان الراجح لدينا هو جواز 
وقوع نسخ المتواتر بالآحاد عقلا وشرعًا؛ وذلك لقوة 
أدلة من قال بجواز نسخ صحيح الآحاد للمتواترء 
ويكفي في ذلك من الأدلة أن وجوب التوجه إلى بيت 
المقدس كان ثابتا بالسنة المحواترة؛ لأنه لايوجدفي 
القرآن ما يدل عليه وكان آهل قباء يصلون إلى بيت 
المقدس بالخبر المتواتر عندهم. فأتاهم رجل ينادي 


بالنيابة عن رسول الله 5 برا آنه صلى مع رسول الله ) 


ي وآنه توجه نحو الكعبة» فتحرف القوم حتى 
توجُهوا نحو الكعبة""» وقبلوا خبر الواحد لنسخ 
المتواتر. 

وكان النبي ب يرسل الآحاد لتبليغ الأحكام 
الناسخ منها والمنسوخ". 

وقد أثبتنا نسخ أحكام من الكتاب - وهو متواتر - 
بالآحاد عقا ونقلاء فمن باب أولى جاز نسخ السنة 
المتواترة بالآحاد. 

وما يدل على جواز نسخ السنة بالسنة عمومًا: قول 
التابعي الثقة أبي العلاء يزيد بن عبد الله ابن الشخير فيع 
صح عنه: "کان رسول الله 4 ينسخ حدیشه بعضه 
بعصًاء کا ينسخ القرآن بعضه بعصا" . 


الصلاةء باب: التو جه نحو القبلة حیث کان»ء (۱/ ۹۸٥)»ء‏ رقم 


(۹4). . 
۲. أصول المقه الإسلامي» د وهبة الزحيلي» و سابق»› (۲/ 
۸(. 


۳ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کاب الحيض» باب: انا 
الماء من الماءء (۲/ ۱ ۹°( رقم .)۷٦۱(‏ 


شبهات حول قضايا الإإسناد والمتن 


لذلك ل يختلف العلاء -المعتبرة أقوا لهم -في جواز 
نسخ السنة بالسنة. 


خامسًا. وقوع النسخ في الشريعة . قرآنًا وسنة دليل 
واضح على حكمة الله كك في التشريع: 

إن كان المعهود من طبائع الخلق أن معرفة الحكمة 
تريح النفس وتزيل اللبس» وتعصم من الوسوسة 
والدس؛ فإن وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية» ومن 
قبله في عامة الشرائع السابقة - كا أسلفنا- م يكن ضربة 
لازب» أو عبثا من الشارع» وإن| كان وقوعه عن حكم 

فالثابت في الشرع آنه جاء لرعاية المصالح العامة 
للناس» وآن للشرع حكمة بالخة في إيجاد الخلق» وهو 
اختبارهم لعرفة مدى امتثالهم مطالب الشرع“. 

ولأجل تفصيل القول في الحكمة نذكر أن النسخ 
وقع بالشريعة الإسلامية ووقع فيها؛ أي أن الله نسخ 
بالاسلام كل دين سبقه» ونسخ بعض أحكام هذا 
الدين ببعض. 

أما حكمته كك في آنه نسخ به الأديان كلهاء فترجع 
إلى أن تشريعه أكمل تشريع يفي بحاجات الإنسانية في 
مرحلتها التي انتهت إليها بعد أن بلغت أشدها 
واستوت على سوقها. 

وبيان ذلك: أن النوع اللإنساني يتقلب ك يتقلب 
الطفل في أطوار مختلفة» ولكل طور من هذه الأطوار 
حال تناسبه» غير الحال التي تناسب طورًاغيره» ما 


اقتضى وجود شرائع ختلفة تبعًا هذا التفاوت. حتى إذا 


/ اول الققه الإسلامي» د وهبة الزحيلي» مرچ شاق(‎ ٤ 
.(٦ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بلغ العام نضجه جاء هذا الدين الحنيف ختامًا للأديان» 
ومتما للشرائع» وجامعا لعناصر الحيوية ومصالح 
الإنسانيةء فوفق بين الروح والجسد وآخى بين العلم 
والدين» ونظم علاقة الإنسان بالله تعالى وبالعالم كله من 
أفراد وأسر وجماعات وأمم وشعوب» وحيوان ونبات 
وحماد؛ نما جعله بحق دينا عامًا خالدًا إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

أآما حكمة الله في نسخ بعض أحكام الإسلام 
ببعض؛ فترجع إلى سياسة الأمة وتعهدها بم| يرقيها 
e‏ 

وإذاعرف جواز اختلاف المصلحة باختلاف 
الأزمانء فلا يمتنع أن يأمر الله تعالى ا مكلف بالفعل في 
زمان؛ لعلمه بمصلحته فیه» وینهاه عنه في زمن آخر؛ 
لعلمه بمصلحته فيه. وهذا خص الشارع كل زمان 
بعبادة غير عبادة الزمن الآخر؛ كأوقات الصلوات 
والحج والصيام» ولولا اختلاف المصالح باختلاف 
الأزمنة لما كان كذلك. 

ومعنی هذا آن الله كك حين ينسخ شريعةء أو حكعًا 
في شريعة إن يكشف لنا بهذا النسخ عن شيء من علمه 
السابق» ومن هنا يعتبر النسخ من آنواع البيان» ولا 
يعني بأي حال من الأحوال» وصف الله كلك بالبداء". 

والخلاصة آن للنسخ فائدتين: 

إحداهما: رعاية الأصلح للمكلفين؛ تفضلا من الله 
.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» عبد العظيم الزرقاني» مرجع 
سابق» (۲/ .)۱١ ٤‏ 
۲. الإحكام في أصول الأحكام» الآمدي» مرجع سابق» /١(‏ 
۷( 


۳. نظرية النسخ في الشرائع السماوية» شعبان محمد إسماعيل» 
مرجع سابق» ص۰۱۹ ۹ 


تعالى لا وجوبًا عليه» آي أن هم حكمة للنسخ» هي 
تحقيق مصالح الناس ey‏ 
تشريع الأحكام» تلك المصالح التي تختلف باختلاف 
الأحوال والأزمان. 

ثانيه|: امتحان المكلفين بامتثاهم الأوامر والنواهي» 
وتکرار الاختبار خصو صًا في آمرهم بے| کانوا منهیین 
عنه» ونهيهم عا انوا مآمورين به» فإن الانقياد في حالة 
التغيبر دل على الإيان والطاعة. 

ولا كانت الحكمة من النسخ هي مراعاة مصلحة 
اللكلف بالدرجة الأولى» فإن النسخ جار مع مقاصد 
الشرع في إطار تحقيق هذه الغاية: 

.١‏ فتارةينزلالوحي على المكلفين بالحكم 
الشاق؛ لأجل اختبارهم وامتحان صدق إيمأنهم. 

۲. وتارة يكون من أجل التدرج في التشريع؛ 
لحداثة الناس بالحاهلية» ولا بخفى مافيه من تأليف 
قلوبهم على الإإأسلام» وتهيئتهم لا أريدوا له من نصرة 
دين الله؛ إذ كانوا الجيل الذي اصطفاه الله تعالى لنصرة 
رسو له کل فأحذوا بالأئقل؛ تحقيقًا هذه ا 

والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى؛ مثل تحريم 
الخمر: فقد انتقلت من استقباح السكر: دود مه 
ڪر ورزقا حَستا 4 (النحل: »)٦۷‏ ثم بيان غلبة مضاره 
على منافع تجارته» فل فبه ا اٿم ڪي ير ومتَيِع للا 4 
(البقرة: »)۲٠۹‏ ثم تحريمه نهارًا من أجل الصلاة: إلا 


/۲( أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق»‎ .٤ 
(۸ 

.٥‏ المقدمات الأساسية في علوم القرآنء عبد الله الجديع» مرجع 
سابق» ص۲۱۳ . 


دروا الصاوٰة وأسشر شکری (النساء: ٣‏ ثم تحریمه 
القاطع بآية: تما اتر والمييم والانصاب لازم جسن 


وور ا E‏ 


عمل الشیطن فاجتنبو ا € داس 

وكذلك حرم الربا على مراحل تدرجت”'» وغير 
ذلك کثر. 

۳. کا أن في النسخ إظهار نعمة الله 5ك با يرفع به 

من الحرج والضيق بنوع سابق من أنواع التكليف". 

ومثال ذلك ي عِدة الوق عنها زوجها؛ حيث 
فرض الله عليها أن تعتدٌ عامًا كاملا أول الأمر» وهذه 
المدة على وفاق ما كانت تعتده إحداهن في الجاهلية» 
ففف الله عن النساء؛ بأن جعل عدة المعوفى عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشرًا. 


فأما اعتدادها عامًا فک) في قوله 5ك و زين 


سے 


ا َة لارو 


ژ , ی و ~~ 


وڪم ویدرون 
۶ إخراج (البقرة: ۰ فنسح 


مدعا إلى ألْحولِ عير 
لله تعالی ذلك بقوله کك: ولزن يوقوت نکم ويدرون 
شر وعشرا 4 (البقرة (YT:‏ 


ا 
حيد بن نافع -أحد التابعين -عن زينب بنت أم سلمة» 
مرأة إلى 
رسول الله ل فقالت: يا رسول الله» إن ابتتي توفي عنها 
E E E‏ 
الله 4: لا ۔ مرتین أو ثلاثا - كل ذلك یقول: لاء ثم قال 


و ر سے 


یحوفولنت جیهم 


سے اک سے سے سے 


ت بصن پأنقسه رة أ 


روجا 4 ا 


فال سمت 3 اة تقول: "حاءت | 


/۲( أصول الفقه الإإسلامي» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق»‎ .١ 


4. 
۲. المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله الجديع» مرجع 
سابق» ص۹١۲۱‏ . 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 


رسول الله: إنا هي أربعة أشهر وعشر» وقد كانت 
إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول". 
قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس 
ا لحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توي عنها زوجها 
دخلت جفشا) ولبست شر ثیاہہاء ولم تمس طیبًا حتی 
قر مها سَنة» ثم تى بدابّة: حمار أو شاة» أو طائرء 
به فقل| تفتض بشيء إلا مات» ثم تخرج 
کو ی چن ا اتی 
E‏ 
وبقي الناسخ والمنسوخ يتلى في كتاب الله تبارك 
SEE E ENE RET‏ 
التيسبر. 
٤‏ کا يقع في النسخ تطييب نفس رسول الله 5 
ونفوس أصحابه بتمييز هذه الأمة على الأمم وإظهار 
فضلها. ومثاله قصة نسخ استقبال القبلة؛ حيث كانت 
حين فرضت الصلاة إلى بيت المقدس» ثم حولت إلى 
الكفة: 
وسوى ذلك حكَمٌ ومقاصد للنسخ تندرج سعتها 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الطلاق» باب: 


تحد المتوفى عنها زو جها أربعة آشهر وعشرًاء »)۳۹٤ /۹٩(‏ رقم 
.)٥۳۳١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الطلاق 
باب: وجوب الإحدادفي عدة الوفاة» (7/ ۲۳۳۲)» رقم 
(۱6۸۸(. 

٤‏ الحفش: البيت الصخر الضيق الذليل. 

ه. فسره الإمام مالك في شرحه للحديث؛ حيث سئل: ما تفتض 
به؟ قال: تمسح به جلدها. 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الطلاق» باب: 


14٥ 


(بشرح النووي)» کتاب: الطلاق» باب: وجوب الإإأحداد ف عدة 
الوفات (7/ ۲۳۳۲)ء رقم .)۱٤۸۹(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ر و حو 


۰ 2 د ناء . ۶ و 
في عموم قول الله 5ف: ‡ قل زل روح المدس من 
e Ta EE MS‏ 
للمشلمان © 4 (النحل)؛ حیث جاءت هذه الآية ردا 
على المشركين في جحدهم النسخ بقوهم للنبي : 
لما أت مر النحل: "٠٠١‏ . قال الشافعى: "إن 
ولا مُعقب كوه» وهو سريع الحساب» وأنزل عليهم 
الكتاب تبيانًا لكل شىء وهدى ورحمة» وفرض فيه 
فرائض أثبتهاء وأخرى نسخها؛ رة لخلقه» بالتخفيف 
عنهم» وبالتوسعة عليهم» زيادة في ابتدأهم به من 
نعمه» وأثا بهم على الانتهاء إلى ما أَّتَ عليهم جه 
والنجاة من عذابه» فعَمّتهم رحته فیم| ثبت ونسخ» فله 
ا ا 
E O e‏ 

الجاهلين به ممن ضل في أمر النسخ > وظن أن وقوع 
النسخ في الشريعة إنا هو نوع من البداء أو العبث» 
ا ا غو دلق ع کد 
سادسا. النسخ في السنة لا يثبت بالاحتمال أو بالهوى 
وإنما يخضع لضوابط ومعاير لا بد أن تتحقق عند أهل 
الاختصاص قبل القول به أو المصيرإليه : 

لقد شكك بعض الناس في ثبوت النسخ بدعوى أن 
.١‏ انظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله الجحديع» 
مرجع سابق» ص :۲۱٥۹‏ ۲۱۷. 
۲. الرسالةء الشافعي» مرجع سابق» ص٦١٠‏ . 
۳. انظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله الجديع» 
مرجع سابق» صض‌۲۱۷. 
® في "النسخ في القرآن لا يدل على غفلة الله ونسيانه» بل على 
حكمته ورحته" طالع: الوجه الأول من الشبهة التاسعة عشرة 


1٤ 


النسخ في السنة غير منضبط» ولا يخضع لضوابط معينةه 
نما جعل أعداء اللإسلام من ملاحدة ومستشرقين 
يتخذون مثل هذه الدعاوى تكاة لتو جيه الطعن إلى هذا 
الدين الحنيف» والنيل من قدسيّة كتابه وشرف سنته. 
ونسي هؤلاء أو تناسوا -أن النسخ في السنة لا 
يثبت بالاحتمال» أو با لهوى» أو أن القول بالنسخ يصدر 
عن أي أحلٍ من عامة الخلق» "وإنم| وقائع النسخ لا 
تعرف إلا بالتلقي عن صاحب الشرع نفسه» فيكون 
النسخ بخطاب منه» كا كان التشريع بخطاب منه". 
ولي هذا المعنى يقول ابن حزم: "لا جل لمسلم يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: 
هذا منسوخ إلا بيقين؛ لأن الله كلك يقول: ‡ وما 
أرَسلّتا ِن رول إِلَاليطعع راذب الل 4 (الساء: »٠٠‏ 
وقال تعالٰى: يعوا ماأنزلّ کک ریک % (الأعراف: »)٣‏ 
فكل ما آنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان بيه 
ففرض اتباعه» فمن قال في شيء من ذلك: إنه منسوخ› 
فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر» وأسقط لزوم اتباعه» 
وهذه معصية لله تعالى محردة» وخلاف مكشوف, إلا أن 
يقوم برهان على صحة قوله» وإلا فهو مفتر مبطل» ومن 
استجاز خلاف ما قلناء فقوله يئول إلى إبطال السشريعة 
كلها؛ لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية ما أو حديث 
ماء وبين دعوى غيره النسخ في آية ما أو حديث ماء 
وبين دعوى غيره النسخ في آية آخرى وحديث آخر» 
فعلى هذا لا يصح شيء من القرآن والسنة» وهذا خروج 
عن الإسلام» وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون» 


.٤‏ النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفى زيد» مرجع سابق» 


.)۸7 /۱( 


ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به الله ورسوله إلا 
r‏ 

وعليه امتنع النسخ بالاحتال» والأصل وجوب 
العمل بجميع الأحكام الثابتة بنصوص الكتاب 
والسنة» واعتقاد أا حكمَة حتى نتيقن النسة". 

قال أبو جعفر النحاس: لا يقال: منسوخ لا ثبت في 
التنزيل» وصح فيه التأويل إلا بتوقيف أو دليل 
قاطع”". وقال ابن الجوزي: وإطلاق القول برفع حكم 
آية ل رفع جرأة عظيمة”. وقال الموفق ابن قدامة: لا 
جوز ترك كتاب الله وسنة رسول الله إلا بنسخ» والنسخ 
لات ااال" 

وعليه فقد وضع العلاء شروطًا وضوابط للقول 
بالنسخ في السنةء والتي معها يصح القول بالنسخ؛ ولذا 
وجب اعتبار جميعهافي كل من النصين: الناسخ 
والمنسوخ معا. 

وهاك آهم هذه الشروط: 

.١‏ أن يكون المنسوخ حكعًا شرعبًا؛ لأن الأمور 
العقلية التي مستندها البراءة الأصلية ن¿ 


+ + 


و 
ارتفعت بإ جاب العبادات"؛ فالنسخ إن ري في 


/٤( الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم» مرجع سابق‎ .١ 
.) ۷ 

۲. الناسخ والمنسوخ» النحاس» مرجع سابق .)٠١ /١(‏ 

۳. نواسخ القرآن» ابن ا لجوزي» مرجع سابق» ص۲٥‏ . 

.٤‏ المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله الجديع» مرجع 
سابق» ص۲۱۹ . 

٥‏ المغني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله التركي وعبد الفتاح 
عمد الحلو دار هجر القاهرة» ط ۲ء ١‏ ١٤١٠ه/‏ ۲م )۱/ 
۱( 

.٦‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء الحازمي» مرجع 
سابق» ص٤‏ ۲ . 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
النص الشرعي فحسب» فلا نسخ فيا م يأت فيه نص 
بعد فنزول الحكم لأول مرة لا يعتبر ناسحا لبراءة 
الأصل؛ إذ لا حكم فيها أصلا". 

فإيجاب صوم رمضان رفع البراءة الأصلية» وهي 
عدم الصوم) فھو م يرفع حکتا شرعياء بل رفع مباځا 
اسلا ول دك لاد نسحا وه اماع 
e‏ 

۲. أنيكون بخطاب شرعي: فارتفاع الحكم 
ت ا ا 
TT‏ 

۳. ألا يكون الحكم السابق مقيدًا بزمان خصوص.» 
نحو قوله: "نی رسول اله ل عن صلاتین: بعد الفجر 
حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تخرب 
الشمس"". فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل 
التي لا سبب مامؤقت» فلايكون نميه عن هذه 
النوافل فى الوقت الملخصص ناسخا لا قبل ذلك من 


۷. انظر: المستصفى من علم الأصول» ابو حامد الغزالي» تحقيق: 


د. محمد سلي|ن الأشقر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۷١٤١٠ه/‏ 
(Y1 /) e۷‏ 

۸. النسخ بالسنة النبوية» عبد الكريم عبد الرزاق» مرجع سابق» 
ص۱۸ . 

/۲( أصول الفقة الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق»‎ .٩ 
.(400٥ 

.٠‏ المستصفى من علم الأصول» آبو حامد الغزالي مرجع 
ان7 07 

.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مواقيت 
الصلاة» باب: لا يتحرى الصلاة قبل طلوع الشمس»(۲/ 
»),١‏ رقم (9۸۸). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
صلاة المسافر وقصرهاء باب: الأوقات التي نمي عن الصلاة 
فیهاء »)۱٤۱۷ /٤(‏ رقم (۱۸۸۹). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الجواز؛ لأن التأقيت يمنع النس”. 

.٤‏ أن يكون الخطاب الناسخ متراخياعن 
امنسوخ "+ حتى تتضح فيه حقيقة رفع الحكم» فإن 
كان متصلا أو مقترتًا به؛ كالشر ط والصفة والاستفناء 
لايسمى نسخا؛ إنما هو تخصيص وبيان للحكم 
الأول . 

ه. أن يكون النصّان ثابتين نقلا: وهذا الشر ط 
عندما تكون السنة طرفا في النسخ» فالواجب أن يسلم 
الحديث الناسخ أو المنسوخ من القوادح» وذلك 
باستيفائه جميع شروط الصحة“. 

قال بو بكر ابن خزيمة: "لا جوز ترك ما قد صح 
من أمره َي وفعله في وقت من الأوقات إلا بخر 
صحیح عنه ینسخ أآمره ذلك ls‏ 

ولا يطلب فيه التواتر؛ لأن النسخ إنم)ا يتصل 
بالأحكام العمليةء والعمل بالظن الراجح صحيح 

وقد جاءت السنة الصحيحة بقبول خر الواحد 
العدل في إثبات النسخ» وذلك في حديث عبد الله بن 
عمر بأصح إسناد إليه» قال: "بينا الناس بقباء في صلاة 


.١‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء الحازمي» مرجع 


سابق»› ص٤۲‏ . 

۲. المرجع السابق ص٤‏ ۲ . 

۳. اصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» (۲/ 
40۷( 


>. المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله الجديع» مرجع 
سابق» ص٥۹٣۲‏ . 

۵. صحيح أبن خزيمةء محمد بن إسحاق بن خزيمة» حقيق: 
د. غحمد مصطفى الأعظمى»ء المكتب الإسلامىء بسہروات» 
۰ھ c۹۷‏ )۳ 00(. 


۸ 


الصبح» إذ جاءهم آت» فقال: إن رسول الله 4 قد 
أارل عاب اللي قران فة ار أ مسقل الك 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى 
i‏ 

.٦‏ أن يكون التصان عملينٍ: أي يتصلان بأحكام 
كسب الجوارح؛ كالصلاة والصوم؛ مثل نسخ فرض 
استقبال بيت المقدس في الصلاة باستقبال الكعبة. 

آنا اعے ال القلنوتء کالت و خت والانےان 
والإخلاص» والخوف والرجاء» وشبه ذلك» فلا يقع 
E‏ | 

۷. أن يكون النصّان جُزئيين: فيمتنع النسخ في 
القواعد ومقاصد التشريع؛ لأنما كليات» ولم يقع في 
جميع ما يذكر فيه النسخ من نصوص الكتاب والسنة 
نسخ لقاعدة كليّةء إنما جيم أمثلة النسخ واردة في 
جزئيات الأحكام؛ رعاية للمقاصد الكلة“. 

وني هذا المعنى يقول أبو إسحاق الشاطبي: القواعد 
الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات ل 
يقع فيها نسخ» وإنا وقع النسخ في أمور جزئيةء بدليل 
اللاستقراء» فإن كل ما يعود بالحفظ على الاأمور الخمسة 
ثابت. وان فرض نسخ بعض جزئیاتهاء فذلك لا یکون 
إلا بوجه آخر من الحفظ» وإن فرض النسخ في بعضها 
إلى غير بدل فأصل الحفظ باق؛ إذ لايلزم من رفع 


5 حح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء کتات: الصلاةء تانت: 


ما جاء في القبلة ومن لإ ير الإعادة» /١(‏ ۳٠٦)ء‏ رقم .)٤٠۳(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: تحويل القبلةء (۳/ ۹۱١۱)ء‏ رقم .)١١١۸(‏ 

۷. المقدمات الأساسية في علوم القرآنء عبد الله الجديع» مرجع 
سابق» ص۲۲۷ . 

۸. المرجع السابقء ص۲۲۷ . 


بعض أنواع ا لجنس رفع الجنس". 

ومن خلال هذا يتبين أن قول العام بأن هذا الحكم 
منسوخ بحکم آخر لا بد ن یکون عن ضوابط متزنة لا 
يدخل فیها هوی» أو اضطراب» بل لا بد أن يكون 
طبقا لقواعد ثابتة عند أهل الشريعة» وم يقتصر الأمر 
على الشروط السابقةء وإنا وضعوا طرقًا لمعرفة الناسخ 
والمنسوخ» ذكرها الإمام الشوكاني رمه الله فقال: 
الطريق التي يعرف بها كون الناسخ ناسخاء وذلك 
آمور: 

الأول: أن يقتضي ذلك اللفظ بن يكون فيه ما يدل 
على تقدم أحدهما وتأخر الآخر» ومن ذلك التصريح في 
اللفظ با يدل على النسخ؛ كقوله تعالى: ¥ الس حَفَفَ 


ماو 
۰ 


الله 
مام العشرة. 

الثاني: يعرف الناسخ من المنسوخ بقوله ب؛ كأن 
يقول: هذا ناسخ مذاء أو مافي معنى ذلك؛ كقوله 34: 
"نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم 
عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا 
ا 

الغالث: أن يعرف ذلك من فعله يي؛ كرحمه لاعز 


ر 
4 (الأنغال: )٠‏ فإنه يقتضی نسخه لثبات الواحد 


ولم يجلده» فإنه يفيد نسخ قوله: "خذواعني» فقد 
جعل الله هن سبيلا؛ الثيب بالثيب والبكر بالبكرء 
الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة» والبكر جلد مائة 


.)٦۷١ /۳( الموافقات» الشاطبي» مرجع سابق»‎ .١ 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: ا لجنائز» باب: 
استئذان النبي ب ربه كك في زيارة قبر أمه» /٤(‏ ۰ )رقم 
.(Y۲ £)‏ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
ra‏ 

الرابع: إججماع الصحابة على أن هذاناسخ وهذا 
منسوخ؛ کنسخ وجوب صوم عاشوراء بصوم رمضان» 
ونسخ الحقوق المتعلقة بالمال بالزكاةء ذَكَرَّ معنى ذلك 
ابن السمعاني» وقد ذهب الجمهور إلى أن إجماع 
الصحابة من آدلة بيان الناسخ والمنسوخ. 

الخامس: نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمين» 
وتأخر الآخرء إذ لا مدخل للاجتهاد فيه. 

السادش: کون اخ الکن فرعاو الا خر 
موافقًا للعادة؛ فيكون الشرعي ناسخا. وأما حداثة 
الصحابي وتأخر إسلامه فليس ذلك من دلائل 
النس“. 

وما سبق نخلص إلى أن القول بالنسخ لا يأتي إلا 
بعد استيفاء شروط وانتفاء موانع هي آبعد من دخول 
الهوى في الحكم على النصوص» عا يجعل الأمر أكثر 
وضوحًا بأن النسخ في الشريعة خاضع لضوابط 
ومعایبر صارمة» وآنه لا یثبت بالاحتال ولا باهوی» 
وإنا بتوقيف» أو بدليل قاطع على النسخ من الأدلة 
والطرق التي فصانا القول فيها. 
سابعًا. اختلاف المسلمين في بعض قضايا النسخ لا يعد 
طعنًا في وقوعه ومصداقية وجوده في الممنة : 

قدمنافي) سبق أن القول بالنسخ لا يبت 
بالاحتال» ولا بمجرد الهوى» "فلا يقال: منسوخ 
ما ثبت في التنزيل» وصح فيه التآويل إلا بتوقيف» 


۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحدود» باب: حد 
الزناء /٦(‏ ۲۹۳۰)ء رقم .)٤۳۳۷(‏ 

.٠۹۷‌ص انظر: إرشاد الفحول» الشوکاني» مرجع سابق»‎ .٤ 
. ۲٥ص الاعتبار» الحازمي» مرجع سابق»‎ 
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أو دليل قاطع"'. 

لذلك سلطنا الضوء على الطرق التي يعرف مها 
كون الناسخ ناسخاء وذكرنا أن هذه الطرق تدور بين 
تصريح النبي ب وبين فعله المخالف لقوله السابق» أو 
إجاع الصحابة على أن هذاالحكم منسوخ» أو نقل 
الصحابي بيا يدل على أن أحد الحكمين سبق الآخر في 
تشريعه» وأن الحكم الثاني متراخ. 

فتبين من خلال هذه الطرق أنه "بوفاة الرسول غل 
خرجت الأحكام عن احتمال النسخ؛ لانقطاع الوحي 
الذي توقف النسخ عليه بوفاته". 

ومعلوم أن هذا الوحي الذي جاء إلينا إن| مله 
عدول هذه الأمة ابتداء من أصحاب رسول الله لك 
الذين باشروا التشريع وعاينوا التنزيل. ولماوقع 
الاختلاف في بعض مسائل النسخ كان منشؤه اخحتلاف 
بعض الصحابة طن. 

وإذا كان مدار الاختلاف في بعض قضايا النسخ 
يرجع إلى اختلاف أصحاب رسول الله ج فينبغي أن 
نراعي أسباب هذا الاختلاف؛ حتى يتبين أنه غير 
قادح. 

فالذي لا بد آن يترسخ في الذهن أن اختلاف 
الصحابة لا يعني التضاد والتعارض» كا لا يعني 
التباين والتنافر؛ لأن الذي يجمعهم ويدعوهم للاتفاق 
وحدة العقيدة المبنية على أصول تشريعية منزلة من 
عند الله تعالى الواحد» وعلى لسان نبي واحد» وبكتاب 


. ۳٥٥ الناسخ والمنسوخ» النحاس» مرجع سابق» ص‎ .١ 

۲. كشف الأسرار عن أصول فخر اللإسلام البزدوي» علاء 
الدين البخاري» تحقيق: عبد الله حمود عمر» دار الكتب العلميةه 
بیروت» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م» (۳/ ۳۷۰). 


محکم حفوظ. 
وکلهم من سول اه تمش 
عرفا من البحر أو رَشْمًا من الدَيّم 

ثم إن الصحابة تفرقوا في البلاد» وصار كل واحد 
مقَتَدَى ناحية من النواحيء» فكثرت الوقائع ودارت 
المسائل؛ فاستفتوا فيهاء فأجاب كل واحد حسب ما 
حفظه او استنبطهء وإِن لم جد في] حفظه أو استنبطه ما 
يصلح للجواب اجتهد برأيه» وعرف العلة التي أدار 
رسول الله 4 عليها الحكم في منصوصاته. فعند ذلك 
وقع الاختلاف بينهم ". 

فقد يكون هذا الصحابي الذي ترك جوار رسول 
الله ل ضاربًا في الأمصار والأصقاع البعيدة؛ ليعلّم 
الناس آمور دينهم - قد سمع حديثا من رسول الله ب 
وهذا الحديث بعد ذلك قد نسخ تخفيقًا على الأمة» أو 
لأي حكمة إهية أخرىء» ثم إن هذا الصحابي م يعلم 
الناسخ» وظل على فتواه بالحديث الأول. وهذاموطن 
من أهم مواطن الاختلاف» وخاصة في الناسسخ 
والمنسوخ. 

فليس صعبًا ولا مستحيلا ألا يصل الحديث إلى 
الصحابي في المسألة ويفتي هو بخلافه واجتهاده بم| 
غندة هن الأصول: 

مثال ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من أن السيدة 
عائشة رضي الله عنها بلغها أن عبد الله بن عمرو يأمر 
النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن» فقالت: "يا 
عجبًا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن 


۳. انظر: الإإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» ولي الله الدهلوي» 
دار النفائس» بہروت» ط ۲» ٤ه‏ ص۲۲ . 


ينقضن رءوسهن» فلا يآمرهن آن يحلقن رءوسهن» 
لقد کنت آغتسل آنا ورسول الله ي من إناء واحد» ولا 
أزيد على أن آفرغ على رسي ثلاث إفراغات 

فهذا وارد أن يكون الصحابي بعيداعن مصدر 
التشريع النبوي فيخفى عليه الحديث الذي سمعه غيره 
فيحصل الاختلاف. 


Cr, 


منزلتهم» ف أحد إلا وقد خفيت عليه سنة أو فاته فم 
صحيح» فميراث النبوة ميراث ضخم واسع لا جص 
وجعله النبي ب مشاعا؛ لينهل منه العلاءء» فا فات هذا 
من سنة وجده آخر» وما غفل عن فهمه ذاك انقدح في 
ذهن هذا معناه» فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وبناء عليه فإن اختلاف الصحابة ومن بعدهم من 
التابعين لا يعد قدحًا أو عيبًاء وإنما هي سنة الله في 
الأرض» مع الأخذ في الاعتبار أن اختلافهم م يكن 
يومًا ماني أصول الدين» ولا في القطعيات» سواء 
أکانت فعلا أم تركا. 

ولم يكن الخلاف في آي حالة من الحالات مطلب 
أحد» ولا مقصد أي فرد منهم؛ ولذلك وصفوا بأنهم 
كانوا وقافين عند النصوص التشريعية» مستجيبين 
للحق» ومستحضرين نية الوفاء. 

إن الاختلاف بين آهل الحق سائغ وواقع» وما دام 
في حدود الشريعة وضوابطها فإنه لا يكون مذموماء 
ولا يكون أداة للطعن» فاختلاف بعض المسلمين في 
بعض قضايا النسخ قد يكون لخياب الدليل» أو الحكم 


۱. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحيض» باب: حكم 
ضفائر المغتسلة» (۲/ ۸۷۸)» رقم .)۷۴١(‏ 
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شبهات حول قضايا الإإسناد والمتن 
الناسخ» أو قد يترجح عند أحدهم عدم النسخ؛ لعدم 
ثبوت تاريخ النصوص, أو لأنه م يطلع على آدلة 
المتقدمين في المسألة. كل ذلك يعد مسوغا لأن يختلف 
الناس فى قضية ما من قضايا النسخ» فواجبنا آلا نأخذ 
هذا الاختلاف حجة لإثارة الشقاق والشبهات حول 
مسائل السنةء وإنم) ينبغخي مراعاة النزاهة العلمية 
والتحري الدقيق؛ لأن الذين اختلفوا في قضايا النسخ 
جردوا آنفسهم من كل عوامل الهوى. ولم يكن هدفهم 
إلا قصد الحق» إلا أنه ينبغي أن يُعلم أن النسخ في 
الشريعة الإسلامية بمفهومه عند الأصوليين -وهو 
رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه -قليل في 
الشريعة الإسلامية» بل نادر» وإن كان بعضهم قد تزيد 
فيه وأكثر من أمثلته؛ فذلك يرجع إلى الفهم الخاطئ 
لعنى النسخ ومفهومه عند المتقدمين؛ لأن النسخ 
عندهم يطلق ويراد به مفهوم أعم منه عند الأصوليين؛ 
ولذا فإن العلماء في موقفهم من الناسخ والمنسوخ 
يختلفون بين مُقصّر ومقتصد وغال» فا لمققصرون هم 
الذين حاولوا التخلص من النسخ إطلاقاء سالكين به 
مسلك التأويل بالتخصيص ونحوه؛ كأبي مسلم ومن 
وافقه» وقد بينا الرأي في هؤلاء سابقا. 

والمقتصدون هم الذين يقولون بالنسخ في حدوده 
المعقولة» فلم ينفوه إطلاقا كا نفاه بو مسلم وأضرابه» 
ول یتوسعوا فیه جزافا کالغالین» بل یقفون به موقف 
الضرورة التي يقتضيها وجود التعارض الحقيقي بين 
الأدلة» مع معرفة المتقدم منها والمتآخر. 

والغالون هم الذين تزيدواء فأدخلوا في النسخ ما 
ليس منه بناء على شبه ساقطة؛ فإنمم ألفوا كتبّا ني النسخ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أكثروا فيها من ذكر الناسخ والمنسوخ؛ اشتباهًا منهم 
وغلطاء ومنشا تزيدهم هذا أنهم انخدعوا بكل مانقل 
عن السلف آنه منسوخ» وفاتهم أن السلف ل يكونوا 
يقصدون بالنسخ هذا المعنى الاصطلاحي» بل كانوا 
يقصدون به ما هو أعمٌ منه مما يشمل بيان الْجمَل» 
وتقييد الْطلق ونحوذلك'. 

إذن منشاً الاشتباه عند المكثرين أمور آهمها: 

.١‏ اعتبار التخصيص ا 

( اقتار الان تسا 

۴. اعتبار ماشرع لسبب ثم زال السبب من 
المنسوخ؛ كالحث على الصبر وتحمل أذى الكفار في مدا 
الدعوة حين الضعف والقلة. قالوا: إنه منسوخ بایات 
القتال» والحقيقة أن الأول -وهو وجوب الصر 
والتحمل كان ويكون لحالة الضعف والقلة» وإذا 
وجدَت الكثرة والقوة وجب الدفاع عن العقيدة 
بالقتال» وهو الحكم الثاني. 

.٤‏ اعتبار ما أبطله الإسلام من أمر الجاهلية أو من 
شرائع الأمم السابقة نسخا؛ كتحديد عدد الزوجات 
بأربع» ومشروعية القصاص والديةء وقد کان عند بني 
إسرائيل القصاص فقط؛ كا أخرج البخاري وغيره عن 
ابن عباس» قال: كان في بني إسرائيل الققصاص» ول 
تكن الدية فيهم» فقال الله هذه الأمة: ‏ کیب علیکہ 
القصاص ف المت &... إلى قوله: فمن عى له من اَي 
f 2‏ فالعفو أن تقَبَّل الدَيَّة في العمد: فايع 


Td 


پالمعروفي وَأداء يِه اسن ه يتبع المعروف ويؤدي 


/۲( مناهل العرفان» عبد العظيم الزرقاني» مرجع سابق»‎ .١ 
۱ 


ےر ے رو 


الإحسان ل دك ِيف من ريم وََحْمَةٌ 4 مما 
کب على من کان قبلکم فمن عد بعد ذلك َل 
عَدَابُ ايم س (البقرة) ف ا قول ال 
ومثل هذا ليس نسخاء وإنا هو رفع للبراءة الأصلية". 
أي آن ما يأتي من شرائع الله تعالى مذكورًا ني كتابه أو 
سنة رسوله لل عمن قبلنا من الأمم» فهو شرع لنا غير 
منسوخ» إن] ا لمنسوخ منه ماقام في شرعنادليل على 
خلافه» على قول أكثر الفقهاء؛ كالإمام مالك وجمهور 
أصحابه» وبعض الحنفية والشافعية» وهو الأصح عن 
الإمام أحمد بن حنبا “. 

والدليل عليه قوله تعالى لنبيه ب بعد ذكر الأنبياء 
قبله: فإ ولك اَي هذى اله َنم آمسَرء 4 
(الأنعام: .)۹١‏ 

وبهذااستدل ابن عباس لسجود النبي 4 في 
سورة (ص)؛ فعن العوام بن حوشب» قال: سألت 
مجاهدا عن السجدة التي في (ص)» فقال: نعم» سألت 
عنها ابن عباس» فقال: أتقراً هذه الآية: ومن 
ذرت حف داود وسک (الأئعام: ٤‏ وفي آخرها: 
#فبه دهم َة 4 (الأنعام: ۰ قال: اش نبیکم 5 


(o) اة‎ e 
. ان یقتدی بداود‎ 


1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
کا آل ءامن گیب یکم الصا ف الم » (۸/ »۲٠‏ 
رقم .)٤٤۹۸(‏ 

۳. مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مكتبة وهبةء القاهرة 
ط۱۳۲ ۱٤۲۰‏ ه/ ٤۲۰۰م‏ ص٤۲۳ .۲۳٣‏ 

. ۱۷٤ص المسودة في أصول الفقه» آل تيمية» مرجع سابق»‎ .٤ 
صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التفسيرء باب:‎ . 
.)٤۸٩۷( رقم‎ »)٤۰٥ /۸( سورة ص»‎ 


واعلم أن الذي يكون شرعا لنا من ذلك» فليس هو 
ما ورد في كتب أهل العلم التي بين يديهم وأخبارهم 
التي يروونهاء وإنم| الذي جاءناعنهم في القرآن 
وصحيح السنة""؛ وذلك لا طرأ على ماعندهم من 
ا 

قال الإمام الشاطبي: اعلم أن القواعد الكلية هي 
لموضوعة أولاء والتي نزل بها القرآن على النبي 4 
بمكة» ثم تبعها آشياء بالمدينة كملت ہا تلك القواعد 
التي وضع أصلها بمكة» وكان آوها الإيمان بالل 
ورسوله واليوم الآخر» ثم تبعه ماهو من الأصول 
العامة كالصلاة وإنفاق المال وغبر ذلك» ونهى عن كل 
ما هو كفر أو تابع للكفر» كالافتراءات التي افتروها 
من الذبح لغير الله» وللشركاء الذين ادعوهم افتراء على 
الله» وسائر ما حرموه على أنفسهم» أو أوجبوه من 
غيرأصل» ما يخدم أصل عبادة غير الله» وأمر مع ذلك 
بمكارم الأخلاق كلها؛ كالعدل» والإحسان» والوفاء 
بالعهد» وأخذ العفو» واللإعراض عن الجاهل» والدفع 
بالتي هي أحسن» والخوف من الله وحده» والصبرء 
والشكر ونحوهاء وى عن مساوئ الأخلاق من 
الفحشاء» والمنكر» والبخي» والقول بخير علم» 
والتطفيف ني المكيال والميزان» والفساد في الأرض»› 
E EAS EN‏ 
في دين الجاهليةء وإنما كانت الجزئيات المشروعات 
بمکة فل ةو لاض ل اة گانت ق التزول 


.١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول» آبو الوليد الباجيء 
n E‏ 

۲. المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله الجديع» مرجع 
سابق» ص ` TOE‏ 


شبهات حول قضايا الإإسناد والمتن 
والتشريع آكثر. 
ثم لما حرج رسول الله ك إلى المدينة» واتسعت 
خطة اللإسلام كملت هنالك الأصول الكلية على 
تدريج؛ كإصلاح ذات البين» والوفاء بالعقود» وتحريم 
المسكرات» وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور 
الضرورية ومايكملهاء ويجسنهاء ورفع الحرج 
بالتخفيفات وال تحص» وما أشبه ذلك كله تكميل 
للأصول الكلية. 
فالنسخ إنما وقع معظمه بالمدينة لما اقتضته الحكمة 
الإلهية في تمهيد الأحكام» وتأمل كيف تجد معظم النسخ 
إنا هو لا كان فيه تأنيس واستئلاف للمسلمين في بداية 
عهدهم بالاإسلام؛ مثل كون الصلاة كانت صلاتين» ثم 
ارت کل و کون إقا ق الال طلا ب اة 
في الحملة» ثم صار حدودا قادرا وان القلة كانت 
بالمدينة بيت المقدس» ثم صارت الكعبة» وكحل نكاح 
لمتعة» ثم تحريمه» وأن الطلاق كان إلى غير نهاية على 
قول طائفة» ثم صار ثلائًاء والظهار کان طلاقاء ثم صار 
غير طلاق» إلى غير ذلك ما كان أصل الحكم فيه باقيًا 
على حاله قبل اللإسلام» ثم أزيل» أو كان أصل 
مشروعيته قريبًا خفيقاء ثم أحكم... 
ولا تقرر أن المنرّل بمكة من أحكام الشريعة هو ما 
كان من الأحكام الكلية والقواعد الأصولية في الدين 
على غالب الأمر - اقتضى ذلك أن النسخ فيها قليل؛ لأن 
النسخ لا يكون في الكليات وقوعًا وإن أمكن عقلاء 
ويدل على ذلك الاستقراء التام» ون الشريعة مبنية على 
حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات» و جم 
ذلك لم ينسخ منه شيء» بل إن تى بالمدينة ما يقويا 
ويحكمها ويحصنهاء وإذا كان كذلك لم يثبت نسخ لكلي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ألبتةء ومن استقرأً كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا 
المعنى فإنما يكون النسخ في الجزئيات منهاء والحزئيات 
المكية قليلة... 

وإلى هذا فإن الاستقراء يبين أن الجزئيات الفرعية 
التي وقع فيها الناسخ والمنسوخ بالنسبة إلى ما بقي محكىًا 


ووجه آخر وهو أن الأحكام إذاثبتت على 
لكلف فادعاء النسخ فيها لايكون إلابأمر 
محقق؛ لأن بوتا على المكلف أو لا محقق؛ فرفعها 
بعدالعلم بثبوتهاء لايكون إلا بمعلوم محقق... 
وغالىب مااأعي فيه النسخ إذائُومَل وجدته 
متنازعا فيه» ومحتملا وقريبًا من التأويل بالجمع 
بين الدليلين على وجه من كون الفاني بيائا لُجمَل» 
آو تخصيصًا لعموم» أو تقيي دا مطلق» وما أشبه 
ذلك من وجوه الجمع مع البقاء على الأصل من 
الإحكام في الأول والثاني» وقد أسقط ابن العربي 
من الناسخ والمنسوخ كثيرًا بمذه الطريقة. 

ووجه رابع يدل على قلة النسخ وندرته» وذلك أن 
تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس بنسخ عند 
الأصوليين كالخمر والرباء فإن تحريمه| بعدما كانا على 
حكم الأصل لا يعد نسحا لحكم الإباحة الأصلية؛ 
ولذلك قالوا في حد النسخ: إنه رفع الحكم الشرعي 
بدليل شرعي متأخر ومثله رفع براءة الذمة بدليل» 
وقد كانوا ني الصلاة يكلم بعمضهم بعصا إلى أن نزل: 

ومو لہ ين {U‏ (البقرة)» وروي أنهم كانوا 
يلتفتون في الصلاة إلى أن نزل: ‏ الي هم في صلاعيم 


لشن ;40 «المؤمنون). قالوا: وهذا إن| نسح أمرًا 
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كانوا عليه» وأكثر القرآن على ذلك» معنى هذا: أنهمم 
كانوا يفعلون ذلك بحكم الأصل من الإباحة فهو عا لا 
يعد نسخاء وهكذا كل ما أبطله الشرع من أحكام 
الحاهليةء فإذا اجتمعت هذه الأمور» ونظرت إلى الأدلة 
من الكتاب والسنة لم يتخلص في يدك من منسوخها إلا 
ما هو نادر. 

على أن ههنا معنى يجب التنبه له؛ ليفهم اصطلاح 
القوم في النسخ» وهي أن الذي يظهر من كلام المتقدمين 
أن النسخ عندهم في اللإطلاق أعم منه في كلام 
الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخًَاء وعلى 
تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاء وعلى 
بيان المبهم والمجمل نسخاء كا يطلقون على رفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا؛ لأن جيع ذلك 
مشترك في معنى واحد» وهو أن النسخ في الاصطلاح 
ا متأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف» 
وإن) المراد ما جیءَ به آخرًاء فالأول غر معمول به 
والاق و الول" 
الخلاصة : 

النسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي 
متراخ عنه» فمعناه: هو الرفع واللإزالة إلى بدل أو إلى 
غير بدل بمعنى واحد» وهو ذا التعريف يخرج عن 

0 إن منشاً ا لخلط بين النسخ والبداء أن النسخ 


)٦١١ :1٦۳ /۳( الموافقات»الشاطبي» مرجع سابقء‎ .١ 


بتصرف. 


بعد النهي لظهور مصلحة كانت خفية» والنهي بعد 
الأمر لظهور ما كان قد خحفي من المفسدة» فمن ظن 
ذلك قال: إن النسخ هو عين البداء. 

- إن إزالة اللبس بين المعنييْنِ -النسخ والبداء‎ ٠ 
تكون بتيقن انتفاء العلم بعد الجهل واستحالته على الله؛‎ 
فالله متصف بالعلم الأزلي المحيط بكل شيء» ما كان‎ 
وما هو کائن» وما سیکون» وما م یکن لو کان کیف‎ 
يكون؟ من أجل ذلك فاله كك تنزه عن البداء؛ لأنه‎ 
ينافي إحاطته بكل شيء» ولم ينزه عن النسخ؛ لأن‎ 
النسخ لا يعدو أن يكون بيائًا لمدة الحكم الأول على‎ 
نحو ما سبق في علم الله» وإن كان رفعًا هذا الحكم‎ 
بالنسبة لنا.‎ 

إن الله کک حین یشرع لقوم من خلقه شرعا فإنه 
يعلم زلا ما سيبقى من هذا الشرع وما سينسخ؛ 
فلذلك لم يقتصر النسخ على شريعة الإإسلام» وإنها وقع 
أيصًا في الشرائع السابقة على شريعة الإسلام. 

٠‏ نقل لنا شرعنا الحنيف أن كثيرًا من الأحكام في 
الشرائع السابقة نسخت بأحكام آخرى؛ كتحريم 
الاصطياد يوم السبت عند اليهودء وقد كان حلالًا عند 
من سبقهم» ثم نسخ في شريعة عيسى الاة. وكذلك 
أمر الله بني إسرائيل أن يقتلوا مَنْ عَبَدَ العجل» ثم رفع 
هذا الحكم تخفيفا ورحمة بهم» وهذه الأحكام وغيرها 
من الأحكام الكثيرة» وقد ذكرها لنا القرآن. 

٠‏ الشرائع السماوية السابقة على الإسلام تُسخت 
أحكامها الفرعية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان 
بشريعة اللإسلام؛ لأن القرآن هو الدستور الإلهي 
الأخن جا معدل للد سائ ر السانقة الى مها با 
كان قابا للإلغاء» وأقر منها ما كان غير قابل له؛ 


100° 


شبهات حول قضايا الإأسناد والمتن 
کالأحکام الاعتقاديةء وآيات الأحكام التي لا تختلف 
باختلاف الزمان والمكان» وأصبحت تلك الأحكام 
الباقية جزءًا من شريعة الإسلام. 

٠‏ النسخ لا يترتب على فرض وقوعه محال؛ لأن 
أحكام الله إنا تشع للصالح العبادء باللإضافة إلى أن الله 
تبارك وتعالی یفعل ما یشاء. فلا معقب لحکمه ولا راد 
لقضائه» فدل ذلك على جواز النسخ من ناحية العقل. 

ه هناك نصوص قرآنية دلت على وقوع النسخ في 
الشريعة الإسلامية؛ مثل قوله تعالى: ما نسَح من ءَايةٍ 
أو تُنسهًا أت عير ينهاو يلها 4 (البقرة: ٠)١ ١١‏ ومثل 
قوله تعالى: 3 


سر ر 9 س سے 
لذا دنا 


راص ب م ا م لا و 
٤ای‏ ڪات ءاي واه 


4ے دو ےوہ رہ چ س رح ے رہ ےو > 
أعلم بما بتزل قالوا اما أت ممتر بل أ كثرهر لا 


بعلمود )4 (النحل)» وكذلك وجدت وقائع من السنة 
دلت على وقوع النسخ شرعًا. وهذا ما اتفق عليه آهل 
الإسلام قاطبة؛ خلافا لما ذكر عن أبي مسلم الأصفهاني 
- أحد المتأخرين - في أحد النقلين عنه. 

ه النسخ في الشريعة الإإسلامية جائز دورانه بين 
الكتاب والسنة» فالجمهور على جواز نسخ القرآن 
بالسنةء» ونسخ السنة بالقرآن. 

٠‏ أمانسخ القرآن وما تواتر من السنة بالآحاد 
فقد وقع الاحتلاف في المجواز والوقوع» آما الجواز 
عقلا فقال به الكثيرون» فلا يستحيل عقلا نسخ 
الكتاب بخبر الواحد بلا خلاف» وإن) لحلاف في 
E OS‏ 
الواحد العدل في إثبات النسخ؛ ك في حديث تحويل 
واااو ق 
عندهم تواتر الصلاة إلى الشام» بخبر آحاد الناس أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القبلة حولت إلى الكعبة. 

تشريع الأحكام إنم) هو لرعاية مصلحة 
الكلفين» ووقوع النسخ دليل على حكمة الله في تحقيق 
مصالح العباد برفع الحرج عنهم» والأخذ بأيديهم لما 
ينفعهم ي دینهم ودنیاهم. 

إن ثبوت النسخ خاضع لشروط وضوابط 
صارمة لا بد أن تتحقق لدى العام المتخصص حتى 
يقول: هذا منسوخ وهذاناسخ» من خلال الطرق 
المعرفة بالناسخ والمنسوخ. 

٠‏ غياب بعض القرائن التي تدل على النسخ عند 
بعض العلماء أوجب وقوع الاختلاف في بعض القضايا 
الجزئية في النسخ» بالإضافة إلى وجود بعض اختلافات 
الصحابة؛ لغياب الحديث الناسخ عن بعضهم» وكل 


هذا لا يقدح في هؤلاء الأئمةء ولا في ثبوت النسخ 
ومصداقیته. 

الأمة متعبدة بجميع نصوص الكتاب والسنة 
الثابتةء إلا ما ثبت نسخه» ولا جوز التوقف عن العمل 
بن خوفا أن يكون منسوغا؛ لأن الأصل فرض 
العمل بجميع ماآنزل الله على رسوله 4 
يعوا ما انر کین ریک که (الاعراف: ۲» وهذا يقن 
لا بحل تركه إلا بيقين مثله» ومن عمل بالمنسوخ وترك 
الناسخ وهو لا يعلم» فلا حرج عليه إذ # لايكلّف 
آله فسالا وْسَعَها ‏ (البقرة: »)۲۸١‏ وإنا يلزمه التحول 
إلى العمل بالناسخ ساعة علمه» ك) وقع لأهل قباء 


باب 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
المصادروالمراجع 


الإمهاج في شرح المنهاج» السبكي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۰٩٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول» أبو الوليد الباجي. 

الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم الظاهري» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱٩‏ ١٥۰٤۱ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين أبو ا لحسن الآمدي» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار 
مصطفى الباز» مكة المكرمة» ط۱ ۲۱٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

اختلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل» د. محمود حامد عشثان» مكتبة الرشده الرياض»› ط١‏ 
eA‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط١›‏ 
ھ/ 1۹۳۷ م. 

الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» طارق عوض الله» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» طا 
۷ هھهھ/ ۱۹۹۸م. 

إرواء الغليل في تخريح أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإإسلامي» بيروت» ط۲» 
۵ ھا ۵9م 

أسباب رد الحديث» محمد عحمود بكار دار طيبة» السعودیة» ط ۱٤۱۸۰۲‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 

الإإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: على محمد البجاوي» دار نهضة مصر» القاهرة» د. ت. 
أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحیلي» دار الفکر» دمشق» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م. 

أصول منهح النقد عند آهل الحديث» عصام آحمد البشير» مؤسسة الریان» بیروت» ط۲ ۲١١٤١ه/‏ ۲ 
إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية» الشريف حاتم بن عارف العوني» تحقيق: هاني بن منير السّويهري» دار 
الصمیعي» الریاض» ط۰۱ ۲۸٤٠ه/‏ ۷٠٠۲م.‏ 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء بو بكر الحازمي» مكتبة عاطف» القاهرة» د. ت. 

الاعتصام» أبو إسحاق الشاطبي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: طه عبد الرءوف» دار الجيل» بيروت» د. ت. 

الاقتراح» ابن دقيق العيد. 

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» ول الله الدهلوي» دار النفائس» بیروت» ط ٤١ ٤)۲‏ ١ه.‏ 

الأنوار الكاشفة لا في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفة» المعلمي اليماني» المكتب 
الإسلامي» بیروت» ط۲» ۱٤٤۰٥‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 


1¥ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٣ط الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» أحمد محمد شاكر» مكتبة دار التراث» مصر»‎ ٠ 
ھ/ ۱۹۷۹ م.‎ ۹ 

٠‏ البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين الزركشي» وزارة الأوقاف والشئون الإإسلاميةء القاهرة» ط۲» 
۳ ھهھ/ ۱۹4۲م. 

٠‏ البداية والنهاية» ابن کثیرء تحقیق: علي شيري» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ط۱ ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸ م. 

.م۲٠٠٠٤ البداية والنهاية» ابن كثيرء دار التقوىء القاهرة»‎ ٠ 

٠‏ التاريخ الكبير» أبو عبد الله إساعيل البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية» ببروت» د. ت. 

تاريخ بغداد» ا لخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

ء١ التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن» مصطفى إبراهيم الزلي» دار الأوائل للطباعة والنشر, الأردنء ط‎ ٠ 
م‎ 

تبيين العجب با ورد في فضل رجب» ابن حجر العسقلاني. 

° تحرير علوم الحديث» عبد الله ا لجديع» مؤسسة الریان» بیروت» ط۳ ١٤۲۸‏ ه/ ۷م 

التحریر والتنویرء الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس» د. ت. 

٠‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م. 

تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليهاء سليان الندوي. 

e‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة دار التراث» 
مصر› ط۲ ۲ ه٨Aهھه/‏ ۲ م. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين السيوطي» تحقيق: د. عزت علي عطية وموسى محمد 
علي» دار الكتب الحديثة, القاهرة» ۱۹۸۰ م. 

١‏ تدوين وتوثيق السنة النبوية في حياة الرسول ب والصحابة ب د. مال عحمود خحلف» مكتبة الإيأن» مصر› 
۷ 

تذكرة الحفاظ» شمس الدين الڏذهبي» دار الكتب العلمية» ببروت» د. ت. 

تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال صغير مد شاغف الباكستاني» دار العاصمة 
السعودية» ط١ ٤١١‏ ١ه.‏ 

٠‏ تقييد العلم» ا لخطيب البغدادي» تحقيق: يوسف العش» دار إحياء السنة النبوية» بیروت» ط۲» ۱۹۷٤‏ م. 

٠‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي عاصم حسن بن عباس بن 
قطب» مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط۰۲ ۲۹٤٠ه/‏ ٦٠٠۲م.‏ 

.ه١‎ ٤١۹ تمام المنة في التعليق على فقه السنةء محمد ناصر الدین الألباني» دار الراية للنشر» الریاض»› ط۰۳‎ ٠ 


1٥۸ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
تہذيب التهذيب؛ ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» دمشق» ط١ ٤‏ ها ۴م 

|ه١١١١ الحافظ أبو الحجاج المزي» تحقيق: د. بشار معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۳‎ ET 
م٤‎ 

توثيتى السنة في القرن الثاني الهمجري: أسسه واتجاهاته» د. رفعت فوزي عبد المطلب» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
طا ٤١١‏ ١ه/‏ ۱م. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» تحقيق: أحمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱ ١١٤١ه/‏ 
IA‏ 

بروت» ط۲» ۱٤٩۷‏ ه/ 1م 

الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» دار إحياء التراث العربي» بروت» ٤١٥۵‏ ۱ ه/ ٥‏ م. 

ا لجرح والتعديل» ابن أبي حاتم تحقيق: المعلمي الياني» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله» شرف عبد المقصود عبد الرحيم» مكتبة الإمام البخاري» مصر 
طا ٤١١‏ ١ه/‏ ۹م 


الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإإسلامى الحديث» محمد حمزة المركز الثقافي العربي» المغرب» ط 3 


۰۵0 م 
حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعءال»ء شرف بن سعيد» مكتبة السنةء القاهرة» ط ١ء‏ 7ھ 
E‏ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصفهاني» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

خبر الواحد وحجيته» أحمد عبد الوهاب الشنقيطي» الجامعة الإسلاميةء المدينة ا لمنورة» ط۲ ١١١٤١ه.‏ 
دراسات حول القرآن والسنة» شعبان محمد إساعيل» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ط١‏ ۷١٤١ه/‏ 
۷ eم.‏ 

دراسات في منهج النقد عند المحدثين» محمد علي قاسم العمري» دار النفائس» الأردن» ط١‏ ١١٤٠ه/‏ 
۰شس ) 

دفاع عن الحديث النبوي» د. مد عمر هاشم» مكتبة وهبةء القاهرة» ط۱ ١١٤٠١ه/‏ ۰م 

دفاع عن السنة المطهرةء علي بن إبراهيم حشيش» دار العقيدة القاهرة» ط۱ ١١٤٠ه/‏ 0م 

دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» د. محمد محمد أبو شهبةء مكتبة السنةء القاهرة» ط١‏ 
۸ هھ/ ¥ م 


دفع الشبهات عن السنة النبوية» د. عبد المهدي عبد القادر» مكتبة الإيان» مصر» ط ١ء‏ ١ه‏ / ۰۱م 


۱۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ه الدين: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الآديان» د. محمد عبد الله درازء سلسلة البحوث الإسلاميةء الأزهر 
الشريف, القاهرة» ط۰۲ ۲۸٤۱١ه/‏ ۷٠١٠۲م.‏ 

٠‏ الرحلة في طلب الحديث» الخطيب البغدادي» تحقيق: د. نور الدين عتر» دار الكتب العلمية» ببروت» طا 
٥ه‏ / 9م 

٠‏ الرسالةء الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء المكتبة العلمية» ببروت» د. ت. 

e‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة» محمد بن جعفر الكتاني» تحقيق: محمد المنتصر الكتاني» دار 
البشائر الإسلاميةء بیروت» ط٤ ۱٤۰٩‏ ه/ ٩۱۹۸م.‏ 

٠‏ الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن إبراهيم الوزير اليماني» دار المعرفة» ببروت» ١٠۳۹۹‏ ه/ 
۹م. 

زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالةء بروت» ١٠٠٤٠١ه/‏ ۵م 

.ه٠٤١١٤١ط الزهد» هناد بن الشري الكوفيء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الکویت»‎ e 

/ه١۳۹۹ سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» ا ملكتب اللإسلامي» بیروت» ط۰۱‎ ٠ 
م.‎ ۹ 

۵ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط۲ ١٠٤٠ه/‏ 
م 

.م۱۹4٩4 السنة المطهرة والتحديات» د. نور الدين عتر» دار المكتبي» سورياء ط ۱ ھ/‎ ٠ 

e‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: مناقشتها والرد عليهاء عاد السيد الشربيني» دار اليقين» مصرء طا 
۳ ھ/ °° م. 

١‏ السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب» مكتبة وهبةء القاهرة» ط٤»‏ ١٠٤٠ه/‏ € م 

٠‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» دار السلا مصر» ط۳ ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۰۹م. 

e‏ سنن ابن ماجه» ابن ماجه» حقیق : محمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 

0 سنن الدارمي» عبد الله آبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» 
بروت)ط ۱ ۱٤۰۷‏ ه. 

8 السنن الكبرى» البيهقي. 

* سنن النسائي» أبو عبد الر هن أحمد بن علي النسائي» جمعية المكنز الإسلاميء القاهرة» د. ت. 

.مء۲٠٠۰٠»۱ط السيدة عائشة وتوثيقها للسنةء جيهان رفعت فوزي» مكتبة الخانجي» القاهرة»‎ e 


۱ ۰ 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
سير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» وة ال سال رو 5 6 
۰ 

الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية: عرض وتفنيد ونقض» د. عبد العظيم إبراهيم المطعني» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط ۱ء ۱٤۲۰‏ هھ/ ۱۹۹۹٩۹‏ م. 

الشذاالفياح من علوم ابن الصلاح» برهان الدین الأبناسي» مکتبة الرشد» الریاض» ط۰۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۹۹۸٠م.‏ 
شرح ألفية السيوطي في علم الحديث» أحمد محمد شاكرء المكتبة العلمية» بيروت» د. ت. 

شرح نزهة النظر» حمد بن صالح العثيمين» دار العقيدة» القاهرة» ط١۰‏ ۸١٤١ه/ TY‏ 

صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
AT AVE‏ 

صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوري» تحقيق: د. حمد مصطفى الأعظميء ا مكتب الإسلامي» بيروت» 
۰ ھ/ 1۹۷۰م. 

صحيح مسلم بشرح النووي» النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة» ط۲» ۲۲٤٠ه/‏ ٠١٠۲٠م.‏ 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني. 

ضوابط قبول عنعنة المدلس» عبد الرزاق خليفة الشايجي» مجلس النشر العلمي» الکویت» ۲٠٠۲‏ م. 

طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو وحمود الطناحي» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» د. ت. 

ظلال الجحنة في تخريج السنةء محمد ناصر الدين الألبانيء ا ملكتب الاسلامي» بیروت» ط۳ ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳ م. 
عدالة الصحابة د في ضوء القرآن الكريم والسنة النبويةء د. عاد السيد الشربيني» مكتبة الإيمان» القاهرة» 
طا ٤۲۷‏ ھ/ ۲۰۰۹م. 

عقيدة هل السنة وال اعة» د. أحمد فريد» مكتبة فياض» مصر» ۲٠٠٠١‏ م. 

علوم الحديث» ابن الصلاح» تحقيق: د. نور الدين عترء ا مكتبة العلمية» بیروت» ۱٤۰۱‏ ه/ ۹۸۱٠م.‏ 

علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقادء د. حمزة المليباري. 

علوم الحديث ومصطلحه» د. صبحي الصالح» دار العلم للملایین» بیروت» ط۰۱۷ ۱۹۸۸ م. 

علوم السنة وعلوم الحديث» د. عبد اللطيف محمد عامرء مكتبة وهبة» القاهرة» ط ۱ء ١١٤٠١ه/ IS‏ 


۱٦1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

.م۲٠٠۸‎ /ه١۱٤٩۹ العواصم والقواصم» ابن الوزير الياني» مؤسسة الرسالة ناشرون» بیروت» ط۰۱‎ ٠ 

٠‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزيةء» شمس الح العظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية» ببروت» طا ١٠٤٠١ه/‏ ۰م 

* فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلانيء تحقيق: حب الدين الخطيب وآخرين» دار الريان 
للتراث» القاهرة» طا ۷١٤١ه/‏ ۷م 

.ه٠٤١۳ فتح المغيث شرح ألفية الحديث» شمس الدين السخاوي» دار الكتب العلميةء ببروت» ط۱‎ ١ 

٠‏ قاعدة في الجرح والتعديل» السبكي. 

قصة اهجوم على السنةء د. علي أحد السالوس,» دار السلام القاهرة» ط١‏ ۸١٤٠ه/‏ ۷ م. 

/ه٠٤٠١ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» جال الدين القاسمي» دار العقيدة» القاهرة» ط۳»‎ ٠ 
۸م‎ 

0 القول المنيف في حكم العمل بالحدیث الضعیف» فواز آحمد زمرلي» دار ابن حزم» بیروت» ط١‏ ١٠١٤٠ه/‏ 
٥0م‏ 

١‏ كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن حبان البستي» تحقيق: ااا ا 
الوعي» سوریاء ط۲» ۲ ۰ ه. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علاء الدين البخاري» تحقيق: عبد الله حمود عمر» دار 
التب العلمية» بیروت» ۱٤۱۸‏ هھ/ ۱۹۹۷ م. 

0 الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» الخطيب البغدادي» تحقيق: أي إسحاق إبراهيم بن مصطفى آل بحبح 
الدمياطي» مكتبة ابن عباس» مصر» ۲۰۰۲ م. 

ه لا نسخ في السنةء د. عبد المتعال محمد الجبري» محتبة وهبةء القاهرة» ط۱ ۱٤۱١‏ ہھ/ ۱۹۹٩‏ م. 

ه اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» السيوطي» دار الكتب العلميةء بیروت» د. ت. 

لسان الميزان» ابن حجر العسقلانيء تحقيق: خليل بن محمد العربي» دار المؤيد الرياض» ط١١١١٤٠ه/‏ 
7م 

٠‏ لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» سوريا» طه» 
۹ هھ/ °۸ °م. 

ه مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۱۳ ٠٤۲١‏ ه/ ۴٠٠۲م.‏ 

المتكلمون في الرجال» السخاوي. 

ه مجموع الفتاوى» تقي الدين أحد ابن تيميةء تحقيق: أنور الباز وعامر الجزارء دار الوفاءء مصر» ط۳ ١١٤٠ه/‏ 
۵م 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۲ ۸٩۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۸ م. 

المدخحل إلى كتاب الإكليل» الحاكم النيسابوري. 

مذكرة أصول الفقه» محمد الأمين الشنقيطي. 

الملستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۱ ۱۱٤۱هھ/‏ ۱۹۹۰م. 

الستصفى من علم الأصول» أبو حامد الغزالي» تحقيق: د. محمد سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۷ هھ/ 7۷ م. 

المسند» أحمد بن حنبل» تحقیق: آحمد شاكر» دار المعارف» القاهرة» ط۳» ۱۳۹۸هہ/ ۱۹٤۹‏ م. 

مسند أبي داود الطيالسي»› أبو داود الفارسي الطيالسي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

مسند أبي يعلى الموصلي» أبو يعلى» تحقيق: حسين سليم أسد دار المأمون للتراث» دمشق» ط١‏ ٤١٤٠ه/‏ 
٤‏ eم.‏ 

مسند أحمد بن حنبل» أحد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› مؤسسة قرطبةء القاهرة» د. ت. 

المسودة في أصول الفقه» آل تيميةء تحقيق: محمد يي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني» القاهرة» د. ت. 

مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط ۳ 
0 هھ 9۵م 

مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحهن الأعظمي» المكتب اللإسلامي» 
بروت» ط ۲ ٤۰۳‏ ١ه.‏ 

اللصنف في الأحاديث والآثارء ابن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: سعيد اللحام» دار الفكر» بيروت» ٤١٤٠ه/‏ 
6٤‏ eم.‏ 

معرفة علوم الحديث» الحاكم النيسابوري» تحقيق: السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۲» 
۷ هھ / ۷م 

المغني» ابن قدامةء تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفاح محمد الحلو» دار هجر» القاهرة» ط۲» ١١٤٠ه/‏ 
۲ eم.‏ 

مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» المطبعة البهية المصريةء القاهرة» ١١١٠٠١ه.‏ 

المقدمات الأساسية في علوم القرآن» عبد الله بن يوسف الجديع» مؤسسة الريان» بيروت» ط۴» ١١٤٠ه/‏ 
م 

من جهود الأمة في حفظ السنةء أحمد حسين محمد إبراهيم» مطبعة الحسين اللإسلامية» القاهرة» طا 
۹هھ/ ۱۹4٩4‏ م. 


بيان الإإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


المنار ا لمنيف في الصحيح والضعيف» ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» 
سوریاء ط۲ ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م. 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى البازء السعودية» طا 
۷ ھ/ 7م 

منهج الإسلامي في الجرح والتعديل» د. فاروق حادة» دار طيبةء السعودية» ط ۳» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 

منهج المتقدمين في التدليس» ناصر بن حمد الفهد» مكتبة أضواء السلف» الریاض» ط۰۱ ۲٩۲٤٠١ه/‏ ١١٠۲م.‏ 
منهج النقد في علوم الحديث» د. نور الدين عتر» دار الفکر» دمشق» ط۳» ۲۷١٤١ه/‏ م 

الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء د. حمزة بن عبد الله المليباري» دار ابن حزم» 
ببروت» ط۲» ۱٤۲۲‏ ه/ ۲۰۰۱م. 

الموافقات في أصول الشريعة» أبو إسحاق الشاطبي» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المکرمة» ط۰۱ ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م. 

موسوعة علوم الحديث الشريف» إشراف: محمود حمدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون اللإسلامية» وزارة 
الآوقاف» مصر» ٠٤۲۸‏ ه/ ۷٠٠۲م.‏ 

الموطأء الإمام مالك جمعية المكنز الإسلامي» القاهرة» د. ت. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

الناسخ والمنسوخ» النحاس» مكتبة الفلاح» الکویت» ط۱١۰‏ ۸١١٤٠١ه.‏ 

النسخ بالسنة النبوية» عبد الكريم عبد الرزاق الخطيب» رسالة ماجستير بكلية دار العلوم جامعة القاهرة» رقم 
٤ »)1۲۸(‏ ھ/ *°م. 

النسخ في القرآن الکریم» د. مصطفى زيد» دار اليسر» القاهرة» ط۰۲ ۲۸٤١ه/‏ ۷٠٠۲م.‏ 

نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإإسلاميةء بيروت» ط۳» ١٤١۷‏ ه/ 
7م. 

نظرات جديدة في علوم الحديث» د. حزة المليباري» دار ابن حزم» بیروت» ط۲» ۳١٤٠ه/ eT‏ 

نظرية النسخ في الشرائع الساوية» شعبان محمد إساعیل» دار السلام القاهرة» ط۱ ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸٠م.‏ 
نقد مجازفات الدكتور حزة المليباري وبيان بطلان الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين» مد بن صالح 
الزهراني» دار الإمام مالك» أبو ظبي» ط۱ ٠٤۲٥١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 

النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجرء تحقيق: ربيع بن هادي عمير» دار الرايةء» الرياض» ط٤»‏ ۷١٤١ه.‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» تحقيق: حمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي» دار إحياء 


التراث العریی» بہروت» د. ت. 


شبهات حول قضايا الإسناد والمتن 
نواسخ القرآن» ابن المجوزي» دار الكتب العلمية» ببروت» ١١٤٠١ه.‏ 
© الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنةء القاهرة» ط ا ۷ھ 
۰ م 


۰ الوضع في الحديث النبوي» د. سلی‌ان الأشقر» دار النفائس» الردن» ط ١٠٤٩٤١۱‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 
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